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 إهداء 

 أهدي ثمرة هذا العمل: 

،  إتمامه إلى أبي الذي عاش معي لحظة النجاح، لكن شاء الله أن يتوفاه قبل أن يرى يوم 
 ك أن تطيب ثراه وترزقه الفردوس الأعلى.  ألأس  إنيفاللهم 

لك  أهذا العمل، فاللهم إني أس  لإنجازإلى أمي التي كانت دعواتها تنير لي الطريق الشاق  
 لها طول العمر وتمام العافية. 

 وأخواتي كل باسمه وجميع أفراد عائلتي.  تيإخو إلى 

 إلى كل من يقدر طلب العلم. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر

 .  أن هدانا الله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولاذي ال الحمد لله

ابن  نبياء محمد لأ اأشرف م على لاة والس، والصلاتمام هذا العمل الحمد لله الذي وفقنا لإ 
 عبد الله، فاللهم صل وسلم عليه. 

  :أتوجه بخالص الشكر إلىأولا 

صة وأنه لم  خا الأطروحة،هذه  نجازإ  شراف علىلإا هقبولل لجلط فوازستاذ الدكتور لأا
أن يجعل ما بذل معي في ميزان   أدعو اللهف ، دفعي للعمل بجد واجتهاد لحظة فيتوانى ي

 . حسناته وأن يجازيه عني بخير ما جازى به عالما عن متعلم 

   :الشكر موصول إلى ثانيا 

  الكرام أعضاء لجنة المناقشة على خالص جهدهم المبذول في قراءة هذه الرسالة الأساتذة
 طائها. أخ وتصويب

   :كما أتوجه بالشكر إلى 

ا أخص بالذكر كل من  هذا العمل من داخل الوطن وخارجه، وهن إنجازكل من ساعدني في 
ي فاللهم اجعله في ميزان حسناتهم. مل مدني بمرجع ع
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 : مقدمة

فهو الذي  ،  كيان قانوني  لأي  نني او منظومة الق  يعتبر الدستور الأساس الذي تبنى عليه
السياسي  بين ي  النظام  ا  القائم  طبيعة  ويحدد  في  الثلاث  لدولة،  السلطات  من  سلطة  لكل 

   .لحقوق والحريات الأساسية في المجتمعالحماية ل أحكامه كفلتها، و صلاحيات

رؤية  قائمة على  من حضارة وثقافة قانونية معينة،  مستقاة    مبادئ  وذلك كله في إطار
منهمستقبلية   ذاتها  من   غيرتقدمية  وثيقة    تجعل  على  لمختلف    مواكبته   يضمنبما  غلقة 
التي    صياغته وهو ما يرصد من طريقة  ،  والسياسية وحتى الدولية منها  الاجتماعية التطورات  

 .والعموميةعلى درجة عالية من التجريد  تنطوي في الغالب 

النص   بها  يتميز  التي  الخصوصية  منه    ي الدستور هذه  ا تجعل  داخل  لأالقانون  سمى 
  افقةو يجب أن تكون مت   التي تدنوه مرتبة   القوانينك أن كل  لومفاد ذقانونية للدولة،  ال  المنظومة

 . معه، حفاظا على القواعد والمبادئ المنصوص عليها فيه

وإذا كان للدستور تلك الأهمية، فإن أهميته لا تتأتى من مجرد وجوده وإنما تكمن في  
الدولة أن تنتهك    حدى تنفيذه، فلا معنى للدستور ولا لسموه، إذا جاز لإ السلطات أو أجهزة 

 أحكامه دون أن يترتب على ذلك أي جزاء. 

العالم،  أوكلت غالبية د الدستوري  لساتير  ت لقضاء  التي  الخاصة  الطبيعة    أخذ شكل ذو 
الدستور  دستوريةمجالس  أو  محاكم   حماية  مهمة  طريق،  دستورية    آلية  عن  على  الرقابة 

 الأساسية.  حماية الحقوق والحرياتو  توربما يكفل احترام الدسالقوانين،  

ذلك   فإن  القوانين  دستورية  الرقابة على  بمهمة  الدستوري يضطلع  القاضي  أن  وطالما 
 .يدفعنا للوقوف على السند المرجعي الذي يعتمده من أجل ممارسة هذه الرقابة

الدستوري يستمد مرجعيته من  كأصل عام فإن   م  إلا أن مفهو   القائم،   دستورالالقاضي 
من  ا يختلف  فهناك ى خر أإلى    دولةلدستور  الدستوري  ي   دول  ،  القاضي  فيها  المعيار  ب أخذ 

فقطالشكلي   المدونة  الوثيقة  في  الدستور  يختزل  يتعداه  الذي  اهغير   إلى  اولا  من    حكام لأا 
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اب والم الدستوري   يعتمد  دول  وهناك  ،خرى لأادئ  القاضي  الموضوعي    فيها  للدستور  المعيار 
النظر على  والإجراءات   في  القائم  الشكل  على  النظر  بغض  الدستورية،  القاعدة  موضوع 
 المتبعة لوضعها. 

اإن   الدستوري مرجعية  الاتساعأصبحت    ،اليوم  لقاضي  إلى  وجود    خاصة  تميل  مع 
دستوري  أصل  ذات  الوثي   مواضيع  خارج  أنوردت  كما  الدستورية،  المفهوم  تبني    قة 

يؤ  للدستور  الدالموضوعي  نطاق  اتساع  إلى  يتعدى  دي  حيث  الوثيقة  ستور،  النطاق  هذا 
وهو ما نرصده اليوم في    ،الواردة في وثائق أخرى   الكثير من المبادئ والقواعد  إلىالدستورية  

الدول  من  يب التي    الكثير  الدستور  قى لم  الوثيقة ر محصو   فيها  نطاق  في  المدونة  بالقواعد    ا 
الدستورية،  يةلدستور ا القيمة  إضفاء  إلى  تجاوزها  من  ىلع  وإنما  و ال  العديد   قواعدالمبادئ 

وهو ما  نات الحقوق والمواثيق الوطنية،  لاالوثيقة كالقواعد الواردة في إع  هخارج هذ  الموجودة
الفقه عنه  مرة  الفرنسي  عبر  الدستوريةمصطلح  ب   أول  عن    الكتلة  المجلس  الناتج  توسيع 

 . 1971ة  ير سن الشه هلنطاق رقابته على القوانين بداية من قرار  الفرنسي الدستوري 

الدستورية    الكتلةب   للدستور والمعبر عنه فقها  المفهوم الواسع  تبنت فيما بعد عديد الدول
الدستورية الكتلة  أن  إذ  بها،  خاصة  بمعايير  لأخر   لكن  دولة  من  لاختلاف  تختلف  تبعا  ى 

الم الو   ؤسس موقف كل من  المكونات  فيها  دستوري القاضي  هذه  لمعيار  با  هذخ أومدى    ،من 
 . في تحديد القواعد الدستورية عيضو المو 

ب  الأخذ  حداثة  من  الرغم  وعلى  الجزائر  القوانين  نظام  في  على  الدستورية  الرقابة 
، إلا أن ذلك لم يمنع القاضي الدستوري ببعض الدول  وضخامة حجم الوثيقة الدستورية مقارنة

من  ا الجزائري  بعض  إلى  الوثيقة  لقواعد  الرجوع  خارج  ما  من  وهو  من  الدستورية  رصدناه 
سابقااستقصاء  خلال   الدستوري  للمجلس  المتعاقبة  أولى  الاجتهادات  بعده  من  و   كخطوة 

والتي أبانت من خلال    2020التي خلفته بموجب التعديل الدستوري لسنة    المحكمة الدستورية
  توسيع نطاق الكتلة الدستورية في الجزائرفي  ورية على المضي قدما  أولى اجتهاداتها الدست 

 .ا الشأنذهت حصيلة المجلس الدستوري في ثبيوت 
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في أنه إذا كان دور القضاء الدستوري الأساسي هو حماية سمو    أهمية البحثوتتجلى  
الوقوف على التشريعي    الدستور عن طريق  العمل  الحدود   ظيمي،والتن مدى دستورية  وإقامة 
وحماية   السلطات،  بين  الأساسية،  الفاصلة  والحريات  لا الحقوق  ذلك  مطلق  فإن  أن  يعني  ا 

الدستوري   ،سهلة   مهمته بالعمومية والتجريد    دستورالفهم  ملزم ب   فالقاضي  الذي تتسم أحكامه 
ص  من استخلاص مقاصد ومعاني النالذي يمكنه  الاجتهاد  ذلك إلا عن طريق    له  ى ولا يتأت

المبادئ منه  واستخراج  العمل    الدستوري  بلور ومحاكمة  يمكنه من  ما  إليها، وهو    ة التشريعي 
لها   جديدة  للنص  مبادئ  المزدوجة  التفسير  عملية  ربط  خلال  من  وذلك  الدستورية  قيمة 

التشريعي المعروض عليه والنص الدستوري بمبادئ ذات صلة موجودة خارج الدستور نفسه  
يص الذي  الأمر  في روحه،  متضمنة  لاأو  المرجعية  القواعد  في  توسع  الدستورية  حبه  رقابته 

، هنا كان لابد من تسليط الضوء على منهج القاضي الكتلة الدستوريةوهو المعبر عنه فقها ب 
الدستوري الجزائر في توسيع مصادر الكتلة الدستورية وبيان أثر ذلك على كل من المشرع  

 والمؤسس الدستوري. 

لكن أغلبها    الدستورية،  موضوع الكتلة  العديد من الباحثين الجزائريين   مؤخرا  وقد تناول
إلا أن ذلك    أو بعض المقالات العلمية،  في أطروحات الدكتوراه   اتجزئيم ك تناولها بشكل عا

   ،رزهاأب  لعلسبقتنا إلى تناول الموضوع كبحث مستقل،  دراساتوجود  عدم  لا يعني

تورية في اجتهادات المجلس  بعنوان مكانة الكتلة الدسلباحثة مريم بلبكري  دراسة ا  -
ثليجي،  عمار  عة  جام  وم السياسية،الحقوق والعلة  لي طروحة دكتوراه، ك، أالجزائري   الدستوري 

فيهاوالتي    (   2020  -2019)    ط،الأغوا من  انطلقت  المهي  إشكالية   الباحثة  جلس  : هل 
و   الدستوري  أنه أالجزائري  أم  الدستور  لنص  يرجع حصرا  القوانين  دستورية  على  رقابته  ثناء 

 ؟ كون كتلة دستورية مرجعية لت عد أخرى خارج الوثيقة الدستورية استطاع باجتهاده جلب قوا 

في توسيع    ستوري الجزائري الد  الوقوف على جهود المجلس  باحثة،ال  خلالها  حاولت من
لك بالمنهج الاستقرائي  ذستعينة في م قواعده المرجعية بذكر بعض الاجتهادات المتعلقة بذلك، 

لم  المجلس،  والتحليلي  وقرارات  أراء  الأخير  لتتو ختلف  في  النتا صل  عديد  من  إلى  والتي  ئج 
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عده  قوا   يعتوس ب قنيات التي تسمح له  اعتماد كل الت ن المجلس الدستوري حاول جاهدا  أ  ها: همأ 
 ها. ع ى القوانين على تنو ، بالإضافة إلهدات الدوليةعاوالمديباجة المد على ت فقد اع  ، المرجعية

في    يمأما  المقارنة  صخا  أ  الدراسات  أي  نجد  تناولطرو لم  دكتوراه  الموضو حة  ع  ت 
    وحتنا. طر لها نفس عنوان أستير اج ة مرساللة في المقابل توجد فة مستقصب 

الدراس  - عامرباحث  ة  الكبيسي  صالح  محمد  الدستور بعنوان    ،فتحي  في  الكتلة  ية 
مقارنة،  دراسة  الدستوري،  القضاء  أحكام  ماجستير   ضوء  والعلوم  ،  رسالة  القانون  كلية 

العراقالسياسية الأنبار،  جامعة  على    ،(  2020)    ، ،  الضوء  الباحث  خلالها  من  سلط 
مكونات الكتلة الدستورية في مهدها الأول فرنسا بالإضافة إلى بلده العراق من خلال عرض  

  ، 2005المحكمة الاتحادية العليا انطلاقا من دستور العراق لسنة    استخلصتهاالمبادئ التي  
أن كل من  تائج أهمها:  الن  عديدير إلى  خيتوصل في الألك بالمنهج التحليلي، لذي  عينا فمست 

تقيد بالوثيقة الدستورية عند إصدار أحكامهما، إلا  لعراق لم ي سا أو االقضاء الدستوري في فرن 
توس العراقي  أن  الدستوري  القاضي  عليه  ليع  هو  بما  مقارنة  محتشما  ظل  المرجعية  قواعده 

 الحال في فرنسا. 

تي عرضناها  الدراسات السابقة الختلاف بين دراستنا و التشابه والاه  أما فيما يخص أوج 
 : تيتتجلى في الآ هان ف

التشابه  م حيث  دراستناقتت ن  الدر ذهمع    اطع  فياه  في  التحلي   منهج الاعتماد    سات  لي 
 ـقة الدستوريةقى حبيس الوثي بحث، ونتفق على أن القاضي الدستوري لم يبال

  ي ذال  هجمن والوب  سلالأهو محاولة الوقوف على    الدراسات  هذا ما يميز دراستنا عن هأم
دوافع توسيع قواعده  ، والبحث في  توسيع الكتلة الدستورية  ل سبي  لدستوري في القاضي ا  تمده اع

بالإ أالمرجعية،  بيان  إلى  والمضافة  المشرع  من  على كل  الدستورية  الكتلة  توسيع  ؤسس  ثر 
   .الدستوري 
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يواجه   علمي  بحث  في  ه صعوباتز نجاإوكأي  واجهتنا صعوبات  ا  إنجاز،  لبحث  هذا 
 تمثل في: ت 

 قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع، خاصة الكتب منها.  -
اختصالت قانونية  الدراسات  ال  قلة  - الدستوري في   تي  القضاء  أحكام  والتعليق على  بتحليل 

 .رالجزائ 
دون حصولنا على بعض    حال  ذيالجائحة كورونا (    رف الخاص بالوضع الصحي )ظال  -

 المراجع.
صع جعكلها  نعوبات  الموضوع  لتنا  تناولت  التي  العلمية  المقالات  في  البحث  زز 

 في طابعه هذا.  لإخراجه

أسباب   الأسباب ،  الموضوع  اختياروتعود  فأما  موضوعية،  وأخرى  ذاتية  أسباب  إلى 
الذاتية فتعود إلى الرغبة في البحث في كل ما له علاقة بالقانون والقضاء الدستوريين خاصة  

ال الدستور  الدستوري جمع خصائص ومن خلاجزائري  وأن  القضاء    مختلفة  لأنظمة   تعود  له 
بالدراسة جديرا  هذا    ،تجعله  في  البحث  لاختيار  دفعتنا  التي  الموضوعية  الأسباب  عن  أما 

 الموضوع يمكن تلخيصها في النقاط الآتية: 

 عمق. ل فيه تفي الجزائر له بشك  ةوالأكاديمي حداثة الموضوع وقلة تناول الدراسات القانونية   -

الواسع للكتلة لمفهوم  في الجزائر ل  القاضي الدستوري الرغبة في الوقوف على مدى تبني    -
 الدستورية. 

 الغوص في الأساليب التقنية المستخدمة في الرقابة الدستورية.  -

 الوقوف على أهداف القاضي الدستوري من توسيع نطاق كتلته الدستورية.  -

من هنا كانت الرغبة في التعرض لمنهج وتجربة  موضوع و لهذا التناول الدراسات المقارنة    -
 القضاء الدستوري الجزائري في هذا الخصوص. 
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  في الجزائر، وذلك   الوقوف على مكونات الكتلة الدستورية   إلى  في حين تهدف الدراسة 
سلطة    بيان  كما تهدف الدراسة إلى،  دستوري من خلال التقصي الشامل لاجتهادات القضاء ال

الدوافع والمنهج    خلال محاولة البحث فيفي توسيع الكتلة الدستورية من    توري ضي الدسالقا
المتبع من قبله، بالإضافة إلى بيان أثر اتباع هذا المنهج من قبل القاضي الدستوري على  

 . والحريات مسألة الحقوق   وانعكاسات ذلك على كل من المشرع والمؤسس الدستوري 

 : ي ه موضوعالها يعالج ئكالية على ضو كان لابد من طرح إشعلمي   كأي بحثو 

ما الآثار و   في الجزائر  وانينقالمامدى تبني مفهوم الكتلة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية  
 ؟ ها على توسيمترتبة ع ال

 وتتفرع عن الإشكالية الرئيسية عدة تساؤلات فرعية هي: 

 ما المقصود بالكتلة الدستورية؟  -

 نطاق الكتلة الدستورية؟  الدستوري الجزائري لتوسيعلأي دوافع يلجأ القاضي  -

 أي آلية يوظفها القاضي الدستوري في سبيل توسيعه لنطاق الكتلة الدستورية؟  -

 هي الضوابط التي تحد من سلطة القاضي الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية؟  ما -

 أي حجية للاجتهاد الموسع للكتلة الدستورية في الجزائر؟  -

  منهج على  الدراسة    في   كان لابد أن نعتمدعن الإشكالية الرئيسية وتفرعاتها،    ابةوللإج 
من  وذلك    ،هج التحليليالمن   يكون   ،ساسهذا الأ  انطلاقا منوخاة منها و ف المت هدايتماشى والأ

لنقوم  و   اجتهادات القضاء الدستوري التي صدرت  لخلال عملية تحليل واستقصاء شاملة لج 
با الأخير  منالاص و ستخلا لافي  ومكلها  ستنتاج  الجزائر و عناصر  في  الدستورية  الكتلة  ،  نات 

بالمنهج  الاستعانة  لإظهار  المقارن  و   صفيالو   مع  الكتلة  في    الاختلافوذلك  مكونات 



 مقدمة 
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بعض النظم المقارنة، خاصة فرنسا التي يعتبر المجلس الدستوري فيها المبتدع  ع  مالدستورية  
 الأول لهذا الأسلوب. 

 الخطة الآتية:  اتبعنا ميلع كله الالبحث ش ولإعطاء

تقسيم   ب   الدراسةتم  في  بين،  ا إلى  الأ تناولنا  للرقابة   ولالباب  كإطار  الدستورية  الكتلة 
القوانين  على فصلين  من  لك  ذو   دستورية  فيت خلال  إلى  الأول   طرقنا  الكتلة    منه  نطاق 

الجزائر في  أما  الدستورية  الثاني،  القاضي  خلالهعرضنا من  ف  الفصل  في  سلطة    الدستوري 
 ،  توسيع الكتلة الدستورية

فقد تناولنا من    ضوابط وأثار توسيع الكتلة الدستورية نجاء تحت عنواي  ذوال  الباب الثانيأما  
توسيع الكتلة  الضوابط التي تحد من سلطة القاضي الدستوري في    ه خلال الفصل الأول من 

الثاني، وفي  الدستورية القانونيللأ  تطرقنامنه    الفصل  الكت   ثر  الدستوريةلتوسيع  لنلة  خلص  ، 
 . ت والتي أردفناها ببعض الاقتراحاتجااالاستنت  إلى جملة من  في الأخير

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 

 
 :الباب الأول

 الكتلة الدستورية 
كإطار للرقابة على 

 وانيندستورية الق
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 ل: الباب الأو

 الكتلة الدستورية كإطار للرقابة على دستورية القوانين

القانون، من   دولة  أحد مقومات  تعد  القوانين،  الرقابة على دستورية  أن  به  المسلم  من 
السلطة  عن  الصادرة  المختلفة،  والتشريعات  القوانين  توافق  مدى  من  التحقق  يتم  خلالها 

الهرم القانوني لأي دولة، يسمو على غيره   باعتباره يعلولدستور  ا  عم التشريعية أو التنفيذية  
 من القوانين نظرا لطبيعة قواعده سواء الشكلية أو الموضوعية منها. 

تناط مهمة الرقابة الدستورية إلى هيئة خاصة تختلف من دولة إلى أخرى، على حسب  
السياس بالرقابة  تأخذ  الدول  به، بعض  تأخذ  التي  الرقابة  دول  ية كفرنسا، فحين غالبية  شكل 

 العالم تأخذ بالرقابة القضائية البعدية التي تعد الولايات المتحدة الأمريكية مهدا لها. 

القضاء الدستوري سار على نهج القضاء العادي، حيث عمل على تكريس مبدأ تسبيب  
يبين في جميع أحكامه الأسباب والأسانيد  الأحكام والقرارات الصادرة عنه،   التي أسس  فهو 

أح  المعبر عنه والمدون  عليها منطوق  الشكلي  بمفهومه  الدستور  يمثل  كامه، وكقاعدة عامة 
في الوثيقة الدستورية، المرجع الأساسي الذي يستند إليه القاضي الدستوري بمناسبة نظره في 

 . 1مدى دستورية القوانين 

اليوم   فالملاحظ  كبيرا،  تغيرا  عرفت  بدورها  القاعدة  هذه  أن  القاضي إلا  مرجعية  أن 
المرجع  ري  الدستو  المكتوبة  الدستورية  الوثيقة  تعد  ولم  والدائم،  المستمر  التوسع  إلى  تتجه 

القوانين، دستورية  على  للرقابة  لسنة   الوحيد  النافذ  دستورها  يكن  لم  التي  فرنسا  في  خاصة 
لمجلس  لقصور الوثيقة الدستورية ورغبة ا  الحقوق والحريات ونظر على ا  ينص صراحة  1958

أضفى قيمة دستورية على عديد المبادئ    حماية فعلية للحقوق والحريات  الدستوري في توفير 

 
الة ماجستير، كلية القانون محمد عامر الكبيسي، الكتلة الدستورية في ضوء أحكام القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، رس 1

 . 21، ص 2020والعلوم السياسية، جامعة الأنبار، العراق، 
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المرتبطة   التفسير  في  لسلطته  الدستوري  القاضي  باستخدام  الدستور،  خارج  من  والقوانين 
 أساسا بالرقابة الدستورية. 

ا القضاء  اتخذها  التي  الجديدة  القواعد  هذه  على  فرنسا  في  الفقه  إلى أطلق  لدستوري 
 le  ر كمرجعية له في الرقابة على دستورية القوانين، مصطلح الكتلة الدستوريةجانب الدستو 

bloc de constitutionnalité  ويعتبر الفقيه كلود إيمري ،Claude Emery    أول من استعمل
 21تعبير الكتلة الدستورية بمناسبة تعليقه على قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر في  

عية الوطنية، إذ جاء في تعليقه " إن ما يدعو  تعديلات لوائح الجم، الخاص ب 1969نوفمبر  
للدهشة هو أن القضاء الأعلى يقيم كتلة دستورية حقيقية، مؤلفة من الدستور وأحكام المادة 

 ". 1التي تقترح تنظيم النظام البرلماني المحدد   92

بمفهومها الحديث  مصطلح الكتلة الدستورية  إلا أن غالبية الفقه يرجع الدور في بروز  
فافورو   لويس  الفقيه  مقاله  أالذي  ،  louis favoreuإلى  في  الدستورية  الكتلة  لمصطلح  شار 

 مبدأ الدستورية حيث بين فيه النتائج المترتبة على القرار الشهير للمجلس الدستوري الفرنسي، 
بحرية    1971يوليو    16  في  الصادر  44-71رقم   الجمعيات،  والمتعلق  في  معتبرا  تكوين 

استخدمه   الذي  الدستورية  الكتلة  أن مصطلح  السياق  ه نفس  الشرعية    وما  للكتلة  تقليد  إلا 
 .2المعروفة في القانون الإداري 

للتعبير   معين  الدستوري على مصطلح  المجلس  يستقر  فلم  الدستوري  القضاء  في  أما 
إذ كان في غالب    صل في دستورية القوانين،عن القواعد المرجعية التي يلجأ إليها بمناسبة الف

قد   التي   " المبادئ   " أو   " بالقواعد   " " وأحيانا  المرجعية  القواعد   " باسم  يعبر عنها  الأحيان 

 
دان، أحمد عودة محمد، مكونات الكتلة الدستورية خارج إطار الوثيقة الدستورية، دراسة مقارنة، مجلة جامعة ماجد نجم عي  1

 . 227، ص 2012، 1، العدد 3الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد  
2  Agnès Roblot-Troizier, Le Conseil constitutionnel et les sources du droit constitutionnel, Jus Politicum Revue 

de droit politique, no 20-21, juillet 2018, p 130. 
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تكون  أولا  دستورية  قيمة  لها  و تكون   ،  " يسميها  أخرى  حالات  الطابع  في  ذات  المقتضيات 
 ." 1الدستوري 

كمر  الدستورية  الكتلة  ماهية  على  اوللوقوف  في  الدستوري  للقاضي  على  جع  لرقابة 
 دستورية القوانين قسمنا هذا الباب من البحث إلى فصلين:

يحمل هذا الفصل عنوان نطاق الكتلة الدستورية حيث نتطرق فيه إلى    الفصل الأول: 
في ذلك باعتبارها   بالتجربة الفرنسية  نمستعيني مكونات الكتلة الدستورية في التجربة الجزائرية  

 ية. صل لفكرة الكتلة الدستور مهد وأ

الثاني:   الكتلة الفصل  نطاق  توسيع  في  الدستوري  القاضي  سلطة  عنوان  تحت  جاء 
لية التي يستخدمها  طاق الكتلة الدستورية ثم نبين الآالدستورية، نتطرق فيه لأسباب توسيع ن 

 القاضي الدستوري في ذلك. 

 

 
 

 
 . 319، ص 2009 بيروت، دار ابن النديم للنشر والتوزيع، نظرية الدستورية، الطبعة الأولى،يوسف حاشي، في ال  1



ة القوانين كإطار للرقابة على دستوريالكتلة الدستورية                       الباب الأول:   

 

 
 

 :الفصل الأول
نطاق الكتلة 

 في الجزائر  الدستورية
 

 

 

 



ة القوانين كإطار للرقابة على دستوريالكتلة الدستورية                       الباب الأول:   

 

 الفصل الأول: 

 الكتلة الدستورية  نطاق

الدس الكتلة  نطاق  إلى  التطرق  إلىقبل  نشير  الجزائر،  في  الأخيرة  تعريف    تورية  هذه 
مراحل تطورها في فرنسا بحكم أن المجلس الدستوري الفرنسي عرف تذبذبا في الإشارة   وإلى

الأساسية   لوظيفته  ممارسته  أثناء  يستعملها  التي  المرجعية  على إلى  الرقابة  في   المتمثلة 
 دستورية القوانين. 

للت نتيجة  السهل  بالأمر  ليس  الدستورية  الكتلة  لمصطلح  شامل  تعريف    غيير وضع 
هي كتلة قابلة للتطور    المستمر الذي يدخله القاضي الدستوري على مركباتها أو بعبارة أخرى 

لها ثابت  مفهوم  وضع  يصعب  ال  مما  لمصطلح  الفقهية  التعاريف  الدستورية،  تعددت  كتلة 
فافورو  يعرفها   لويس  "    louis favoreuالفقيه  القيمة  بأنها  ذات  والقواعد  المبادئ  مجموعة 

من الاحترام  الواجبة  والت   الدستورية،  التنفيذية  السلطات   شريعية السلطة  كل  عام  وبشكل 
  لقواعدجميع ا  بأنها "  Georges Vedel جورج فيداليعرفها  "، في حين    1الإدارية والقضائية  

  2ى من القانون والتي يكون المجلس الدستوري مسؤولا عن ضمان احترامها  ذات القيمة الأعل
إلا أن المستقر عليه في الفقه الفرنسي هو عدم وجود تعريف موحد للكتلة الدستورية نظرا    "

وم  لعدم ثبات القواعد المرجعية التي يستند إليها المجلس الدستوري الفرنسي، وعليه يبقى مفه
 . جتهاد المجلس الدستوري لا  بالرجوع الدائم  وما نسبيا، يستشفالكتلة الدستورية مفه

 

 

 
ة لنيل دكتوراه في العلوم القانونية، محمد منير حساني، أثر الاجتهاد الدستوري على دور البرلمان الجزائري، أطروحة مقدم  1

 . 164، ص 2015تخصص القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
2 Georges Vedel, La place de la Déclaration de 1789 dans le bloc de constitutionnalité, La Déclaration des droits 

de l'homme et du citoyen et la jurisprudence, Colloque des 25 et 26 mai 1989 au Conseil constitutionnel, Presses 

Universitaires de France, paris, 1989, p 49. 
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الفقه الدستوري في فرنسا على مفهوم موحد للكتلة الدستورية،    إلى جانب عدم استقرار
قانونية ثابتة يؤسس عليها أرائه، فهو لم    جلس الدستوري الفرنسي على مرجعيةلم يستقر الم 

يل عمل  منهج  وقواعديضع  بمبادئ  أحيانا  يعترف  يقوم    زمه،  له  أخر  اجتهاد  في  ثم  معينة 
 ر التساؤل عن الغاية من ذلك. ي باستبعادها، الأمر الذي يث

 تتبع اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي قسم الفقه مراحل تطور الكتلة الدستورية إلى: ب و 

الأولى دستور  الد  الكتلة  كانت:  1974  المرحلة  من  تتكون  إعلان  1958ستورية   ،
، المبادئ الأساسية المعترف بها في قوانين  1946طن، ديباجة دستور  ان والمواحقوق الإنس

 . العضوية الجمهورية، المعاهدات والاتفاقيات الدولية، القوانين

الثانية الفرنسي، كل من  1982  المرحلة  الدستوري  المجلس  استبعد  المرحلة  : في هذه 
ع المصادق  الدولية  نطاق  الاتفاقيات  العضوية من  والقوانين  وأضاف ليها  الدستورية،  الكتلة 

 إليها المبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية. 

الثالثة   ا1987المرحلة  الدستوري  المجلس  عاد  المرحلة  هذه  في  لاستبعاد  :  لفرنسي، 
 . 1  حتكم إليهاالمبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية من نطاق الكتلة الدستورية التي ي

، الإشارة لميثاق  2005تم من خلال التعديل الدستوري لسنة  :  2008  مرحلة الرابعةال
الساري   1958، ضمن ديباجة دستور  2004البيئة الذي صوت عليه البرلمان الفرنسي في  

في    2008لحد اليوم، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي لم يعترف بقيمته الدستورية إلا سنة  
الدس564/2008رقم  قراره   الكتلة  لتصبح  الكامل  ،  النص  من  كل  تشمل  فرنسا  في  تورية 

والمواطن  1958  لدستور الإنسان  حقوق  وإعلان  ديباجة  1789،  الميثاق  1946،  وأخيرا   ،
 .  2 2004البيئي لسنة 

 
 . 321-  320 ص ق، صيوسف حاشي، مرجع ساب 1

2 https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution. 2021 /11/ 21 تاريخ الإطلاع 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution
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دستور    تخصيصفي الجزائر رغم حداثة الأخذ بنظام الرقابة على دستورية القوانين، و 
دست   1989 والمتمم،    1996ور  وبعده  خالالمعدل  ذهب  فصل  والحريات،  بالحقوق  ص 

إلى توظيف نصوص قانونية من خارج الوثيقة الدستورية،    نذاكآالمجلس الدستوري الجزائري  
القوانين دستورية  على  الرقابة  إطار  في  وذلك  أحكامه  منطوق  عليها  الذي    ، مؤسسا  الأمر 

إلى   الكتلةم يشير  نطاق  توسيع  في  المجلس  النص    نهج  في  حصرها  وعدم  الدستورية، 
 . 1الدستوري بما يكفل حماية حقيقية للحقوق والحريات 

في   الدستورية  الكتلة  مكونات  إلى  البحث  من  الفصل  هذا  في  التعرض  سيتم  وعليه 
الوثيقة   داخل  الدستورية  الكتلة  مكونات  إلى  نتطرق  منه  الأول  المبحث  في  الجزائر، 

الثاني المبحث  الدستو   الدستورية، وفي  الكتلة  إلى مكونات  الدستور،  نتطرق  وثيقة  رية خارج 
مستأنسين في ذلك بتجربة المجلس الدستوري الفرنسي الذي كان سباقا لتوسيع نطاق الكتلة  

أخره نوعا ما في سلك هذا  الدستورية خارج نص الدستور، بما يكفل الحقوق والحريات رغم ت 
 المنهج. 

 المبحث الأول: 

 الدستور  ستورية داخل وثيقة مكونات الكتلة الد

ق عليه أن الدستور يعتبر المرجع الأول الذي يعتمد عليه القضاء الدستوري، في  المتف
الهرم  تشكل  التي  القوانين  بقية  على  قواعده  سمو  باعتبار  القوانين،  دستورية  على  الرقابة 

ة منتخبة  القانوني في أي دولة واختلاف طريقة سنه بحكم صدوره عن سلطة تأسيسية أصلي 
 . إشكاللشعبي، إلى هنا لا يثور أي ، ويقر غالبا بالاستفتاء امن قبل الشعب أو ممثليه

بمقدمات،    تبدأ  العالم  دساتير  أغلب  أن  أيضا  نظام  المعلوم  من  تسميتها  تختلف 
، تتضمن غالبا النص على بعض الحقوق والحريات وتعكس الطابع التاريخي  لأخر  دستوري 

 
  جلة دفاتر السياسة والقانون،عبد العزيز برقوق، مقاربة في رصد منهج المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية، م  1

 . 1، ص  2013خامس، العدد التاسع، جوان  المجلد ال  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ياسية،سال لومعقوق والحالكلية 
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الكوالشعب  للدولة  والإيديولوجي الديباجة  حول  أثيرت  القانونية،  ،  قيمتها  التساؤلات  من  ثير 
الدستوري، القضاء  في  مكانتها  الدستوري،  للنص  بالنسبة  مرجعا  و   موضعها  تشكل  هل 

 للقاضي الدستوري في رقابته على دستورية القوانين؟ 

قة الدستورية،  نتناول ذلك في المطلب الأول نظرا لأسبقيتها على المواد المرقمة في الوثي 
 نتطرق للدستور ) المواد المرقمة ( كمرجع أساسي للقضاء الدستوري.    نيثم في المطلب الثا

 المطلب الأول: 

 لديباجة كمرجعية للقاضي الدستوري ا

الحديثة   الدساتير  يدعى مقدمة، ديباجة، تصدير، توطئة، وهذا    ا تمهيدتتضمن غالبية 
الدستورية  والأنظمة  الدول  الدستو يب،  بالاختلاف  المؤسس  خلالها  من  التي  ين  المبادئ  ري 

الخطوط   خلالها  من  ويرسم  والحريات،  الحقوق  بعض  إلى  فيها  ويشير  المجتمع  تحكم 
 العريضة لسياسة الدولة الخارجية ويسرد الجذور التاريخية للدولة وطابعها الإيديولوجي. 

ا الدساتير  كل  وضمن  النهج  هذا  ساير  الجزائري  الدستوري  تمهيدا  المؤسس  لجزائرية 
خر حيث في كل مرة تعرف  أمن دستور إلى  طلح الديباجة، اختلف حجمها  أطلق عليه مص

 تضخما من حيث مضمونها. 

 الفرع الأول: 

 لديباجة لالوصف العام 

تختلف الديباجة من نظام دستوري لأخر، من حيث شكلها الذي صاغها فيه المؤسس  
خضمها،  في  جاءت  التي  الظروف  أو  فمضمون   الدستوري،  المحتوى  حيث  من    وكذلك 

والاجتماعي، ضف   السياسي والاقتصادي  الدولة وتوجهها  يختلف بحسب  الديباجة وحجمها 
 تها ومرتبتها في الهرم القانوني للدولة. يلزامإإلى ذلك طبيعتها القانونية ومدى 
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 أولا: مضمون الديباجة 

ذلك رغم  والاختصار،  الدقة  صفة  عام  بشكل  الديباجة  يشمل فمض   تأخذ  ثري    مونها 
الد التي  تاريخ  المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ولة وشكل نظامها السياسي وجميع 

 تحكم المجتمع. 

البحث  نتطرق   من  الجزء  هذا  المعدل    في  الجزائري  الدستور  ديباجة  مضمون  إلى 
 نقاط الآتية: ا تشكل تمهيدا لدخول متن الدستور، ويمكن تلخيصها في الوالمتمم باعتباره

ا  - على  ديباجة  التأكيد  من  الثانية  الفقرة  بينت  الجزائرية:  للدولة  التاريخية  لجذور 
بالفتح   مرورا  النّوميدّي  العهد  من  الجزائرية،  للأمة  التاريخي  الامتداد  الجزائري  الدستور 

 الإسلامي ووصولا لحرب التحرير. 

بين المؤسس الدستوري في    ئري:التأكيد على المكونات الأساسية لهوية الشعب الجزا  -
الأمازيغية   العروبة،  الإسلام،  الجزائري هي:  الشعب  لهوية  الأساسية  المكونات  أن  الديباجة 

 وبين دور الدولة في حمايتها والعمل على ترقيتها. 

استرجاع    - سبيل  في  الجزائري  الشعب  وكفاح  نوفمبر،  أول  بيان  مكانة  على  التأكيد 
 حريته وسيادته الوطنية. 

الجزائري في منأى عن الفتن، وحل كل مشاكله  حرص الشعب الجزائري في جعل    -
 بالحوار دون أي تمييز كان.

التأكيد على طموح الشعب الجزائري المستمر في تحقيق الديمقراطية، وهو ما عبر    -
 .1  2019 فبراير 22عنه في الحراك الشعبي الأصيل المنطلق في 

 
 

لسنة    1 الدستوري  التعديل  بموجب  أضيفت  جديدة  ع  2020فقرة  عنب"  الشعب  لــتــرجص حــر   ر  هـذا  حو طمة  مه  في  اته 
اعــية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلميا من خلال الحراك الشعبي تـور بإحداث تحولات اجتمسدلا

 ." 2019فبراير  22ذي انطلق في الأصيل ال
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الديمقراطية:    - مبادئ  الجز اج تكريس  الشعب  أن  الديباجة  في  ببناء  ء  متمسك  ائري 
في    1مؤسسات أساسها مشاركة المواطنين والمجتمع المدني بالإضافة إلى الجالية في الخارج 

تسيير الشؤون العمومية في إطار جمهورية ديمقراطية أساسها التداول الديمقراطي للحكم عن  
 طريق انتخابات حرة ونزيهة. 

للد  - العامة  االمبادئ  بينت  والمجتمع:  الدولة  لديباجة  ولة  عليها  ترتكز  التي  المبادئ 
  الجزائرية والمتمثلة في العمل على بناء اقتصاد تنافسي في إطار التنمية المستدامة، والعمل 

الأجيال   حقوق  وحفظ  البيئة،  حماية  على  والحرص  ومكافحته  الفساد  من  الوقاية  على 
 . 2القادمة 

عدم التدخل في شؤون الداخلية  و  الجزائرية مبنية على السلم السياسية الخارجية للدولة -
 للدول وذلك في إطار مبادئ الأمم المتحدة. 

الجزائرية  - للدولة  الأساسي  القانون  الدستور هو  أن  تستمد مؤسسات الحرص على   ،
 الدولة شرعيتها منه وهو الضامن للحقوق والحريات وفقا لمبدأ الأمن القانوني. 

 باجة القانونية للديثانيا: القيمة 

الف قانونيةاختلف  قيمة  إضفاء  مسألة  بخصوص  المقارن  الدستوري  مقدمات    قه  على 
 ك. اهب الفقهية بين مؤيد ورافض لذلالدساتير من عدمه، ظهرت في ذلك عديد المدارس والمذ

الفقه و حيث   إيزمان  ذهب جانب من  الفقيه  إنكار  ،  Esmeinعلى رأسه  قيمة  إلى  أي 
مبادئ فلـسفية وأهداف سياسية واقتصادية  رد  ظرهم مج ات الدساتير، فهي في ن قانونية لمقدم

 
لسنة في    1 الدستوري  الدولة  و   2020  التعديل  بناء مؤسسات  في  الخارج  في  الجزائرية  الجالية  لدور  الإشارة  يتم  لأول مرة 

 الجزائرية.

بلطرش،  2 لعام    مياسة  الجزائري  الدستوري  للتعديل  ووفقا  المقارن  الدستوري  القانون  في  الدستور  المجل2016ديباجة  ة  ، 
،  03، العدد  55المجلد    ، 1الجزائر  جامعة  ياسية،سال  لومعقوق وال حالكلية    الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،

 . 29، ص  2018
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  كون ي  يجب أن  ين فالـنص القانو   تصاغ بصفة عامة يصعب تجسيدها ووضعها حيز التطبيق
م وهو  التنفيذ،  قيد  وضعها  يمكن  التزامات  ويضع  يما  محددا،  مقدمات  كلا  فـي  تحقيقه  ن 

قبل  ،  الدساتير من  أنها صيغت  التأسيسيةبالرغم  ت   الجمعية  قيم  مجرد  قيمة  تبقى  لأي  فتقد 
 . 1تلزم المشرع أو باقي السلطات   قانونية

التي لا    تعرض هذا الاتجاه لانتقادات التأسيسية  كبيرة، بحجة تجاهله طبيعة الجمعية 
 . 2يمكنها إلا أن تضع قواعد قانونية دستورية، لا آراء فلسفية مجردة من أي قيمة قانونية 

اعتبر المبادئ الواردة في    Duguitوجي  وعلى رأسه الفقيه د  لفقهجانبا من افي حين أن  
مبادئ  باعتبارها  نفسها،  الدساتير  قيمة  من  أعلى  قانونية  بقيمة  تحظى  الدساتير  مقدمات 
توجيهات   باعتبارها  بها  ذاته  الدستوري  المشرع  ويلتزم  الإنساني  الضمير  من  نابعة  جوهرية 

تبني عليها   الدستور، فهي  أساسية يجب أن    ستوربمثابة دساس  تعد على هذا الأ نصوص 
 . 3الدساتير، أي أنها تسمو على قواعد الدستور ذاته 

للمبادئ الواردة في   Hauriouهوريو    على رأسه الفقيه  بينما يعترف اتجاه ثالث من الفقه
ادرة عن  ديباجة الدستور بنفس القيمة القانونية للقواعد الدستورية، بحكم أنها هي الأخرى ص

التأسيس القيمة في مواجهة السلطات الثلاث، وهي عبارة ومن ثم    ة ي الجمعية  فهي لها نفس 
 .4عن جزء لا يتجزأ من الدستور 

 
ا  1 الشناوي، دور مقدمات  القانونية والاقتصادية،وليد محمد  البحوث  الدستوري، مجلة  التفسير  الحقوق،    لدساتير في  كلية 

 . 638، ص 2013،  1، العدد 3المجلد  جامعة المنصورة،

 . 21مياسة بلطرش، مرجع سابق، ص  2

القي  3 العصار،  محمد  الميسري  في  القانون  بين مصادر  الحقــوق  واتفاقيـات  ومـواثيق  القـانونية لإعلانات  كويت ومصر  ة 
 . 24، ص 2013، يونيو 2وفرنسا، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد  

 . 38، ص  2013جمال الدين سامي، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة،   4
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الفقه  خاصة  العربية  والدول  أوروبا  في  الدستوري  الفقه  غالبية  تبناه  الذي  الرأي  وهو 
القانونية لديباجة الدستور    الدستوري المصري أما في الجزائر لم يعرف رأي الفقه بشأن القيمة

 قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع. نظرا ل

 الفرع الثاني: 

 الديباجة في اجتهاد القضاء الدستوري 

بعد الخلاف الفقهي الذي احتدم حول القيمة القانونية لديباجة الدستور، بين منكر لأي  
لها   ومعترف  الدساتير،  لمقدمات  قانونية  من  نية  قانو القيمة  بالقيمة  جزء  النص  كونها 

 القضاء الدستوري ليحسم الجدل القائم بشأنها. على دور ال، جاء تهالدستوري ذا

 أولا: موقف المجلس الدستوري الفرنسي 

أدائه   ضعف  بسبب  الفرنسي  الدستوري  المجلس  له  تعرض  الذي  الكبير  الانتقاد  بعد 
ية، جاء قرار المجلس الشهير  وصونه للحقوق والحريات واعتباره مجرد حارس للسلطة التنفيذ 

من 1971سنة   ويخرجه  الأخير  طبيعة  من  ليغير  القانون    ،  بين  حدود  كحارس  قوقعته 
 . 1والنظام، منصبا نفسه حاميا للحقوق والحريات وضابطا لكل السلطات

 سنة من وجود المجلس الدستوري الفرنسي، جاء قراره الشهير  13كما سبق الذكر وبعد  
، ليحسم الجدل  1971يلية  جو   16الصادر في    44  -71رقم    جمعياتبشأن حرية تكوين ال

حول القيمة القانونية لديباجته خصوصا أنها جد    1958الفقهي الذي ساد بعد اعتماد دستور  
، كإعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة  مقتضبة وتحيل بدورها لنصوص خارج مواد الدستور

دستور    1789 م 1946وديباجة  الديباجة،  الدستو   عتبرا  من  و جزء  الكت إر  مكونات  لة  حدى 
 الدستورية. 

 
للدراسات والنشر والتوزيع،  ترجمة محمد وطفة، الطبعة الأ  هنري روسيون، المجلس الدستوري،  1 ولى، المؤسسة الجامعية 

 . 60، ص  2001



تلة الدستورية كإطار للرقابة على دستورية القوانين الك                      ول: الباب الأ   

21 

 

جاء هذا القرار إثر إخطار للمجلس من قبل رئيس مجلس الشيوخ، حول قانون وافقت 
المادتين   بقانون مكمل لأحكام  الشيوخ، متعلق  الوطنية وناقشه مجلس  الجمعية    7و   5عليه 

قانون   إذ  1901يوليو    1من  الجمعية،  بعقد  بناء على  نطوق حكمجاء في م  والمتعلق   " ه 
وبال ديباجتهالدستور  أن     خصوص  قوانين  وباعتبار  تقرها  التي  الأساسية  المبادئ  بين  من 

ا وأعيد  الدستورالجمهورية  ديباجة  في  رسميًا  حرية  لتأكيد  مبدأ  تقييد  عدم  الضروري  فمن   ،
ليو  يو   1ي عام للقانون الصادر فبشكل    أن هذا المبدأ هو أساس الأحكامو   تكوين الجمعيات

الجمع  1901 بعقد  المبدأالمتعلق  خلال  ومن  ويمكن  ية  بحرية  الجمعيات  تشكيل  يتم   ،
التدابيرفقط  إيداع التصريح المسبق    الإعلان عنها بموجب باستثناء  من المرجح أن  التي    ، 

تبدو باطلة أو    فئات معينة من الجمعيات ، وعلى الرغم من أن  الجمعياتتؤخذ فيما يتعلق ب 
السلطات الإدارية    سبق منكوينها  لتدخل مغير قانوني، لا يمكن أن تخضع في ت   لها هدف

القضائية   ىوحت  الفقرة  السلطة  أن  واعتبار  المادة    3،  بشأنه    7من  المخطر  القانون  من 
المجلس الدستوري، أضافت شرط الإذن المسبق من السلطة القضائية للحصول على الأهلية  

 . اقي مواد القانون ا، ونظرا لعدم  إمكانية فصلها عن ب القانونية للجمعيات المصرح به

 قرر المجلس: 

 . 1901جويلية   1من القانون المكمل لقانون   7من المادة  3عدم دستورية الفقرة   -

 ."1اعتبار باقي مواد القانون موافقة لأحكام الدستور -

تو  إلى  لجأ  الفرنسي  الدستوري  المجلس  أن  القرار،  هذا  على  بناء  مباشر  يستنتج  سيع 
بإضفائه قيمة دستورية على الديباجة كنتيجة حتمية لقصور النص    لنطاق الكتلة الدستورية، 

هذا   لعب  في  المجلس  من  ورغبة  والحريات  للحقوق  الحماية  توفير  على  وعجزه  الدستوري 
 ها. ول عنالأ ه ذلك منصبا نفسه المدافعالدور على الرغم من عدم وجود نص صريح يجيز ل

 

 

1 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144DC.htm  ،2021/11/23 تاريخ الاطلاع  
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 باجة الدستور من دي ي الجزائر  الدستوري  قف القاضيثانيا: مو 

على   الاطلاع  خلال  ومن  سابقا،  الجزائري  الدستوري  المجلس  تجربة  إلى  بالرجوع 
بصورة   الديباجة  على  الدستورية  القيمة  يضفي  لم  المجلس  أن  نجد  الدستورية،  اجتهاداته 

المتعلقة    رائهفي العديد من آالإشارة إليها  أن نظيره الفرنسي، وإنما اكتفى ب مباشرة كما هو ش
 فاتحا المجال للتأويلات الفقهية.  ديلات الدستوريةبالتع

رأيه حول التعديل    إبداءكانت أول إشارة للديباجة من قبل المجلس الدستوري بمناسبة  
المادة  2002الدستوري لسنة   الذي أضاف  تتعلق    3،  الدستوري  للنص  مكرر كمادة جديدة 

 : وطنية إذ جاء في منطوق حكمه باعتماد تمازيغت كلغة 

ب  تراال  بر ستعملة عملة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية اتبارا أن دسترة تمازيغت لغاع" و 
مازيغية التي تشكل  لأ ا  رصن عناا مصر وع تعديل الدستـور، كونها عن ر شموضوع م  الوطني، 
ور، الواردة  الدست من    2المطة  8المذكورة في المادة    الأساسية للهوية الوطنية  كوناتلمإحدى ا
ا العاملضمن  ا  مةبادئ  تحكم  و ملالتي  الجزائري،  ا  يف ة  ن مبي لاجتمع  د  تعدستور،  لديباجة 

 ".  1لأمازيغيةاة و ب عرو لاو  ملاسلإهوية الـوطنية وهــي اللساسيـة لأكونات الم لما تدعي 

الدستوري   المجلس  أن  الباحثون  الديباجة كجزء من    الرأي  في هذايرى  أسس لاعتماد 
ة  طالم  8الموجودة في صلب الدستور تحديدا المادة  ة الدستورية، حيث ربط بين المبادئ  الكتل
المجلس    2)   إليه  لجأ  تفسيري  مصدر  أنها  يفيد  مما  الديباجة،  في  المذكورة  والمبادئ   )

 .2الدستوري لاستنباط واستنتاج أحكام ذات طبيعة دستورية 

  ه أبدا ة الدستور، كان في الرأي الذي  أما الموضع الثاني الذي أشار فيه المجلس لديباج 
لسنة    بمناسبة الدستوري  في2008التعديل  الدستوري   ،  القاضي  وظف  الرأي  لفظ    هذا 

 
ق بمشـروع تعديـل ل، يتع2002أبريل سنة    3ق  فوالما  1423محرم عام    20/ ر. ت د / م د / مؤرخ في    01رأي رقم    1
 . 2002أبريل  3، 22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد لدستـورا

 . 120، ص 2012ديوان المطبوعات الجامعية،  دون طبعة، في الجزائر، لس الدستوري سعيد بو الشعير، المج 2
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تتعلق المنتخبة من خلال إضافة   المرأة   بتوسيع تمثيل  الديباجة مرتين، الأولى  في المجالس 
 ، إذ جاء في منطوق حكمه: مكرر للنص الدستوري  31المادة 

المجاتو   أن  اراب واعت "   في  المرأة  تمثيل  حظوظ  المطلب  سيع  من  يستمد  المنتخبة  لس 
من ديباجة الدستور الذي يقتضي أن تبنى المؤسسات حتما    8الديمقراطي المذكور في الفقرة  

العدالة  وتحقيق  العمومية  الشؤون  تسيير  في  والمواطنات  المواطنين  جميع  مشاركة  على 
 . " جماعةالاجتماعية والمساواة وحرية الفرد وال

أ التي  الثانية  المرة  فقرة  أما  بإضافة  فتتعلق  للديباجة  الدستوري  المجلس  فيها  في شار 
من الدستور تهدف إلى ترقية دسترة كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة،    62خر المادة  آ

 وإسناد تأدية هذه المهمة إلى الدولة، إذ جاء في منطوق حكمه: 

لناشئة ضمن الدستور، يهدف  ه للأجيال اة كتابة التاريخ وتعليمواعتبارا أن إدراج ترقي "  
عليها   تقوم  التي  المبادئ  وتعزيز  الجزائري،  للشعب  الجماعية  الذاكرة  حفظ  إلى  غايته،  في 
الأمة الجزائرية والمستمدة، في جوهرها، من ديباجة الدستور، والفصل الأول من الباب الأول  

 ".  1من الدستور 

ا بو  الأستاذ  المجلس  يرى  أن  أكثرلشعير  كان  خطوة    الدستوري  خطى  فقد  وضوحا، 
اعتبرها  وأنه  خاصة  الدستورية،  الكتلة  من  كجزء  الدستور  ديباجة  اعتماد  اتجاه  في    كبيرة 

على   يقتصر  ولا  التعميم  يفيد  الذي  الأمر  وهو  الجزائرية  الأمة  عليها  تقوم  مبادئ  تتضمن 
 .2موضوع الإخطار 

علقة بالرقابة على قوانين  توري المتفي اجتهادات المجلس الدس  رغم الإشارة إلى الديباجة 
الدستورية  للديباجة  التعديلات  الدستوري  المجلس  اعتماد  في  شكك  الأخر  البعض  أن  إلا   ،

 
بمشروع   قلعت، ي2008نوفمبر سنة    7  وافقلما  1429ذي القعدة عام    9مؤرخ في    ، ر. ت د / م د  01/08رأي رقم    1

 .توري ستضمن التعديل الدلمالقانون ا

 .  120سعيد بو الشعير، مرجع سابق ص  2
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في   عليها  منصوص  الجزائري  المجتمع  تحكم  التي  المبادئ  جل  وأن  خاصة  له  كمرجعية 
ل يشر  لم  المجلس  أن  حجتهم  يدعم  وما  الدستور،  من  صلب  أخر  موضع  في  لديباجة 

 .1سواها اجتهاداته 

  اعتبار الثائر حول مدى  الجدل الفقهي    ويحسم  الجزائري   المؤسس الدستوري ليأتي أخيرا  
لسنة   الدستوري  التعديل  خلال  من  الدستورية،  الكتلة  من  كجزء  وينص  2016الديباجة   ،

لديباجة جزء لا يتجزأ صراحة في الفقرة الأخيرة من ديباجة الدستور على أن " تشكل هذه ا
ور "، وهو ما اعتبره المجلس الدستوري إضفاء للقيمة الدستورية على الديباجة  من هذا الدست 

القانون    إبدائه بمناسبة   حول  إذ   16/01لرأي  الذكر،  السالف  الدستوري  التعديل  المتضمن 
 : يهرأجاء في منطوق 

إلى جعل هذه  " الديباجة يهدف  يتجزأ من    اعتبارا أن إضافة فقرة في  الأخيرة جزء لا 
 مما يضفي عليها قيمة دستورية.  الدستور،

تطور   وتتضمن  والمجتمع  للدولة  تؤسس  التي  المبادئ  تضع  الديباجة  أن  واعتبارا 
أبواب   لباقي  دستوريا  ومرجعا  قانونيا  إطارا  أصبحت  فإنها  للجزائر،  التاريخية  السيرورة 

 ." 2ة التي تنظم المجتمع الجزائري يجعلها جزء من المبادئ الأساسي   الدستور، ما

وساير   الفرنسي،  التقليدي  نظيره  نهج  سلك  الجزائري  الدستوري  المؤسس  يكون  وبذلك 
الأنظمة الدستورية العربية التي اعتبرت الديباجة جزء من الدستور، خاصة مصر التي كانت  

لذلك من خلال دستور   المغرب دستور  1971سباقة  الجوار  نس من  ، وتو 2011، ودولتي 
 . 2014خلال دستور 

 
محم  1 بن  دفاتر بوزيد  مجلة  الجزائري،  الدستوري  المجلس  اجتهادات  ضوء  في  التشريعية  الصياغة  أصول  احترام  ود، 

 . 39، ص  2020، 2، العدد  12لد المج ة قاصدي مرباح ورقلة،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع السياسة والقانون،

، يتعلق بمشروع القانون 2016يناير    28ق  المواف  1437ربيع الثاني    18م د، المؤرخ في    ر ت د/  16/01رأي رقم    2
 . 2016فبراير  03، 06، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  المتضمن التعديل الدستوري 
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الفقرة أعلاه  نفس  إليها  الأخير    المشار  التعديل  في  الدستوري  المؤسس  عليها  أبقى 
سنة   الجهاز  2020للدستور  مستقبلا من خلال  الدستوري  القاضي  أن  يعني  الذي  الأمر   ،

  الجديد للرقابة المتمثل في المحكمة الدستورية، لن يتوانى في الحكم بعدم دستورية أي نص 
ال  اقانون قانوني سواء كان معاهدة دولية أو   التنظيمات يخالف  الواردة  وحتى  مبادئ والأسس 

في ديباجة الدستور، وهو ما يدعم مصادره التفسيرية في البحث عن القواعد المرجعية، الأمر  
 الذي ينعكس إيجابا على مسألة الحقوق والحريات. 

المجلس الدستوري،  ، التي حلت مكان  لمحكمة الدستورية ل  قرار  أول  فعلا في   هذا  تكرس 
،  21/ ق. م د / د ع د/    02في القرار رقم    التي لجأت إلى توظيف الديباجة كسند لرقابتهاو 

المادة  وذلك   دستورية  بعدم  الدفع  في  نظرها  المدنية    633بمناسبة  الإجراءات  قانون  من 
قرارها 09/ 08والإدارية   منطوق  في  جاء  إذ  الح   ،  دفع  في  أنه  وحيث  المحكمة  "  تفيد  ال 

ديباجة الدستور وهي جزء لا يتجزأ منه، ورد فيها يعبر الشعب الجزائري   رية وتذكر أنالدستو 
لسنة   الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  في  عليها  المنصوص  الإنسان  بحقوق  تمسكه  عن 

دولي ، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وانطلاقا مما ورد في العهد ال1948
فإن والسياسية،  المدنية  المادة    للحقوق  الوارد في  القانون رقم    633الحكم  الأولى من  الفقرة 

 ". 1جاء مكرسا للأحكام المقررة في الصك المذكور   08-09

 المطلب الثاني: 

 النص الدستوري مرجع أصيل للقاضي الدستوري 

دولة الحديثة، فلا يتصور  يعتبر الدستور الركيزة الأساسية لدولة القانون ومن مقومات ال
ة القانونية دون أن يكون لها دستور يقيم النظام في الدولة، ويؤسس للوجود القانوني  قيام الدول

النص الدستوري يعد أساس ، إذا فويبين الحقوق والحريات الأساسية  ،2للسلطات العامة فيها
 

الثاني عام    30، مؤرخ في  21/ق.م د/ د ع د/    02قرار رقم    1 الجريدة  2021ديسمبر سنة    5الموافق    1443ربيع   ،
   .2022جانفي  15، 04 الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

 . 31جمال الدين سامي، مرجع سابق، ص  2

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2021/#1643789728164-2a99b9da-f546
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بينها الحدود  ويرسم  سلطة  كل  اختصاصات  يحدد  فهو  مرجعية  ا  كل  اوبين  لأخرى  لسلطة 
 لحريات ومنه تستمد وجودها. ويبين دائرة الحقوق وا

يترتب على اعتبار الدستور كمصدر للحقوق والحريات ومنظم لوجود السلطات العامة،  
القوانين  بقية  على  تنظ سموه  أو  تشريعي  لنص  يمكن  فلا  بذلكيم،  قواعده،  مخالفة  يتربع    ي 

ضم ذلك  لتحقيق  الدولة،  في  القوانين  هرم  يعرف  على  ما  مضامينها  الدساتير  أغلب  نت 
أخر   إلى  دستوري  نظام  من  تسميته  تختلف  خاص  لجهاز  ذلك  وأوكلت  الدستورية  بالرقابة 

 .بحسب الرقابة التي يمارسها

هي الأولى  الدستوري  القاضي  أ  مهمة  إبطال  في  والتشدد  القوانين،  مسار  ي  ضبط 
الدستور  بنود  يناقض  تتم    ،1تشريع  أن  دستو الرقابة  والأصل  إطاعلى  في  القوانين  ر  رية 

المرجعية   الدستور نصوص   لهالأ  كونه  الدستورية  ساسية  والمؤسسات  السلطات  كباقي  ا 
 . الأخرى 

نتطرق  عات  يسمو على غيره من التشري   تجعله  النص الدستوري كما سبق الذكر طبيعة  
المرجع  ونه  بالدراسة في ) الفرع الأول ( ثم نبين دور القاضي الدستوري في حمايته ك  لذلك

 ) الفرع الثاني (.  في  شرعيتهالأساسي الذي يستمد منه 

 الفرع الأول: 

 س سمو النص الدستوري اأس

القانونية القواعد  من  غيرها  عن  الدستورية  القاعدة  التي   ، تتميز  المواضيع  حيث    من 
وجملة من الخصائص التي تجعلها تسمو على بقية النصوص وتنصبها على رأس    تنظمها

 . انوني وترتب جزاء على من يخالفهاالهرم الق

 
القانون للعلو   1 م  عبد الصمد رحيم كريم زه نكنه، دور القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة، مجلة كلية 

 . 368، ص 2016، 16، العدد 5القانونية والسياسية، المجلد 
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 من النظام العام قواعده ولا: أ

تشكل القاعدة الدستورية نظاما عاما يضبط السلطات العامة وسيرها في مقابل الحقوق  
 : يما يلوالحريات الجماعية والفردية ويترتب على ذلك  

 لا يكمن مخالفة القاعدة الدستورية بنص تشريعي أو تنظيمي:  /أ

مخ   الدسأوجبت  اتلف  القوانين  مخالفة  عدم  أو  اتير  التشريعية،  السلطة  عن  لصادرة 
الدستورية   بالرقابة  المكلفة  الهيئة  وأوكلت  للدستور  التنفيذية  السلطة  الصادرة عن  التنظيمات 

 التحقق من مدى توافقها مع أحكام الدستور. 

 لا يمكن مخالفة القاعدة الدستورية بحكم أو قرار قضائي:  /ب

ليست منشئة، إذ هي لا تستحدث جديداً ولا  حكام القضائية أنها كاشفة و ل في الأ إن الأص 
في   القانون  حكم  عن  تكشف  هي  بل  قبل،  من  موجودة  تكن  لم  أوضاعاً  أو  مراكز  تنشئ 
بين   تنازع  القضاء وترده إلى مفهومه الصحيح، وفي حالة وقوع  المطروحة على  المنازعات 

ال فإن  دستورية  وقاعدة  تشريعي  ولنص  خلاف  أي  تقبل  لا  الدستورية  النص  قاعدة  كان  و 
 . 1المطبق على النزاع سابق على وجود القاعدة الدستورية 

 القاعدة الدستورية  حيوية  ثانيا:

جا نصوص  مجرد  يعتبرها  لا  الدستورية  للقاعدة  رجوعه  عند  الدستوري  مدة  القاضي 
ومرتبة قابل لصولأبواب وفضمن    مكتوبة  كيان  يعتبرها  وإنما  تفسيرات  ،  يحتمل عدة  لحياة 

تدوينها  ا من فهمه وإعماله وتطبيقه،  قانطلا  كوذل الدستورية ليس في  النصوص  فالعبرة من 
 . 2لتشمل التغير والتطور المستمر في المجتمع  بل في كيفية تطبيقها

 
 . 202يوسف حاشي، مرجع سابق، ص  1

المجلد  ميس  2 للعلوم الإنسانية،  الدستوري، مجلة جامعة بابل  الفقه والقضاء  الحي في  الدستور    ،26ون طه حسين، فكرة 
 . 442، ص  2019، 1العدد 



تلة الدستورية كإطار للرقابة على دستورية القوانين الك                      ول: الباب الأ   

28 

 

 الفرع الثاني: 

 ولى للقاضي الدستوري الأ مرجعية ال الدستور

القاضي  لا ة في  بالمناط الذي يتخذه مرجعي   الدستوري   شك أن الدستور هو الذي يمد 
رقابته على دستورية القوانين، ومن الطبيعي أن تحدد الرقابة الدستورية بالنظر إلى الدستور  

المقصود بالدستور هنا مضمون المواد    ،1الذي يسمو على جميع النصوص القانونية المختلفة
داالمرقم الو خ ة  إليهال  ينظر  والتي  الدستورية  ا عل  ثيقة  وا  واحد  عتبارى  التجانس  لتناغم  من 

بينها فما  تتفاوت  الدستورية لا  فالنصوص  القانونية،  القيمة  في  الكامل  تختلف    والتساوي  أو 
 . 2من حيث القيمة القانونية 

ويشكل النص الدستوري بالمفهوم السابق، أساس كل مرجعية وليس له في ذلك منازع  
سلط كل  تنظيم  وأحكام  قواعد  على  يحتوي  الضابط  ،3ة فهو  والحدود  القيود  لها  ة  ويضع 

مرتبا لها    لحقوق والحريات الفردية والجماعية المختلفة الطابعمن ا  كما يتضمن كتلة  لنشاطها
 .الحماية

هو أساس   نستنتج بناء على ما تقدم أن التحقق من مطابقة النشاط التشريعي للدستور
القوا دستورية  بالرقابة على  الدستوري  القضاء  المرجعية اختصاص  الدستور  من  متخذا    نين، 

هو المصدر الجازم " الدستور    kelsenالأساسية لذلك، لقول الفقيه النمساوي كلسن  و   ولىالأ
الحاد الذي تلتزم المحكمة الدستورية بإصدار أحكامها بناء عليه، ولا يجوز للمحكمة أن تعتد  

 ".  4هما كان مصدرها م  غيرها من الاعتبارات القانونية دستورية دون لإلا بالقواعد ا
 

 . 250ص   ،2000 والحريات، الطبعة الثانية، دار الشروق، وق سرور، الحماية الدستورية للحقأحمد فتحي  1

دورمك  2 حمريط،  حمال  ال  في  الدستوري  مقار مجلس  دراسة  الدستور  سمو  مبدأ  دكتوراه  ناية  شهادة  لنيل  أطروحة  في ة، 
 . 187، ص  2018/2019ان، سكر بلقايد، تلمبمعة أبو اوم السياسية، جلقوق والعحلية ال الحقوق، تخصص قانون عام، ك

 . 322يوسف حاشي، مرجع سابق، ص  3

الدستور   4 للقضاء  القانوني  النظام  الحسبان،  عيد  باوزير،  المجلد  باسل  المنارة،  مجلة  مقارنة،  دراسة  العدد  17ي،   ،3  ،
 . 260، ص  2011
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ت و  الجزائر  المرجعية في  للقواعد  مهما  الدستور مصدرا  مواد  للرقابة   شكل  تؤسس  التي 
ضمان احترام  هي  الدستورية، باعتبار أحكام الدستور تنص على أن مهمة القاضي الدستوري 

إلى   وبالرجوع  الدستوري الدستور،  المجلس  ا  سابقا  تجربة  خلال  يشير    تهاجتهادومن  نجده 
الدس الاستفت لأحكام  تأشيراته  في  حكمه تور  منطوق  عليها  ويؤسس  تتبع  احية  الأمر  ونفس   ،

 . المحكمة الدستورية حاليا في اجتهاداتها 

وظف مجمل أحكام الدستور كسند    الأخير  ومن خلال تتبع اجتهادات المجلس نجد أن 
خر من حيث  كل حكم عن الأ   طبيعة لرقابته على العمل التشريعي على الرغم من اختلاف  

 اضيع التي ينظمها. المو 

نجد أن مبدأ المساواة المستمد من المبدأ  ،  اجتهاد المجلس الدستوري سابقاالرجوع إلى  وب 
 منها. أمام القانون، نال حصة الأسد  الدستوري، مساواة المواطنين 

الخصوص،  في   رقـم  هذا  الدستوري  المجلس  /  03رأي  د  م.  ر.  يتعلق    11/  الذي 
  دستور، تحديدا رأيه بخصوصللنتخابات  ام الاظالـقانون العضوي المتعلق بن   ةابقمطة  ب راقمب 

المجلس    اأخذهم  لتان، ال90من المادة    3  المطةو   78من المادة    3  المطة  الشطر الأخير من
و  الموضوع  في  لاتحادهما  بعدممجتمعتين  مصرحا  للدستور  العلة  في    مطابقتهما  جاء  إذ 

 "   ه حكممنطوق 

الما إلى المجلس  تشترطا  3  المطة   90و   3  المطة  78دتين  اعتبارا أن  ن في المترشح 
الولا  أو  البلدي  جنسية  ئالشعبي  ذا  يكون  أن  الوطني  الشعبي  المجلس  إلى  المرشح  وفي  ي، 

 . سنوات على الأقل 08جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ 

ا  أن  بإدرامشر لواعتبارا  أخلط  شر ال  هذا  هج ع  قـد  ابم   يكون  ن  م  29دة  لماقتضيات 
أن و ور  الدست  تؤكد  ا  التي  القانو   ن ي ن مواط لكل  أمام  و سواسية  بأي  ي  لا أنه  ن،  يتذرع  أن  مكن 

  31لمادة  عي، وكذا بأحكام اماأو اجت  يصرط أو ظرف آخر شخ شأي    ىلمييز يعود سببه إت 
تجعل   التي  الدستور  امن  هدف  ضملمن  اؤسسات  مساواة  واني مواطلمان    ي ف مواطنات  لن 
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بإزال الحقو  والواجبات  التيق  العقبات  الج ة  مشاركة  دون  الفعلية  تحول  الحياة    يفميع 
 . " 1، فهما غير مطابقتان للدستور السياسية

إليه أن   تجدر الإشارة  نادرا ما ذكر  إلا أن ما  تأشيراته،  الدستور في  المجلس لأحكام 
  يحدد موضوع الحق المعني بل يكتفي بالإشارة شكليا إلى بعض مواد الدستور المتضمنة لهذا 

إعطاء القاضي الدستوري تفسيرا للقانون يكون    ما تتمثل فيفإن الحق، أما حقيقة الاستناد إليه  
الدستوري واحتماله 2متوافقا معه  النص  لها حيوية  تطرقنا  التي  الخاصية  الذي يؤكد  ، الأمر 

 لعدة تفسيرات. 

 المبحث الثاني: 

 مكونات الكتلة الدستورية خارج وثيقة الدستور 

ال القضاء  المقار عمد  المرجعية    إلىن  دستوري  الرابط توسيع  لمبدأ  إعمالا  الدستورية 
الدستوري، فهو يلجأ للبحث في كل مصادر الشرعية الدستورية المختلفة عند ممارسته لرقابة 
توظيف   إلى  يتجه  وإنما  الدستور،  صلب  في  الواردة  بالقواعد  يكتفي  لا  أنه  إذ  الدستورية، 

 القيمة الدستورية.  نصوص أخرى خارجية مضفيا عليها

سلكو  المنهج  فينفس  الدستوري  القضاء  ف  ه  المرجعية الجزائر،  القواعد  للقاضي   إطار 
ي   ي الجزائر   الدستوري  الدستورية،لا  الوثيقة  داخل  المحصورة  القواعد  على  يتعداها    قتصر  بل 
  أنه  مجلس الدستوري سابقا نجد ال  اتستقصاء اجتهادمن خلال افومبادئ أخرى،    إلى قواعد

عن نيته في عدم البقاء حبيسا  في أول قرار له  بان  أحيث    وسع من نطاق الكتلة الدستورية
 وذلك باتخاذه لقواعد لا تنتمي للدستور كسند لرقابته. للنص الدستوري، 

 
ة قاب طراقبة ممق ب يتعل،  2011ديسمبر    22الموافق    1433محرم عام    27، مؤرخ في  11/ ر. م. د /  03رأي رقـم    1
 .2012يناير  14، 01، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ام الانتخابات للدستورظون العضوي المتعلق بننلقاا

محمد منير حساني، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق   2
 . 10، ص 2009/2010قلة، والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ور 
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 المطلب الأول: 

 كمرجعية للقاضي الدستوري  الدولية  المعاهدات

وفق الدولي  الالتزام  أبرز صور  الدولية من  المعاهدات  فينا  تعد  اتفاقية  به  لما جاءت  ا 
، حيث تغير الوضع الذي جرى عليه العمل قبل هذه  1969المعاهدات الدولية لسنة  لقانون  

الداخلية لكن الأمر  ،  1فقط   الاتفاقية، إذ كانت الدول تحتكم إلى ما تمليه دساتيرها وقوانينها 
اهدات ضمن تشريعها  ملزمة بتضمين المع  ةالدول  تصبح  بمجرد المصادقة عليهاف   تغير بعدها

ا أصبحت معظم دساتير العالم تشير إلى الالتزام باحترام المقررات الدولية  من حينه  الداخلي،
التي انضمت إليها وتختلف من دولة لأخرى، بعض الدول تشير لذلك في مقدمات دساتيرها،  

 في حين أشارت لها أخرى في صلب الدستور ومنحتها صفة السمو على القانون.

يثار  الشكالإ الدولي بشأن    الذي  للالب موقعها  هو    ةالمعاهدات  عتباره با  دستورنسبة 
وما موقف القاضي الدستوري منها وهل يمكن أن    ) الفرع الأول (  القانون الأسمى في الدولة

الفرع    ( الوطني  التشريع  دستورية  على  لرقابته  التأسيس  في  إليها  يستند  له  مرجعية  تشكل 
 الثاني (. 

 : الفرع الأول

 للدستور موقع الاتفاقيات الدولية بالنسبة 

الدولي القانون  منظور  في  الدستورية  القواعد  عن   تتمتع  متميزة  دولية  قانونية  بقيمة 
من قواعد القانون الداخلي العادية، فهو الذي يحدد طريقة إدراج المعاهدات والاتفاقيات    غيرها

ويبين   للدولة  الداخلي  القانوني  النظام  في  القوانين الدولية  لباقي  بالنسبة  ف2مرتبتها  المكانة  ، 
 

المعاه  1 دستورية  الرقابة على  عقلة شطناوي،  مقارنفيصل  دراسة  الدولية،  مجلةدات  والقانون،    ة،  الشريعة  علوم  دراسات 
 . 45، ص 2015،  1العدد ،42المجلد 

المجلد  الدستوري،    كريم خلفان، صام إلياس، العلاقة بين قواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدستوري، مجلة المجلس  2
 . 15، ص  2014، 1العدد  ، 02
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تحتلها   لها،    الاتفاقياتالتي  تعكس نظرة الأخيرة  للدولة  الداخلي  القانوني  النظام  الدولية في 
فقد تكون نظرة حذرة تتحاشى التطرق لها أو متفتحة وذلك مرهون بالآثار التي ترتبها على  

 . 1المستوى الداخلي للدولة 

المؤسس  فنظرة  للاتفاقيا  وعليه  تختلالدستوري  الدولية،  نجد  ت  لأخرى  دولة  من  ف 
السمو   البعض الأخر منحها صفة  الدستورية، في حين  القواعد  بمعادلة  لها  اعترف  البعض 

 على التشريع العادي والباقي أعطاها نفس قوة القانون. 

ت  الفرنسي،  الدستوري  النظام  في  الدولية  المعاهدات  المثال  سبيل  بقيمت متفعلى  ة  ع 
من الدستور    55العادية، حسب ما جاء في نص المادة  نية تفوق وتسمو على القوانين  قانو 

حسب   عليها  الموافقة  أو  التصديق  يتم  التي  الاتفاقيات  أو  للمعاهدات  يكون   " الفرنسي 
الأصول، وعند نشرها، قوة تفوق قوانين البرلمان شريطة أن يطبقها الطرف الآخر فيما يتعلق  

   .أو هذه المعاهدة "بهذا الاتفاق 

تجد   ما  أن  في إلا  والإدراج  التطبيق  حيز  الدولية  المعاهدات  دخول  هو  إليه  الإشارة 
الشروط   المصادقة عليها حسب  بمجرد  يتم  الفرنسي لا  الداخلي  القانوني   والإجراءاتالنظام 

نشر  ، وإنما يجب لذلك ال2من الدستور الفرنسي  53و   52الدستورية المذكورة في نص المواد  

 
، مذكرة للحصول  1996ام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور  خير الدين زيوي، إدماج المعاهدات الدولية في النظ  1

 . 8، ص 2003/ 2002على شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  

مفاوضات    من الدستور الفرنسي تنص " يتفاوض رئيس الجمهورية ويصادق على المعاهدات، ويطلع على أية  52المادة    2
 .تهدف إلى إبرام اتفاق دولي غير خاضع للتصديق عليه "

تفاقيات فتنص " لا يجوز التصديق أو الموافقة على معاهدات السلم والمعاهدات التجارية والمعاهدات أو الا  53أما المادة  
كام ذات طابع تشريعي وتلك المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تقتضي توظيف أموال الدولة وتلك التي تتضمن تعديل أح

التي تتعلق بأحوال الأفراد وتلك التي تتضمن التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه إلا بموجب قانون من البرلمان، ولا يسري 
أو الموافقة عليها، لا يكون أي تنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه سارياً ما لم يوافق السكان  مفعولها إلا بعد التصديق  

 .عنيون على ذلك "الم
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عن تطبيق المعاهدة لعلة   الامتناعإنه يمكن للقاضي الفرنسي  مية، وبالتالي ففي الجريدة الرس
 . 1عدم النشر وليس لعلة عدم الإصدار

 مخالفاجاء  ، نجده  وبالرجوع لموقف المؤسس الدستوري الجزائري من الاتفاقيات الدولية
الفر  التينسيلموقف نظيره  الدولية  للمعاهدات  فقد اعترف  يصادق عليها رئيس الجمهورية    ، 

م نص  حصرا  في  جاء  إذ  مرتبة،  تدونها  التي  الأخرى  والقوانين  الدستور  بين  وسطى  كانة 
من الدستور الجزائري " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب    154المادة  

متفرقة وهاته  الشروط جاءت    الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون "
المادت نص  رئيس    من   153و   102  ين بين  توقيع  الدستوري  المؤسس  رهن  فقد  الدستور، 

هورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم بأخذ رأي المحكمة الدستورية، وموافقة كل  مالج 
اهـدات المتعلقة  عموال  والاتحاد   الف ح تفاقيات الت اغرفة من البرلمان عليها صراحة، ضف لذلك  

ابح  المتعاهعمة واللدو لدود  ب لدات  تتر اصخ ش انون الأققة  التي  نفقات  ، والمعاهدات  تب عليها 
المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل  الثنائية و   والاتفاقيات ة الدولة  غير واردة في ميزاني 

  ل غرفة من البرلمان صراحةوالشراكة والتكامل الاقتصادي هي الأخرى تتطلب موافقة ك الحر 
 . يهائيس الجمهورية المصادقة على يمكن لر عليها حت 

من خلال ما سبق نستنتج أن المؤسس الدستوري الجزائري، لم يضفي صفة السمو كما 
أشرنا سابقا بعبارة حصرا سوى على الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها رئيس الجمهورية،  

رغم   ذلك  من  المبسط  الشكل  ذات  أو  التنفيذية  الاتفاقيات  العلاقات  مستبعدا  في  كثرتها 
 الدولية.

الدستوري ا  وكان عليها    لمجلس  التي صادق  الاتفاقيات  نشر  بمجرد  بأنه  سابقا قضى 
للمواطنين   ويمكن  آثارها  تنتج  الرسمية،  الجريدة  في  الجمهورية  أمام   الاحتجاجرئيس  بها 

 
ريم البطمة، المعاهدات الدولية والقانون الوطني، دراسة مقارنة للعلاقة ما بين المعاهدات الدولية والقانون الوطني وآليات   1

 . 43، ص 2014اء،  ضاة والقمحامتقلال التوطينها، المركز الفلسطيني لاس
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ة دون أن  القانون المخالف للمعاهدة الدولي   القضاء، وجاز للقاضي الجزائري استبعاد تطبيق 
 . 2ما حكم به القضاء الجزائري في العديد من قراراته  ، وهو 1يخشى تجاوز صلاحياته 

 الفرع الثاني: 

 من المعاهدات الدولية لقاضي الدستوري موقف ا

أشرنا فيما سبق من البحث، إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري ساير الحركية الدولية  
و على القانون  للمعاهدة الدولية بمكانة تسم  اعترفم،  1969التي سادت بعد اتفاقية فينا لسنة  

القوانين  الوطني ف القانونية، ولتفادي تعارضها مع الدستور كونه أسمى  القواعد  ي هرم تدرج 
ينظأ الذي  الدستوري  القاضي  لرقابة  الأخرى  هي  أحكام  خضعها  مع  توافقها  مدى  في  ر 

   .ورالدست 

التي يصادق عليها رئ  الدولية  المعاهدة  الدستورية  سمو  الشروط  الجمهورية حسب  يس 
للدولة يثير   الداخلي  القانون  التي يرجع    إشكاليةعلى  القواعد المرجعية  اعتبارها ضمن  مدى 

 ن. ي عند رقابته على دستورية القواني إليها القاضي الدستور 

الكتلة   من  كجزء  الدولية  المعاهدات  اعتبار  بعدم  الدستوري  المجلس  قضى  فرنسا  في 
 الإرادي   بالإجهاض قرار المجلس المتعلق  ثال،  في العديد من قراراته على سبيل الم  الدستورية

من أعضاء الجمعية الوطنية    إخطار بناء على    1975جانفي    15المؤرخ في    75/54رقم  

 
المعاهدات الدولية في الدستور الجزائر   1 لمغرب(، مذكرة  اتونس و  (تير بلدان المغرب العربيدساي و خديجة حرمل، مكانة 

إط في  الماجستير  شهادة  و لنيل  دولة  تخصص  الدكتوراه،  مدرسة  الجزائر،  ار  جامعة  الحقوق،  كلية  عمومية،  مؤسسات 
 .  19  ، ص2017/2018

المادة    2 في  عليه  المنصوص  البدني  الإكراه  توقيع  الجزائر،  في  العليا  المحكمة  قانون  و   597استبعدت  من  يليها  ما 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تقضي بأنه لا   11الإجراءات الجزائية لمخالفته لأحكام المادة  

، نقلا 1989الجزائر سنة   وفاء بالتزام تعاقدي، وهي الاتفاقية التي انضمت إليهاجرد عجزه عن الميجوز سجن أي إنسان ب
كلية فاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، عن: خالد حساني، ن

 . 157، ص 2017، 1، العدد 1د المجل عبد الحميد ابن باديس مستغانم،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
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من   الثانية  المادة  بنص  المكفول  الطفل  حماية  مبدأ  مع  لتعارضه  دستوريته،  عدم  مدعين 
الإ لحقوق  الأوربية  لعام  الاتفاقية  حك 1950نسان  منطوق  في  جاء  إذ  السابعة  ،  النقطة  مه 

تحديدا " بالنظر إلى أنه في هذه الظروف، ليس من اختصاص المجلس الدستوري، عندما  
ب  عملا  فيه  الدستور  61المادة  ينظر  أحكام  من  مع  ما  قانون  توافق  مدى  في  ينظر  أن   ،

دولي  اتفاق  أو  في  ،  "  1معاهدة  الدستوري  الفقه  بعض  هذا،  عارض  المجلس  موقف  فرنسا 
أنه  معتب  اللجوء  را  وليس  والقانون  المعاهدة  بين  التمييز  بعض  إجراء  المجلس  بإمكان  كان 

 . 2مباشرة إلى إعلان عدم امتلاكه للصلاحية 

نهجا   سلك  فقد  سابقا،  الدستوري  المجلس  في  ممثلا  الجزائري  الدستوري  القاضي  أما 
ل امخالفا  حيث  الفرنسي،  أو نظيره  في  له  ستند  قرار  الل  الدولية  المعاهدات  تي صادق  على 

دستورية   في  النظر  بمناسبة  وذلك  الدستورية،  الشروط  وفق  الجمهورية  رئيس  أحكام  عليها 
رقم   في    13-89القانون  المتعلق    1989غشت    7الموافق    1410محرم    5المؤرخ 

لاشتراط قانون  المن    108والمادة    86، فقد قضى المجلس بعدم دستورية المادة  بالانتخابات
التشريعية، والثانية لاشتراطها الجنسية  الأولى الجنسية الأصل ية للمترشح وزوجه للانتخابات 

 لرئاسية، إذ جاء في منطوق حكمه:  الجزائرية الأصلية لزوج المترشح للانتخابات ا

المتعلقة بقابلية الانتخاب للمجلس الشعبي الوطني، يعتبر    86فيما يخص المادة    أولا: "
سن المطلوب لا يثير أية ملاحظة خاصة، فإن الأمر  المجلس الدستوري أنه إذا كان شرط ال

جزائرية   جنسية  من  يكونوا  أن  من  وأزواجهم  المترشحين  من  طلب  فيما  بالمرة  كذلك  ليس 
  .أصلية

اون  بعد  اتفاقية  أية  لكون  ون ملظرا  عليها  تندرج  صادقة  الوطني،  فشرها،  القانون  ي 
، وتخول كل مواطن  ن ي القوان   ىلمن الدستور سلطة السمو ع  123دة  ماال  ىض مقت بوتكتسب  

 

1 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1975/7454DC.htm.2021 /12/ 15 تاريخ الإطلاع  

  بيروت، لبنان،   الطبعة الأولى، دار بلال للطباعة والنشر،  زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول،  2
 . 473، ص  2014

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1975/7454DC.htm
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لأمم  ميثاق ا  ى لئية، وهكذا الشأن خاصة بالنسبة إجزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضا
رمضان عام    19ي  ف لمؤرخ  ا  08  -  89صادق عليه بالقانون رقم  ملا  1966متحدة لسنة  لا

 89رقم    يسالرئارسوم  المب الجزائر إليه  ضمت  الذي ان   1989أبريل سنة    25وافق  ملا  1409
لإفريقي  يثاق ا مل، وا1989مايو سنة    16وافق  ملا  1409شوال عـــام    11ي  فلمؤرخ  ا  67  -

جمادى    4ي  فمؤرخ  لا   37  -  87رسوم رقم  ملادق عليه باصملنسـان والشعوب، والإلحقـوق ا
عام   سنة  بر ف   3وافق  ملا  1407الثانية  ا  ،1987اير  هذه  الدوالأفإن  منعا  نع  م ت قانونية  ت 

 ...   ا كان نوعه ميز مهي م ت ريحا كل  ص

بأن اشتراط الجنسية الأصلية   الدستوري    للمترشحوبناء على ما تقدم، يصرح المجلس 
للدستو  مطابق  غير  التشريعية،  الفقرة  ر،  للانتخابات  يقول  أنه  المادة    3كما  التي   86من 

ه رية أصلية، والفقرة الأخيرة من هذائ جز  تنص على وجوب أن يكون زوج المترشح ذا جنسية
المادة نفسها، غير مطابقتين للدستور فيما تفرضانه من شرط خارج عن ذات المترشح وذا  

 ." طابع تمييزي 

من قانون الانتخابات التي تفرض أن يرفق التصريح    108ثانيا: " فيما يخص المادة  
   . لأصلية لزوجهبالترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية ا

قديم المرشح شهادة زوجه للجنسية الجزائرية الأصلية، لا يمكن أن  ونظرا لكون اشتراط ت 
 يماثل إحدى كيفيات الانتخاب الرئاسي، بل يشكل في الواقع شرطا إضافيا لقابلية الانتخاب

 .هلاالدستورية وللمواثيق المذكورة أعوهو يدخل، زيادة على ذلك، تمييزا مضادا للأحكام 

غير    108الدستوري بأن الفقرة الثالثة من المادة    وبناء على ما تقدم، يصرح المجلس
 ." 1مطابقة للدستور 

التي   الدولية  المعاهدات  الدستوري  المجلس  استخدام  هو  القرار  هذا  من  يستخلص  ما 
من الدستور كضابط للعمل التشريعي، معللا ومؤسسا    123تجد سندها الدستوري في المادة  

 
،  ق بقانون الانتخاباتل، يتع1989غشت سنة    20الموافق    1410محرم عام    18مؤرخ في  مد    -ق.م   -  1قرار رقم    1

 . 1989غشت  30، 36الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  
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من قانون الانتخابات السالف الذكر، على ميثاق    108والمادة    86ره بعدم دستورية المادة  قرا
، ما  الأمم المتحدة والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اللذين صادقت عليهما الجزائر

الأمر   تعلق  كلما  الدستوري  النص  حبيس  البقاء  عدم  في  الدستوري  القاضي  رغبة  يكرس 
 . والحريات  بحماية الحقوق 

فييرى   الم  سألةم  البعض  الدوليةاستناد  الاتفاقيات  على  الدستوري  مجرد    هان أ  جلس 
عبر خلال دستوري  للرابط  المجلس  إلى  ه  بالوصول  أو عدمها، لا دسالحكم  باعتبارها   تورية 

له   الدستوريةمرجعية  الكتلة  من  لا  وكجزء  نظرهم  في  واقعية،  تبدو  بحجج  رأيهم  داعمين   ،
أن   في  ون تكيمكن  دستورية   حد  المعاهدة  قيمة  ذا  نصا  في    ذاتها  الدستورية  للرقابة  ومحلا 

الدستورية   الكتلة  بهرمية  أخذنا  إذا  إلا  الوقت،  مستبعد نفس  أمر  نظرهم1وهو  وفي  يجب    ، 
التمييز بين قواعد مباشرة وأخرى غير مباشرة للشرعية الدستورية ففي هذا القرار رجع المجلس  

المعا القاهدة وحاكم  إلى  بما يعني  نون، لا  إليها  باعتبارها مصدرا مباشرا للشرعية الدستورية 
هو سمو المعاهدة على القانون،    ي أنها جزء من الكتلة الدستورية، وإنما لضمان مبدأ دستور 

مرجع  ويمثل مبدأ سمو المعاهدة على القانون رابطا دستوريا رفع المعاهدة الدولية إلى مستوى  
رام  مدى احت   والتحقق منا  على الرجوع إليهحيث حرص المجلس الدستوري الرقابة الدستورية، 

محل   القانون  القانون  دستورية  في  يفصل  حتى  إشارة  الرقابة  لأحكامها،  أن  نظرهم  وفي   ،
والمادة    86تعليل لفصله بعدم دستورية المادة  عاهدة في منطوق قراره مجرد دعم و المجلس للم

 .2على الدستور استند خير الأ  من قانون الانتخابات لأنه في 108

أن   الدستوري إلا  مرةواستند    عاد  المجلس  الدولية  المعاهدات  دخول    أخرى   على  بعد 
ا  إجراء بعدم  التطبيق  الدفع  حيز  العضوي  لدستورية  القانون  حين18/16بموجب  قضى  م،  ا 

المادة   قانون    496بدستورية  بع   الإجراءاتمن  بالنقض في  الطعن  تمنع  التي  ض  الجزائية، 
غرفتي البرلمان  لاع على ملاحظات  طنها دفع بعدم الدستورية وبعد الاالحالات والمثار بشأ

 
دكتوراه في الحقوق، قسم    أطروحة ة الدستورية في حماية الحريات العامة، دراسة مقارنة،  عبد العزيز برقوق، دور الرقاب   1

 . 218، ص 2016/ 2015، 1عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر القانون ال

 . 5عبد العزيز برقوق، مقاربة في رصد منهج المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية، مرجع سابق، ص  2
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 ي الخاصله " اعتبارا أن أحكام العهد الدو ي منطوق در قراره الذي جاء فصوالوزير الأول، أ
ال امبالحقوق  والسياسية  إلدنية  انضمت  الذي  بليه  الرئاسي رقممالوجب  مجزائـر   -89  رسوم 

ى أن تتعهد كل  لمنه التي تنص ع 2ا المادة  م، لاسي1989  مايو سنة  16  خ فيالمؤر   67
التي تنص على أن لكل    14لمطة  ا  5 دولة طرف بتنمية إمكانيات التظلم القضائي، والمادة

قرار   النظر في  تعيد  أعلى كي  إلى محكمة  للقانون،  وفقا  اللجوء  بجريمة حق  أدين  شخص 
من الدستور من   2الفقرة   160 ليه، وهو ما تضمنه المادةإدانته وفي العقاب الذي حكم به ع

ستورية المادة ح المجلس بدر ين في المسائل الجزائية....، يصي على درجت ضخلال مبدأ التقا
 ." 1من قانون الإجراءات الجزائية  6الفقرة  496

قراروكذلك   أول  في  الدستورية  المحكمة  من   إشارة  مجموعة  إلى  التنصيب  بعد  لها 
الجزائر  الصكو  عليها  صادقت  التي  الدولية  قرارهاك  منطوق  عليه  أسست  الأول    كسند 

 . 2دفع بعدم الدستورية ب   والمتعلق

الرافض لاعتبار المعاهدات الدولية كجزء أو عنصر من عناصر    يلا نؤيد الرأبدورنا  
ية كان ونعتبر أن استناد القاضي الدستوري الجزائري على المعاهدات الدول  ،الكتلة الدستورية

للشرعي  مباشرا  ومصدرا  الدستورية،  الكتلة  من  جزء  أن باعتبارها  خصوصا  الدستورية،  ة 
س هذه الحقيقة، حيث أكد المؤسس الدستوري ذلك  ، جاء ليكر 2020التعديل الدستوري لسنة  

الإنسان   بحقوق  تمسكه  عن  الجزائري  الشعب  يعبر   " عبارتها  في  الديباجة  خلال  من 
الإ في  عليها  لسنة  المنصوص  الإنسان  لحقوق  العالمي  الدولية  1948علان  والاتفاقيات   ،

 
،  2020مايو سنة    6الموافق    1441عام    رمضان  13  ، مؤرخ في 20 /دع د /ق م د/01 الدستوري رقمقرار المجلس    1

يونيو    7،  34  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد،  الجزائية  الإجراءاتمن قانون    496قابة دستورية المادة  يتعلق بر 
2020 . 

الدستورية،    2 المحكمة  الثاني عام    23مؤرخ في  ،  21د/    م د/ د ع  ق.   /   01رقم  راجع قرار    28الموافق    1443ربيع 
 . 2021ديسمبر   23،  95ية الجزائرية، العدد  ، الجريدة الرسمية للجمهور 2021نوفمبر سنة 
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الدس"  1رالتي صادقت عليها الجزائ  للتأكيد على  تورية  ، وعاد في الفصل الخاص بالمحكمة 
الفقرة   المادة    4ذلك تحديدا  فيها  190من  بقرار ح مل المحكص تف  التي جاء  ول  ة الدستورية 

 .  ضمن شروط محددة اتـدهامعلات مع امق القوانين والتنظي تواف

 المطلب الثاني: 

 القوانين كمرجعية للقاضي الدستوري 

المتفق   ممن  يحتل  الدستور  أن  داخل  عليه  القانونية  القواعد  سائر  بين  الصدارة  وقع 
بينها وبين    الدولة، ينظم العلاقات  العامة تستمد مشروعيتها منه، فهو  كون جميع السلطات 

تليه بعد ذلك المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس    المجتمع ويبين الحقوق والحريات،
اعترف لها بمكانة تسمو على القوانين    الجمهورية وفق الشروط الدستورية باعتباره هو الذي

اختصاصها   حدود  الدستوري  المؤسس  لها  رسم  التي  التشريعية،  السلطة  عن  الصادرة 
 عد القانونية. لثالثة في هرم تدرج القوا مما يجعلها في المرتبة ا والمجالات التي تشرع فيها

ال عن  الصادرة  القوانين  اعتبار  مدى  هنا  يثور  الذي  الإشكال  أن  كمرجعية  إلا  برلمان 
 ؟ منطوق أحكامه  للقاضي الدستوري يؤسس عليها

 الفرع الأول: 

 كمرجعية للقاضي الدستوري  القوانين العضوية 

النظام    فكرة  تعتبر في  حديثة  العضوية  بالنظام  دسالالقوانين  مقارنة  الجزائري،  توري 
الدستو  المؤسس  تبناها  الفرنسي  حصر  و   1996نوفمبر    28ري من خلال دستور  الدستوري 

مواضيعها في مجالات محددة، ذات طبيعة دستورية تنازل عنها المؤسس الدستوري للسلطة 

 
الرئاسي  16الفقرة    1 المرسوم  ،  2020ديسمبر سنة    30الموافق    1442جمادى الأولى عام    15، مؤرخ في  20/442، 

الت الدستـعيتعلق بإصدار  نوفمبر سنة  ديل  أول  استــفــتــاء  في  عــلــيــه  المصادق  العدد  2020وري،  الرسمية،  الجريدة   ،82  ،
 . 5، ص  2020
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يزها عن  م ت التشريعية تجنبا لما يعرف بالتضخم الدستوري إلا أنه أخضعها لإجراءات خاصة  
، الأمر الذي يدفع للتساؤل حول القيمة القانونية لها والمكانة التي تحتلها في  التشريع العادي

 م تدرج القواعد القانونية في الجزائر. سل

 أولا: موقع القوانين العضوية في هرم تدرج القوانين

إلىبال الدستور لا نجد  رجوع  العضوية    أي مادة تمنح   نص  للقوانين  نة  كابمأو تصرح 
إلا أن غالبية الفقه الدستوري يقر لها بمكانة تسمو على القوانين  تسمو على القانون العادي،  

الخاصة التي تحكمها سواء من حيث التصويت أو إخضاعها لرقابة   تللإجراءانظرا    العادية
المطابقة مع أحكام الدستور، وهو نفس الرأي الذي أخذ به المجلس الدستوري سابقا في أحد  

 ائه بقوله"  آر 

واعتبارا أن التوزيع الدستوري للاختصاصات بّين ما يدخل في مجال القانون العضوي  
ا لإجراءات مصادقة مختلفة تستمد من مبدأ  ممجال القانون العادي وأخضعه وما يدخل في  

الداخلي الذي يقضي بأن القانون العضوي، بحكم مركزه    القانونيتدرج النصوص في النظام  
الن  هذا  المجال في  في  إلا  منهما  أي  يتدخل  أن  يمكن  لا  العادي  والقانون  ووفق    ظام، 

ا  لهام  وأقرها  حددها  التي  لا  الإجراءات  الوطني  الشعبي  المجلس  أن  يستنتج  مما  لدستور، 
يمكنه أن يخضع حكام أو أحكاما من مجال القانون العادي لنفس إجراءات المصادقة التي  

 ".  1يخضع لها القانون العضوي 

اعتراف القاضي الدستوري للقوانين العضوية بالسمو على القانون العادي يطرح  يه  وعل
اعتبارها ا  إشكالية  من  الدستوريةكجزء  استنادا   تحاكم  ، لكتلة  التشريعية  النصوص  بقية 

 لقواعدها.

 
رقم    1 د/    10رأي  /م  في  2000/ ر.ن.د  عام    9، مؤرخ  يتع2000مايو سنة    13الموافق    1421صفر  بل،  راقبة مق 

ال للمجلس  الداخلي  النظام  الوطنشمطابقة  الجريدة  للدستور  يعبي  العدد  ،  الجزائرية،  للجمهورية  يوليو   30،  46الرسمية 
2000  . 
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 ثانيا: موقف القاضي الدستوري من القوانين العضوية

من   الجزائر  في  الدستوري  القضاء  أحكام  الدستوري  باستقصاء  المجلس  تجربة  خلال 
مه، خاصة فيما  كمرجعية له أسس عليها منطوق أحكا  ةن العضوي ين او اعتمد الق  هسابقا، نجد

 يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور. 

رقم   الرأي  الن 2000لسنة    10ففي  مطابقة  بمراقبة  المتعلق  الداخ ظ،  للمجلس  لام  ي 
الوطن  للدستور،  الشعبي  المجلي  بدستو قضى  الدستوري  المادتين  س  من  الأخير  الشطر  رية 

الت   88و   20 على  تتناولان  والحريات  التي  والإدارية  القانونية  الشؤون  لجنة  اختصاص  والي 
البرلمان لموظفي  الخاص  الأساسي  القانون  و   لدراسة  المعترف  والضمانات  بها،  الحقوق  لهم 

فخ أمال لاتحادهما  مجتمعين  التح وذتين  مراعاة  شرط  الموضوع  التي  ي  استخلصها فظات 
 حكمه هذا، حيث جاء فيه "   ا منطوق عليه اسسمؤ  02/ 99من القانون العضوي  المجلس

الب اعت  أن  الن   20ادة  مارا  الشؤون  ظمن  لجنة  تخول  الإخطار،  موضوع  الداخلي  ام 
اخت ا والحريات  والإدارية  بالقانون صلقانونية  المتعلقة  المسائل  دراسة  الخاص   اص  الأساسي 

من نفس النظام تنص على أن موظفي المجلس الشعبي    88ن المادة  لموظفي البرلمان، وأ
يتم  ال التي  الدولة  لموظفي  بها  المعترف  والحقوق  الضمانات  نفس  من  يستفيدون  وطني 

على   بناء  الوطني  الشعبي  المجلس  عليه  يصادق  خاص  أساسي  قانون  بموجب  تكريسها 
المج  مكتب  من  الج اقتراح  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  في  وينشر    الديمقراطية زائرية  لس، 

 . الشعبية

المشرع ح ا  102ادة  لما  يفأقر  ين  واعتبارا أن  تنظيم  من  الذي يحدد  العضوي  لقانون 
املا ومجلس  الوطني  الشعبي  وعملهلأ جلس  الع  مامة  بي لاوكذا  الوظيفية  وبـمهنقات  ين  ا 

يقصد بأن    لا ادق عليه، فإنه  صفيه وي ظو لمي  سلأسان اان يضبط القانو ملة، بـأن البر مالحكو 
مر  لأ نه إذا كان الأن ويصادق عليه،  برلمالموظفي ا  ينكا ب تر ان يضع قانونا أساسيا مشملبر ال

اختصاص   من  سيكون  النص  هذا  مثل  فإن  بالتاكذلك  وسيخضع  ات  ءراج لإ  يلالقانون 
  . تبة عن ذلكمتر للإصدار اصادقة وامللإعداد واا
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من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، لا تخل    88كانت أحكام المادة    أنه إذا  واعتبارا
ه، من شأنه  لاذكورة أعالم  20فإن شطر الجملة الوارد في المادة    بأي حكم أو مبدأ دستوري 

يف الحالية    في   سر أن  ا  تفسيراصياغته  تقصده  الذي  للمعنى  القانون    102ادة  لممغايرا  من 
  . ه لالمذكور أعالعضوي ا

المادة   في  الوارد  الجملة  أن شطر  بالنتيجة  الداخلي، موضوع    20واعتبارا  النظام  من 
 ".  1لدستور مع مراعاة التحفظات المذكورةالإخطار، مطابق ل

 52المادة    الفقرة الأولى من  كما قضى المجلس الدستوري في نفس الرأي بعدم مطابقة
المادة   نص  على  ذلك  في  مستندا  الأمر  109للدستور  القانون    97/07  من  المتضمن 

 ، إذ جاء في منطوق حكمه "  الانتخابات العضوي المتعلق بنظام 

ال أن  أقراعتبارا  قد  الإخطار،  موضوع  الداخلي،  اف  نظام  فقرته  أعملي  إمكانية  لاذكورة  ه، 
بر تشكيل   النواب علمجموعات  قبل  المانية من  السيانتلا ى أساس  للأحزاب  صيل  لأا  يسماء 

افمثلة  لما م س  جل ملي  الوطني  ا  امالشعبي  النواب  أن  هذه  لا خرين  لأ يستنتج  تشملهم   
 ما كان عددهم. انية مه ملمجموعات بر ل  كنهم تشكيم ي   لاي لالإمكانية، وبالتا

ا  الفقرة  أن  المادة  لأواعتبارا كذلك  الأمر رقم    109ولى من  في   07-97من  المؤرخ 
العضوي المتعلق بنظام  المتضمن القانون    1997مارس    6الموافق    1417شوال عام    27

ثر، وإما  إما تحت رعاية حزب سياسي أو أك  مترشحينبأنه تقدم كل قائمة    الانتخابات تقضي
   .شحين أحرارر ت كقائمة م 

على   يقتصر  البرلمانية  المجموعات  تشكيل  إقرار  أن  سبق  مما  يستنتج  أنه  واعتبارا 
الممثلة في المجلس ا المنتمين أصلا للأحزاب السياسية  لشعبي الوطني دون سواهم،  النواب 

 
 . السابق الإشارة إليه، 2000/ ر.ن.د /م د/   10رأي رقم  1
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ويستو  النواب  بين  المساواة  بمبدأ  مساسا  يعد  مما  النواب،  بين  تمييزا  بالنتيجة  ينشئ  جب 
 ." 1التصريح بعدم مطابقته للدستور 

الدستوري الذي رجع فيه المجلس للقوانين العضوية كسند له،    الاجتهادضعف حصيلة  
البرلم لغرفتي  الداخلية  الأنظمة  التساؤل حولواقتصارها على  يثير  اعتبارها كجزء    مدى  ان، 

يعتبرها مجرد رابط دستوري لجأ    أخر بين فريق يدرجها ضمن الأخيرة، و   ،من الكتلة الدستورية 
 . 2ه مل حك لعليإليه المجلس 

الدستوري   القاضي  الدستورية، عمد  الكتلة  القوانين العضوية جزء من  نعتبر  في نظرنا 
نظر في مطابقة الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور  الجزائري إلى توظيفها بمناسبة ال

س مبدأ تدرج القواعد القانونية، حيث أكد عليه في  كسند لرقابته، انطلاقا من سلطته في تكري
و  مناسبة،  من  يدعم  أكثر  القانون  طرحال  هذاما  بخصوص  الدستوري  المجلس  رأي  هو   ،

  اد قانون الجمعيات من قانون ع  م بترقية ، الذي قا2016لسنة  المتضمن التعديل الدستوري  
عيات وتحديد حقوقها والتزاماتها  اعتبر أن تحديد شروط إنشاء الجمإلى قانون عضوي، حيث  

 . 3عن طريق القانون العضوي يوفر حماية قانونية أفضل للنشاط الجمعوي 

 

 

 

 
 

 . هالسابق الإشارة إلي، 2000/ ر.ن.د /م د/   10رأي رقم  1

دكتوراه علوم   رداوي مراد، مساهمة المجلس الدستوري في حماية مبدأ الفصل بين السلطات، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  2
بسكرة،   خيضر،  محمد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  عام،  قانون  تخصص  الحقوق،  ، ص  2016/ 2015في 

220 . 

 .السابق الإشارة إليهم د، /ر.ت د 01/ 16رأي رقم  3
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 لثاني: الفرع ا

 كمرجعية للقاضي الدستوري  لقوانين العاديةا

المتعارف أن   من  والقوانين    القانون   عليه  الدولية  المعاهدات  من  مرتبة  أدنى  العادي 
أكد ما  تسمو عليه وهو  التي  فهل    العضوية  مناسبة،  أكثر من  في  الدستوري  القضاء  عليه 
 لبقية التشريعات القانونية؟  وضابطايمكن أن يكون سندا للرقابة الدستورية 

نجد   الجزائر،  الدستوري في  المجلس  تجربة  إلى  بتوسيع  بالرجوع  يكتفي  لم  أن الأخير 
ية والقوانين العضوية بل  رج الوثيقة الدستورية، إلى المعاهدات الدولنطاق الكتلة الدستورية خا

ذات   القوانين  من  لغيرها  ومرجعا  ضابطا  منها  جاعلا  العادية  القوانين  لتوظيف  أيضا  لجأ 
 الصلة بها.

المجلس رأي  ا  01/97  رقم  ففي  مطابقة  بمراقبة  المتضمن    07/ 97لأمر  والمتعلق 
العضوي   للدستورالقانون  السياسية  ا،  للأحزاب  قانون  على  استند  الأخير  أن  لجنسية،  نجد 

من القانون المخطر به، التي    13كمرجع مؤسسا عليه عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة  
سبة  اشترطت في العضو المؤسس للحزب السياسي أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكت 

والواجبات    10منذ   الحقوق  حدد  الذي  هو  الجنسية  قانون  أن  معتبرا  الأقل،  على  سنوات 
 منح الجنسية الجزائرية، إذ جاء في منطوق حكمه "    الناجمة عن

من الدستور تقضي بأن الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون، ومن    30اعتبارا أن المادة  
   .يتقيد بأحكام قانون الجنسية نثم فإن كل تشريع في هذا المجال ينبغي أ

الو  بجميع  يتمتع  الجزائرية  الجنسية  يكتسب  الذي  الشخص  أن  المتعلقة  اعتبارا  حقوق 
للمادة   طبقا  اكتسابها  تاريخ  من  ابتداء  الجزائرية  رقم    154بالصفة  الأمر    86-70من 

بتاريخ   عام    17الصادر  سنة    15الموافق    1390شوال  بقانون    1970ديسمبر  المتعلق 
 . دستورمن ال 30لجنسية الجزائرية، وذلك وفقا للمادة ا



تلة الدستورية كإطار للرقابة على دستورية القوانين الك                      ول: الباب الأ   

45 

 

يد هذا الحق إلا بالنسبة للأجنبي المتجنس  وبالإضافة اعتبارا أن قانون الجنسية لم يق  
بعد مرور   انتخابية إلا  نيابة  إليه  الذي لا يجوز أن تسند  الجزائرية  سنوات من    5بالجنسية 

الشرط   هذا  من  إعفائه  جواز  مع  تجنسه،  المجلس  تاريخ  يبدي  التجنس...،  بموجب مرسوم 
 الرأي التالي:

 ىللأو الفقرة ا  ي فلأقل الوارد  ا  ىلوات عسن   10كتسبة منذ  لمشرط الجنسية الأصلية أو ا 
 ." 1بالنسبة للعضو المؤسس للحزب السياسي غير مطابق للدستور  13دة لمامن ا

أن الرأي،  هذا  في  ا  الملاحظ  في  بند  دستورية  بعدم  قضى   عضوي القانون  لالمجلس 
لطرح  ، وهو ما يؤكد اللأحزاب السياسية استناد على قانون عادي، ممثلا في قانون الجنسية 

القائل بأن القاضي الدستوري يسعى لتقييد المشرع بضوابط جديدة مجهولة له كلما سنحت له  
الرأي  ،  الفرصة بالعدم  كما يستخلص من ذات  بما يعرف  المجلس  هرمي داخل  التدرج  أخذ 

الدستور ال فرنسا  ية كتلة  في  الفقه  أثاره  من   ،الذي  بالرفض  قوبلت  الدستوري    والتي  المجلس 
رفض  مصر الفرنسي   على  التي  ا  الدستورية  الكتلة  مكونات  بين  هرمي  تسلسل  وجود  فكرة 

 . 2القانونية  معترفا لها بنفس القيمة أرسى قواعدها من خلال اجتهاداته

المادة    تفسيريا  تحفظا  الجزائري   ي أبدى المجلس الدستور   وفي مناسبة أخرى    14بشأن 
والمادة  تحديدا   منها  السابع  النظام    85البند  سنة    يلالداخ من  الوطني  الشعبي  للمجلس 
الخاصة ،  2000 القواعد  تحديد  الوطني، صلاحية  الشعبي  المجلس  مكتب  تخولان  واللتان 

الوطني،   الشعبي  المجلس  محاسبة  على  تحفظالمطبقة  تأسيس  في  القانون مستندا  على    ه 
 ، حيث ذكر المجلس الدستوري في تحفظه "  عمومية المتعلق بالمحاسبة ال 90/21

 
مطابقة    ةقب، يتعلق بمرا1997مارس سنة    6الموافق    1417شوال عام    27ر.أ.ق عضـ / م.د، المؤرخ في    01رأي رقم    1

،  12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  تورسدلن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، لمر المتضمالأ
 . 1997مارس  06

2 Kemal Gözler, La question de la hiérarchie entre les normes constitutionnelles, Annales de le Faculté de droit 

d’İstanbul, Vol XXXII, No 48, 1998, p 87. 



تلة الدستورية كإطار للرقابة على دستورية القوانين الك                      ول: الباب الأ   

46 

 

أن المشرع وحرصا منه على عدم الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، قد خول    اعتبارا
من الفصل الثاني من القانون    61المجلس الشعبي الوطني، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  

والمتعلق    1990غشت سنة    15الموافق    1411محرم عام    24مؤرخ في  ال  21-90رقم  
 . اخلي قواعد رقابة تنفيذ ميزانيتهظامه الدبالمحاسبة العمومية صلاحية تضمين ن

ا  اواعتبار  الخاصة  القواعد  تحديد  المطبقة علأن  الوطني لا م لى محاسبة  الشعبي    جلس 
  ير واعد أخرى غ وطني من وضع قجلس الشعبي الملمكن مكتب ات لاحية  حد ذاته ص  ي فيعد  
عليها  لاتلك   اف منصوص  قانون  العمومية ملي  ال  حاسبة  القواعد  تن وبالتالي  برقابة  فيذ  متعلقة 
في  ه ميزانيت  الوطني  الشعبي  المجلس  اعتمدها  التي  الصياغة  أن  إلى  الأخير  في  لينتهي   ،

 ." 1المادتين لا يمكن أن تكون سوى نتيجة استعمال لتعبير مشوب بالغموض 

  139دة من الما 14عتبر الأخير أن المطة ا وفي رأي حديث نسبيا للمجلس الدستوري، 
والقاضية بإرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة   2016ابات لسنة  من قانون الانتخ 

للدستور جزئيا  مطابقة  منها،  الإعفاء  أو  الوطنية  الخدمة  تأدية  ذلك على     تثبت  في  مستندا 
بقانو الم  103-47  الأمر المعنتعلق  المواطنين  تحديد  أن   " معتبرا  الوطنية  الخدمة  ين  ي ن 

المتعلق    1974نوفمبر    15المؤرخ في    103-74ا الأمر رقم  بتأدية الخدمة الوطنية تضمنه
الإ أو  الوطنية  الخدمة  تأدية  أن شرط  الوطنية، كما  الخدمة  قد  بقانون  منها  ينطبق    لاعفاء 

الع وأنه لاالنتخابات  للا  ينشحر ت ملى جميع  إلا عيش  رئاسية  إثباته  الترط  الى  عني  ملمترشح 
 ." 2المذكور مر للأطبقا 

ة كجزء من الكتلة  ن العادي عمد إلى توظيف القواني   عندما  الدستوري   قاضيفي نظرنا ال
  صة المنظمة للحقوق والحريات منها، علا منها مرجعا لغيرها من القوانين، خااج   ،الدستورية

 
 . السابق الإشارة إليه  2000/ ر.ن.د /م د/   10رأي رقم  1

ة ب، يتعلق بمراق2016غشت سنة    11وافق  لما   1437  القعدة عـام ذي    8، مؤرخ في  16ع/م. د/    /ر.ق. 02رأي رقـم    2
غشت    28،  50مية للجمهورية الجزائرية، العدد  ، الجريدة الرسـورللدست،  الانتخاباتابقة القانون العضوي المتعلق بنظام  طم

2016 . 



تلة الدستورية كإطار للرقابة على دستورية القوانين الك                      ول: الباب الأ   

47 

 

للعي  واضحا  منهجه  قصد    ان،كان  سابقاكان  الدستوري  منع المجلس  هو  الحقوق    ،  تقييد 
ف المشالمتضمنة  قبل  من  القوانين  تلك  رابط  رعي  مجرد  يعتبرها  الذي  الرأي  عكس  على   ،

، ضف  1القاضي الدستوري ليصل لمبدأ المساواة ويؤسس عليه حكمه   يمر من خلاله  دستوري 
ال  أن   في البداية أشرنا إلى  ذلك  إلى يمكن أن يستشف من    دستورية متطور لا مفهوم الكتلة 

اثنين  أو  والحري   حكم  الحقوق  حماية  هو  الدستوري  القاضي  نزل  ومنهج  وإن  ذلك  ات  في 
 . للقانون العادي كمصدر للشرعية الدستورية ملزما المشرع باحترامه

 المطلب الثالث: 

 كمرجعية للقاضي الدستوري  المبادئ ذات القيمة الدستورية

، مجموعة المبادئ التي يستخلصها أو يستنبطها  القيمة الدستورية   يقصد بالمبادئ ذات
ذاته الدستور  من  الدستوري  السلطات   القاضي  على  ويتعين  الدستور،  بروح  يعرف  بما  أو 

احترامها الدولة  في  في  ،  2العامة  والتعمق  بالاجتهاد  الدستوري مطالب  القاضي  دوره  وبحكم 
لا  قضية  صادفته  إن  الدستوري،  النص  انطلق    فحوى  المكتوبة  المواد  في  أساس  لا  يوجد 

  ر مزدوجة تفسير للنص الدستوري يقوم بعملية تفسي إذ  ،  للبحث لها عن سند في روح الدستور
كاملة لو   كوحدة  عتفسير  المعروض  خالف  ليه،  لنص  قد  التشريعي  النص  أن  وجد  ما  فإذا 

دستوريته بعدم  يصرح  ومقتضاه،  روحه  عن  خرج  أو  الدستوري،  بذلك  يكو   ولا   النص  ن 
 .3حه و حدود الرقابة الدستورية ما دام أنه ربط حكمه بالدستور ور القاضي متجاوزا ل

 
 . 10مرجع سابق، ص عبد العزيز برقوق، مقاربة في رصد منهج المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية،  1

لبي إبراهيم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، الطبعة الأولى، منشورات الح  2
 . 43، ص  2016الحقوقية، بيروت، 

 . 122مراد رداوي، مرجع سابق، ص   3
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اعتبار المبادئ التي يستنبطها القاضي الدستوري، جزء من الكتلة    قما سبب على  يترت
الدستورية الشرعية  مصادر  من  ومصدر  التشريعي 1الدستورية  للعمل  ضابطا  تشكل  التي   ،  

 عدم الدستورية. في حترامها وإلا وقع وجب على المشرع ا

مستنبطة من  دام مبادئ  القاضي الدستوري في الجزائر لاستخ   وعليه نتساءل: هل لجأ
 ؟ الدستور كسند لرقابته 

 الفرع الأول: 

 مبدأ الفصل بين السلطات 

هيئات   على  الدولة  في  السلطة  توزيع  ضرورة  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  يقتضي 
ال  التنفيذية  مختلفة، بحيث تتولى  بالتشريع وتباشر السلطة  التشريعية كل ما له علاقة  سلطة 

في   القوانين،  تنفيذ  المعروضة  وظيفة  النزاعات  في  الفصل  القضائية  للسلطة  يعود  حين 
الأساسي   ، 2عليها المبادئ  من  المبدأ  هذا  تركيز ويعد  يمنع  فهو  القانون،  لدولة  جميع    ة 

  سلطة على أخرى انطلاقا من الحيز المرسوم لكل   الوظائف في يد سلطة واحدة ويمنع اعتداء
دستو  مع  المبدأ  هذا  تطبيق  الجزائر  وعرفت  ع1989ر  سلطة،  النص  يتم  لم  وإن  ليه  ، 

  01-16بموجب القانون    ،أين تم دسترته  2016سنة  لغاية    صراحة، استمر الحال على ذلك
 وري. ت المتضمن التعديل الدس

الفصظو  مبدأ  سابقا،  الدستوري  المجلس  كسندف  السلطات  بين  الدستورية    ل  لرقابته 
الدستور في  عليه  صريح  نص  وجود  عدم  من  الرغم  ذلكا  مرجح   ، على  المؤسس    أن  في 

 .هر في كيفية تنظيم السلطاتظوهو ما ي من هذا المبدأغ الدستور انطلق  صالما الدستوري 

 
 . 35رجع سابق، ص محمد عامر الكبيسي، م 1

وأنظمة الحكم الديمقراطي   للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دراسة في الدولة والدستور  النظرية العامةأحمد مفيد،    2
 . 141، ص  2015ة، وآليات المشاركة السياسية، الطبعة الثاني
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س الشعبي  م الداخلي للمجلا، المتعلق برقابة دستورية النظ1/89المجلس رقم  رأي  يعد  
ي الوطني واقعة  أول  الدستوري    شير،  المجلس  السللفيها  بين  الفصل  أن  مبدأ  معتبرا  طات، 

الدستور يحيل على القانون مواضيع تتعلق بتنظيم وعمل المجلس الشعبي الوطني، فلا يمكن  
إدراجها في النظام الداخلي لأنها تمس بصلاحيات سلطات أخرى، وتتطلب مشاركة وتدخل  

تعلق  ملول الأستثناء الايخص ا  مافي، إذ جاء في منطوق حكمه "  ت في إعدادهاهذه السلطا
   .طابقةمللرقابة اعروض م لبشكل النص ا

 يفرا أساسيا  صالسلطات باعتباره عن   ن ي محرر الدستور، أقام مبدأ الفصل بنظرا لكون  
   .تنظيم السلطات العمومية 

ا هذا  مثل  لكون  ي لاونظرا  سلطت ختيار  أن كل  عليه  لها صرتب  تنظيم عملها  لاة  حية 
الوطني    جلس الشعبي مليتعلق با  امر فيث بدأ يتجسد بدقة أكملأن هذا ا  ماكوضبطه،    يلالداخ 

   .من الدستور 109ادة ملمن ا 2ضمن أحكام الفقرة 

الفقرة   لكون  ا  2ونظرا  من  155ادة  ملمن  جعلت  الدستور،  مبدأ   من  أخرى  جهة 
التنظيمية  لاستقلاا مقرو ملالية  ت ذكور،  الانا  الواجبة،  بالرقابة  إملزميا  س  جلملا  ىلوكولة 

 . الشعبي الوطني حيز التطبيق للمجلس  يلالدستوري قبل وضع النظام الداخ 

من    ىلو لأالفقرة ا  ي ف  ةالمحددمانعة لرقابة الدستورية،    طابقة هذه،ملونظرا لكون رقابة ا
ا  155ادة  ملا الدستور،  والقوان ملمن  للمعاهدات،  و ني خصصة  و م ظيالتن،  محرر  ات،  كون 

ي  أن  قصده  كان  الفرز  هذا  بتوخيه  الوطني  ر ت الدستور  الشعبي  للمجلس  بالفعل  حية  لاصك 
 القانون والتنظيم  ري طرف، من غ ئحة أو عقد خاص وحيد اللابواسطة ال يلضبط نظامه الداخ 

من الدستور، تجعل من اختصاص القانون   109نظرا لكون الفقرة الأولى من المادة  و 
ا المضامين  معالجة  هذه  وكون  وعمله  الوطني،  الشعبي  المجلس  بتنظيم  الخاصة  لمضامين 

النظ من  الدامبعدة  الام  الشعبي  للمجلس  سلخلي  اختصاصات  إلى  تمتد  لأنها  ات طوطني 
تتصل    ني مضاملجهة، تعاون هذه السلطات وتدخلها، وهذه اأخرى، وهي تتطلب من هذه الو 

بكيف و ي خاصة  النواب،  انتخاب  و ات  قابليتهم  ر شعددهم  ونلوط  الت لااح ام  ظلانتخاب  ي  فان ت 
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الدستور   97ادة  ملا اوط  ر شو   من  روط  شو   ،102ادة  ملا  واستقالتهم   101ادة  ملإقصائهم 
أحـدهـم   ي ففهم  استخلا مـقــعـد  شـغـور  اهات ضـوي ع وت   106ادة  ملا  حـالـة  وميزانية  مجلـس  لم 

جوبة  لأالأسئلة و اي الجلسات، و فوإشهار ما يدور    109ادة  ملمن ا  1ي الوطـني الفقرة  ب الشع
 . من الدستور  125و  116ادتان مللأعضاء الحكومة اوجهة لما

إ  يفونظرا   ح  ىلالنهاية  الدستور  محرر  ا  ن ي ب   ن ي أن  هذه  بعض  أن    ن ي ضامملبدقة 
يكن قصده أن يحد    م لل القانون،  جاملجلس الشعبي الوطني وعمله، عائدة  م لاتعلقة بتنظيم  ملا

من    186ادة  مليستخلص ذلك من ا  ماصدد، لفائدة النواب وحدهم، ك لاهذا    يفبادرة  ملمن ا
ا املالنص  لتقدير  الملعروض  ادستوري،  جلس  ح ملأما  الوطني  الشعبي    ى لنص ع  نيجلس 

ا تغاملهذه  الكيفية،  بتلك  ا  ى ضسائل  للحكوم  113ادة  ملعن  أسندت  التي  الدستور  ة  من 
 ن. يبادرة بالقوان م لحية الاص

  ى لع  يلتضمن النظام الداخ ملالقانون ا  ي فطني نص  عبي الو جلس الشم لونظرا لكون ا
التنظيم،    يفجاله السيادي  ملخر يعود  لآعضها ابي و عريشبعضها للمجال الت يعود    ني مضام

 ".  1من الدستور  109ادة ملافإنه خالف بذلك أحكام 

أول   في  باستخدامه  الدستوري  المجلس  بأن  الأساتذة  بعض  الرأي علق  هذا  في سياق 
السلطات   به  الذي صرحالرأي   بين  الفصل  مبدأ  أقام  الدستور،  محرر  لكون  نظرا   " عبارة 

هذا المبدأ    إقرارساسيا في تنظيم السلطات العمومية " أبعد عن نفسه مسألة  باعتباره عنصرا أ
نف  عن  ليبعد  ذاته،  شبهة  من  للمؤسس  إ سه  شريكا  نفسه  ينصب  أو  المعيارية  القواعد  نتاج 

 .2الدستوري 

 
ة  بق برقاليتع ،1989  غشت سنة  28ق  فوامال  1410محرم عام    26، مؤرخ في  1989  –ر. ق. م. د    -  1رأي رقم    1

 اخلي للمجلس الشعبي الوطني.ام الدظدستورية الن

الط  2 الدكتوراه  الجزائر، أطروحة لنيل درجة  البرلمان في  الرقابة الدستورية على سيادة  أثر  الثالث  أحمد بن زيان،  في  ور 
، ص  2020ة محمد خيضر، بسكرة،  عسياسية، جاموالعلوم ال  القانون، تخصص مؤسسات دستورية وإدارية، كلية الحقوق 

266 . 
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ال أن  نفسه    مجلس حينكما  يكلف  لم  باحترامه،  العامة  السلطات  وألزم  المبدأ  أقر هذا 
أو   الأمر  توضيح  الدستورية  عناء  التجربة  في  راسخ  المبدأ  هذا  وكأنما  كافية،  حجج  تقديم 

ره  ي قه من تجربة نظالجزائرية التي هي أصلا حديثة عهد بالديمقراطية، مما يدل على أنه استا 
 .1منهجيا لا يصح  ما  الفرنسي وهو 

بعد هذا الرأي توالت الاجتهادات التي استند فيها القاضي الدستوري على مبدأ الفصل  
ليه في الأسباب التي أسس إ   شارةدستوري من الإين السلطات فلا يكاد يخلو رأي للمجلس الب 

المبدأ   لهذا  الدستوري  القاضي  فيها  رجع  أخرى  واقعة  سنختار  لذلك  حكمه،  منطوق  عليها 
 لك. ونكتفي بذ

القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون  مطابقة  الخاص بمراقبة    02/11في رأيه رقم  
قضى    98/01العضوي   للدستور،  وعمله  وتنظيمه  الدولة  مجلس  باختصاصات  المتعلق 

التي وجوبا  كلمة  دستورية  بعدم  الدستوري  المادة    المجلس  يعين    * بعبارتها    39تضمنتها 
يح  الذين  وزارة  كل  الداجل  يف  وجوبا  ن و ر ضممثلو  واللجنة  العامة  الجمعية    يف  ةمئ سات 

التابعة لقطاعاتهم، من ب ى للعليا برتبة مدير إدارة مركزية عاب الوظائف اأصح   ني القضايا 
يحدد رئيس    *   : المحررة كالآتي  1مكرر    41وعبارة يتعين عليه الواردة في المادة    ، *قللأا

وزير المعني الذي يتعين عليه حضور أشغال  مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر ال
على  مستندا في ذلك    *ه  أعلا  39ة  أو يعين من ينوب عنه وفقا لأحكام المادمجلس الدولة  

 مبدأ الفصل بين السلطات، حيث جاء في منطوق حكمه "  

أن عبارة   الحضور على    -وجوبا    -وكلمة    -عليه    نييتع   -اعتبارا  إلزامية  تحملان 
الو  لهم على الأقل مالتوالي من  الذين  العليا  الوظائف  أو ممثله، وأصحاب  المعني  رتبة  زير 

ية، حسب الحالة لأشغال مجلس الدولة وجلسات الجمعية العامة واللجنة  مدير الإدارة المركز 
واعتبارا أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن كل   الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم، 

   .ا في الحدود المنصوص عليها في الدستور سلطة تمارس صلاحياته
 

 . 266 صق،  مرجع ساب، نأحمد بن زيا 1
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سلطة   أية  يمنع  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  أن  أخرى  واعتبارا  سلطة  على  تفرض  أن 
 . التزامات تدخل ضمن مجال اختصاص سلطة أخرى 

بإقراره   المشرع  فإن  بالنتيجة  يمثله،  مزات لا واعتبارا  من  أو  المعني  الوزير  على  ات 
ى الأقل مرتبة مدير الإدارة المركزية، يكون قد أخل  للهم عصحاب الوظائف العليا الذين  وأ

 ." 1بمبدأ الفصل بين السلطات

س  حدودها  مما  العامة  السلطات  إلزام  في  حازما  كان  الدستوري  المجلس  أن  يتبين  بق 
الدستورية انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات، خاصة السلطة التشريعية التي منع مرارا  

صلاحيا على  له تعديها  الواصفة  الفقهية  الانتقادات  من  الرغم  على  الأخرى،  السلطات  ت 
 بالحارس للسلطة التنفيذية. 

 لفرع الثاني: ا

 لمجالات الاختصاص  الدستوري  توزيعالمبدأ 

يلاحظ من   أنه  إلا  الدستوري لصلاحيات كل سلطة،  المؤسس  تحديد  الرغم من  على 
للاختصاصا الموزعة  الدستورية  للنصوص  الرجوع  عدم  خلال  هو  والتنظيمية،  التشريعية  ت 

، ومن خلال تتبع اجتهاد  2قل والتنظيمي المست   د الفاصلة بين المجالين التشريعي وضوح الحدو 
المجلس الدستوري سابقا، نجد أن الأخير تولى هذه المهمة انطلاقا من أداء دوره الأساسي 

  سلطتين التشريعية والتنفيذية، لاعبا بذلك دور الحكم بين ال  ،في الرقابة على دستورية القوانين
يتولى مراقبة مدى   القانونية  النصوص  بسن  منهما  كل  تقوم  إخطاره،  فعندما  بعد  دستوريتها 

 
رقم    1 /    02رأي  د  ر.م  في  11/  عام    4، مؤرخ  يتع2011يوليو سنة    6الموافق    1432شعبان  بل،  راقبة مطابقة  مق 

مايو سنة    30الموافق    1419صفر عام    4، المؤرخ في  01  -  98معدل والمتمم للقانون العضوي، رقم  وي الض القانون الع
  3، 43، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد للدستور اصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،والمتعلق باختص 1998
 . 2011غشت 

في الملتقى    ألقيت  ، مداخلةمجاليهماوسائل حماية    فمي وضعختصاصين التشريعي والتنظية نبالي، الفصل بين الاطف  2
 . 4، ص 2012ديسمبر،  06و 05ن القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  الوطني الأم
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اختصاص الأخرى  اعتداء كل سلطة على  آرائه وقراراته   ،1لضمان عدم  العديد من  مؤسسا 
استخلصه من  بعدم الدستورية، بناء على المبدأ الدستوري لتوزيع لمجالات الاختصاص الذي  

 روح الدستور.

مة أدرج  ، قضى المجلس بأن مجلس الأ 09/99  رقم  سابقا  ففي رأي المجلس الدستوري 
المجلس    39 تنظيم  يحدد  الذي  العضوي  القانون  مجال  إلى  تعود  الداخلي  نظامه  في  مادة 

الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، بحيث نقلها حرفيا  
نقل مضمونها، لمجالات الاختصاص  أو  الدستوري  التوزيع  يتنافى مع  ما  إذ جاء في    وهو 

 "  منطوق حكمه 

ا أن  ح لاعتبارا  الدستوري  أقر  ي مجلس  رقمفن  رأيه    ين النظام   ينتضم   04/98  ي 
ال  ينالداخلي  الغرفتي  فيها  يعود  مواد  إلا برلمان،  يهدف  كان  للقانون،  ن  ماض  ىلختصاص 

ع، عند إعداده هذه النصوص، التوزيع  مشر لترام ايطة اح ر شين  ؤسست ملا  ني ير العادي لهات الس
 .ختصاصاتلاوري لهذه االدست 

خطار، إدراج أحكام من  لإ ي، موضوع الي نظامه الداخ فلأمة أقر  اعتبارا أن مجلس او 
 . أو نقل مضمونهاه، بنقلها حرفيا لامذكور أعلاالقانون العضوي 

دأ استقلالية مجلس  ور قد كرست في فقرتها الثالثة مب من الدست   115واعتبارا أن المادة  
الداخلي والمصادقة علي الأمة إعداد   بأن يكون اختصاص  و ه،  نظامه  يقتضي  المبدأ  أن هذا 
الأمة يدخل ضمن    مجلس  لا  الذي  النطاق  في  محصورا  الداخلي،  عمله  قواعد  عند وضع 

يتطلب استثناءها من    ماخرى م لأ ت القانون الاأو مجا  ، 115مادة  لامن    ىمجال الفقرة الأول
تدخل    يللب بالتاـرى وتتطخ طات ألاصات سصمس باخت تونها  كي  خلالدانطاق تدخل النظام  

 
الأستاذ  1 مجلة  والتنظيم،  التشريع  بين  الاختصاص  لتوزيع  الدستوري  المجلس  حماية  العيد صفاي،  دالي،  الباحث   سعيد 

والسياسية،  تسااللدر  السياسي  القانونية  والعلوم  الحقوق  جامعةكلية  المسيلة،  ة،  بوضياف  العدد  05المجلد    محمد   ،02  ،
 . 810، ص  2021
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...، يصرح المجلس بأن هذه المواد ادقة عليها  صملصـوص وان ذه الهداد عإ  يفلطات هذه الس
 ." 1لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي

الرأي   هذا  في  اعترافأنه  الملاحظ  ال  رغم  منحها  المجلس  التي  بالاستقلالية  دستوري، 
  من تضمينه مواد تعود   نه منع الأخير  أإلانظامه الداخلي،    إعدادي  الدستور لمجلس الأمة ف 

ا للمجال  المنظم  العضوي  الحكومة،  لقانون  وبين  بينهما  الوظيفية  والعلاقات  البرلمان  غرفتي 
شكل    أخذ ي وغالبا ما  ويت مختلفة،  سلطات أخرى وتحكمه قواعد تص  إعدادهالذي تتدخل في  

 مقدم من طرف الحكومة.  مشروع قانون 

الدستوري  المجلس  تعرض  رأيه    كما  في  الاختصاص  توزيع  عند    05/  01لموضوع 
امطابقة  لمراقبته   العضوي  للدستور،    بالتنظيمتعلق  لمالقانون  قد  القضائي  المشرع  معتبرا أن 

تي  منه وال  24ختصاص، حين أدرج في المادة  خرج عن مبدأ التوزيع الدستوري لمجالات الا
بأنه   أق  *تقضي  إقليمي  صاخت ة ذات  صية متخصاب قضائ طيمكـن إنشـاء  دى  لوسع  ماص 

النو كامح ال الاختصاص  يتحدد  الأق عم،  لهـذه  الإجـراءات طي  قانون  فـي  الحالة،  حسـب  اب 
لوارد  انون العادي اضمن مجال الق  مواضيع تدخل  ،*المدنيـة أو قانون الإجـراءات الجزائيـة  

تحويـل    24  من المادة  2ويترتب على تطبيق الفقرة  من الدستور،    6المطة    122في المادة  
إذ    ة إلـى المجـال التنظيمـي الـذي يعـود لرئيـس الحكومـة،لاحيـات إنشــاء الهيئات القضائي ص
  اء في منطوق حكمه " ج 

ال أن  الدستوري ماعتبارا  إمقأ  ؤسس  مبدأ  إنشاني كر  هي ة  قئ اء  الج و بمائية  ضات  ادة مب 
ع  6  -  122 إنشائها  دون غيره صلاحية  المشرع  الأخير وخول  ذلك  الشطـر  يكون  أن  لى 

   .بقانون عاد وليس بقانون عضوي 

 
ق بمراقبة ل، يتع1999نوفمبر سنة    22الموافق    1420شعبان عام    14، مؤرخ في  99/ ر. ن. د/ م د /    09رأي رقم    1

الن الظمطابقة  الداخلي،  والمتام  الأممعدل  لمجلس  للدستور مم  الجز ،  ة،  للجمهورية  الرسمية  العدد  الجريدة    28،  84ائرية، 
 . 1999 نوفمبر
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من القانون العضوي موضوع الإخطار، الواردة    24ادة  لممشرع نـص فـي الاعتبارا أن او 
ي ئ ت القضائية الخاضعة للنظام القضاجهالتعلق باملي ان ل الخامـس من الباب الثاصفـي الف

إنشاء هي  ىلالعادي، ع قئ إمكانية  أقممس  ائية ضات  إقضائي اب  طاة  ب  ن ا ج ى  لة متخصصة، 
 .  ةصتخصملة اة الجزائي اكم والجهات القضائي ح ملة واائي ضالس القج لم ا واي العلحكمـة ملا

ة  أقطاب قضائي  اةمسة مة إنشاء هيئات قضائي اني كع حيـن أقـر بـدوره إم ر شلمواعتبارا أن ا
فـي اةصمتخص القا  24ادة  مل،  العضوي، مو من  يكون  طوع الإخضنون  أقار،  باخ د  بدأ  م لل 

القادست لا بتوزيضوري  مجاي  ا لاع  اصختصالات  امست ملات  من  من    123و   122ن  لمادتي د 
 . مـن جهـة الدستـور

لقانون  من ا  24ادة  ما تشريعيا فـي المع حك ضرع و شملمـن جهـة أخـرى، أن ا  اعتباراو 
اء الهيئات القضائية ش حيات إن لا صى تطبيقه تحويل  لب عت خطار، يتر لإ وي، موضوع االعض

التنظي ج ملاى  لإ ي م ال  الـذي  لللعـود  ي  طبقا  الحكومـة،  الثاني   125ادة  مرئيس  من    ةالفقرة 
   . مـن الـدستـور 6المطة   122ادة ملا باسامسذلـك  دستور، ويعد لا

بالنتيج  المشرع   ة، واعتبارا  إ  فإن  أققعند  إنشاء  إمكانية  قطراره  متخصصة  ضاب  ائية 
ن جهـة، ومس  مه  صقـد تجاوز مجال اختصايكـون  ا للتنظيم،  حيات إنشائهلاصوتنازله عن  

 ".  1مـن الـدستـور مـن جهـة أخـرى  6المطة  122 ادةمبال

لمبدأ   الحامي  دور  يلعب  المجلس  أن  يتضح  هذا،  الدستوري  المجلس  رأي  خلال  من 
فلم يكتفي بمنع    ،مستنبطا إياه من نصوص الدستور  مجالات الاختصاصل  لدستوري توزيع اال

ال قواعد  بين  اختصاصه الخلط  التنازل عن  بعدم  المشرع  ألزم  وإنما  والعضوي  العادي  قانون 
 إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة على التنظيم.  بإحالة

 
 

ق ل، يتع2005يونيو سنة   17الموافق    1426ى عام  لادى الأو مج  10مؤرخ في    ،05/ ر. ق ع / م د /    01رأي رقم    1
  20،  51، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  دستوري المتعلق بالتنظيم القضائي للو بمراقبة مطابقة القانون العض

 . 2005يوليو 
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 الث: الفرع الث

 مبدأ تدرج القواعد القانونية 

تدرج القواعد القواعد القانونية تتمتع بقوة إلزامية، إلا أن مبدأ  يه أن جميع  المستقر عل 
النمساوي    حسبالقانونية   إلزامية   يقتضي أنkelsen كلسن  الفقيه  بقوة  القواعد  تتمتع بعض 

تليها   التي  القواعد الأخرى  به  تتمتع  ال  أعلى مما  وبالتالي يجب على كل سلطة  ،  مرتبة في 
الأعلى   القانونية القواعد    إنشاءعند   القانونية  القواعد  أحكام  تراعي  هرمها  1أن  في  يرتب   ،

 . ئحةلا لاعد التي تدونه وصولا الدستور، ثم تأتي القو 

الحديثة،   القانون  دولة  أركان  أهم  من  القانونية  القواعد  تدرج  مبدأ  مهمة  يعتبر  أوكلت 
 الحفاظ عليه لهيئات الرقابة الدستورية.  

الرغم   الجزائر على  الدسفي  المؤسس  في صلب  من عدم نص  المبدأ  هذا  توري على 
الدس القاضي  يمنع  لم  ذلك  أن  إلا  أحكامه  الدستور،  تأسيس  في  عليه  الاستناد  من  توري 

من اجتهاد المجلس الدستوري سابقا، الذي   ، وهو ما يستشفمستخلصا إياه من روح الدستور
 ألزم المشرع باحترامه تحت طائلة عدم الدستورية. 

ميثاق المصالحة الوطنية    بإدراجألزم المجلس الدستوري المشرع    01/12  ميه رقفي رأ
القا تأشيرات  السياسية  ضمن  بالأحزاب  المتعلق  العضوي  السلم نون  ميثاق  أن  اعتبار  على 

والمصالحة الوطنية تمت تزكيته في استفتاء شعبي، والذي يعد التعبير المباشر عن الإرادة 
فإ ثم  ومن  للشعب،  القوانين  السيدة  من  أسمى  مرتبة  القانونية  القواعد  تدرج  في  يحتل  نه 

الع أو  منها  بالنظالعضوية  إجراءاتادية،  اختلاف  إلى  والرقابة   ر  والمصادقة  الإعداد 
ب ألزمه  كما  القواعد الدستورية،  تدرج  قاعدة  تقتضيه  لما  وفقا  الدستور  بعد  مباشرة  ترتيبه 

فيمالقانونية  " حكمه  منطوق  في  جاء  حيث  ميثاق  ،  إلى  الاستناد  عدم  يخص                السلم ا 
   . لعضوي، موضوع الإخطارالمصالحة الوطنية ضمن تأشيرات القانون او 

 
 . 17جمال الدين سامي، مرجع سابق، ص  1
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ة الوطنية، حدد المبادئ والتدابير التي قامت عليها  ح أن ميثاق السلم والمصال  اعتبارو 
  ي فيد ما جاء  ير قصد تجسالمصالحة الوطنية، وفوض رئيس الجمهورية باتخاذ جميع التداب 

   . بنوده

ا   اواعتبار  تأشمشلأن  أدرج ضمن  ا ير رع  موضوع  العضوي،  القانون  مر  لأا   ار،طخ لإ ات 
السلم واالذي يحدد   تنفيذ ميثاق  ا ملإجراءات  الوطنية، دون  اللإشارة إصالحة  الذي  ملى  يثاق 

   .مر لألهذا ا ينالقانو ساس لأيشكل ا

وا السلم  ميثاق  أن  الوطنية  لواعتبار  ويعد    يفزكيته  ت   متتمصالحة  شعبي،  استفتاء 
االتعب  يحتل  شر باملير  فإنه  ثم  ومن  للشعب،  السيدة  الإرادة  القواعد  ي ف  عن  القانونية    تدرج 

القوان  من  أسمى  العادية  ن ي مرتبة  أو  منها  إالعضوية  بالنظر  اخت ل،  الاى  إجراءات  لإعداد ف 
   .صادقة والرقابة الدستوريةلماو 

بالنتي التأشملاو ج ميثاق السلم  جة أن عدم إدراواعتبارا  يرات يعد  صالحة الوطنية ضمن 
 . ة بعد مواد الدستورشر ايب هذا النص مب رت ت تداركه، ب   ني سهوا يتع 

موضوع  وعلى   العضوي،  القانون  تأشيرات  ترتيب  في  اعتمد  المشرع  أن  اعتبار 
   .الإخطار، التسلسل الزمني لصدور القوانين 

القوانين من    د تاريخ الصدور كطريقة في ترتيبأنه إذا كان يجوز للمشرع اعتما  اواعتبار 
نصوص من مختلف الفئات عليه أن يعتمد مبدأ  نفس الفئة القانونية، فإنه في ترتيبه العام لل

   .تدرج القواعد القانونية 

على تاريخ الصدور في ترتيب التأشيرات يعد سهو يتعين   الاقتصارواعتبارا بالنتيجة أن 
  ." 1تداركه

 
1    / د    01رأي رقم  م.  بمراقبة مطابقة 2012يناير سنة    8الموافق    1433صفر عام    14، مؤرخ في  12ر.  يتعلق   ،

 . 2012 يناير 15،  02جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ال،  القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور
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الم يكتفي  الدستوري لم  العضوي    بتنبيه   جلس  القانون  تأشيرات  تضمين  إلى  المشرع 
م  السياسية  بالأحزاب  القواعد المتعلق  تدرج  لقاعدة  وفقا  وترتيبها  الوطنية  المصالحة  يثاق 

دراك ما نبهه  إالقانونية المستمدة من الدستور، بل راح يعيد ترتيبها وكأن المشرع قاصر عن  
 إليه.

 الفرع الرابع: 

 المقضي فيه ة الشيء مبدأ حجي

ي طعن  تختلف أحكام القضاء الدستوري، عن أحكام القضاء العادي فهي غير قابلة لأ
ف الأشكال،  من  شكل  لب بأي  حائزا  يصبح  الدستوري  القاضي  حكم  الشيء   قوةمجرد صدور 

الدولة ، وتكسب أحكامه هذه المقضي فيه، والتي تفيد بأن الحكم ملزم لجميع السلطات في 
الدستوري في  القوة نظر  الدولة ودوره في حماية الدستور، الذي تستمد كافة  ا لمكانة القضاء 

 عيتها منه. السلطات مشرو 

من   الرغم  على  الجزائر  لافي  كان  دستوري ي   أنه  نص  الطابع    وجد  يصبغ  صريح 
من   سابقا  الدستوري  المجلس  يمنع  لم  ذلك  أن  إلا  الدستوري،  القضاء  أحكام  على  النهائي 

هذا   آرائه  استخلاص  من  العديد  في  الدستورية  عدم  طائلة  تحت  به  المشرع  وإلزام  المبدأ 
 وقراراته.

من    108ادة  مورية البند السادس من الست ق برقابة دلعلمتا  95  /  01رقم    رويعد القرا
ه  للاخ نقطة التحول في مسار المجلس الدستوري سابقا، حيث كرس من  قانون الانتخابـات،  

شرط    ،ر المعدل لقانون الانتخابات م ن أدرج المشرع  في الأ، فبعد ألأحكامه   النهائية الصبغة  
الذي  لجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، و إرفاق ملف الترشح لرئاسة ا

قضى المجلس بتثبيت قراره بموجب قرار سابق،    الدستوريةبعدم  فيه    سبق للمجلس أن فصل
المقض الشيء  لقوة  الحائز  أن  السابق  معتبرا  فيه،  لجميع  آي  وملزمة  نهائية  وقراراته  رائه 

   "السلطات، حيث جاء في منطوق حكمه 
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غشت    20  الموافق  1410محرم عام    18ق.ق. مد، المؤرخ في    01ظرا للقرار رقم  ن 
والمتعلق بالنظر    1989غشت سنة    20الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ    1989سنة  

ا أحكام  بعض  دستورية  مدى  رقم  في  في    13  -  89لقانون  عام    5المؤرخ    1410محرم 
منه في    108سيما المادة    نتخابات، ولا، والمتضمن قانون الا1989غشت سنة    7الموافق  

شح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية  تر فقرتها الثالثة المتعلقة بشرط إرفاق طلب ال
 .دستوربعدم مطابقته لل ىضمعني، الذي قللأصلية لزوج اا

ا  واعتبارا  تنص ع  159مادة  للأحكام  التي  الدستور  ا  *أنه:    ى لمن  قرر  جلس  ملإذا 
ت الدستو  أن نصا  تنظيميا غ شر ري  أو  ابتد  ير يعيا  أثره،  النص  يفقد هذا  يوم  دستوري،  اء من 
   .*جلسملقرار ا

م وتلز ة النهائية، وذات النفاذ الفوري  الصبغ  يس مجلس الدستوري تكت لن قرارات اإفوعليه  
ة، كل  مئ مجلس الدستوري ترتب، بصفة دالعلى اعتبار أن قرارات ا   ،السلطات العمومية  كل

الدستور    ملما    آثارها وطايتعرض  املللتعديل،  أن  منلأا  تؤسس  التي  مازالت سباب  طوقها 
   .ةمئ قا

تم   الذي  الجمهورية،  لرئاسة  الترشح  الشرط من شروط  نفس  إدراج  أن  والحال  واعتبارا 
 وجه  لا الدستوري، ومن ثم فإنه    المجلس   دم مطابقته للدستور، تجاهل قوة قرارالفصل فيه بع

 ".  1ريته من جديد مدى دستو  يفللبت 

ذلك الشيء    بعد  لحجية  أحكامه،  باكتساب  القاضي  اجتهاده  الدستوري  المجلس  أدرج 
المقضي فيه ضمن نظامه الداخلي، إلا أن ذلك لم يمنعه من تذكير المشرع به كلما سنحت  

منهل انطلاقا  الدستورية  بعدم  حكمه  مؤسسا  الفرصة،  المشرع  ه  تعمد  مع  خاصة    الإخلال، 
 . له والإنكارأ بهذا المبد

 
، يتعلق بدستورية البند 1995غشت سنة  6الموافق  1416ربيع الأول عام  9، مؤرخ في 95م د   -/ ق.أ  01ار رقم قر  1

 . 1995غشت  08،  43، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد من قانون الانتخابـات 108ادة مالسادس من ال
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ر  مللأ تمم  ملعدل واملوي اضاقبة مطابقة القانون العر مب ق  لتعالم  01/04ففي رأيه رقم  
لس  ى المج ض، قنتخابات، للدستورلا ق بنظام المتعلالقانون العضوي اتضمن  ملا  07-97م  قر 

الفقرة  ت سالد دستورية  بعدم  المادة    4وري  بشأن   25من  المخطر  القانون  تناولت  همن  ، لأنها 
بالصبغة النهائية    ذاته  ضوعا سبق للمجلس أن فصل فيه بعدم الدستورية، مذكرا في الوقتمو 

" حكمه  منطوق  في  جاء  إذ  ا  فيما لقراراته،  من  الرابعة  الفقرة  القانون    25ة  ادمليخص  من 
تقديم احتجاج ضد    ي ف ترشح الحق  لكل م *  ي:ت لآ حررة كاملخطار، والإ موضوع االعضوي،  

 .*قرار الرفض

أقر  واعتبا المشرع  أن  اب ر  من  الرابعة  الفقرة  أعلا  25مادة  لموجب  حقا  لامذكورة  ه، 
اتقديم    يفترشح  للم قرار  ضد  القاملاحتجاج  الدستوري  ال  يضجلس  نصب  م لترشح  برفض 

 . رئيس الجمهورية 

ه، يكون  لاذكورة أعملا  25ة  ادملمشرع حين سن أحكام الفقرة الرابعة من الا  واعتبار أن
  95/ ق.أ / م د /    01قراره رقم  بق للمجلس الدستوري أن فصل فيه ب وعا سضو مقد تناول  

ا  9  يفمؤرخ  لا عام  ربيع  سنة    6ق  فواملا  1416لأول  إ  ،1995غشت  أحكام  لاستنادا  ى 
 . 1996من دستور  169ادة ملي افالواردة  ،1989من دستور   159ادة ملا

ا أن ملابلة للطعن، طاق  ر ي غالدستوري نهائية و   المجلسقرارات  ما سبق، فإن  ل  اار عتب ا و 
 . يتعرض ذات الحكم الدستوري للتعديل ملمة وما ئ تؤسس منطوقها ما زالت قاسباب التي  لأا

الفقرة   167ة  داملى الي قواعد عمله استنادا إفقد سن هذه القاعدة    جلسملواعتبارا أن ا
 . الثانية من الدستور
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او  من  الرابعة  الفقرة  فإن  بالنتيجة،  موضوع    25ادة  ملاعتبارا  العضوي،  القانون  من 
 ".  1مطابقة للدستور غير خطار، تعد لإا

الفعالية  إ يضفي  لقراراته،  بالنسبة  فيه  المقضي  الشيء  لمبدأ  الدستوري  المجلس  رساء 
ال في  الدستوري  القضاء  أحكام  وتطهير  على  القانوني  الأمن  تحقيق  في  ويساهم  جزائر 

 كام الدستور. المنظومة القانونية من القوانين المخالفة لأح

 

 
، يتعلق بمراقبة 2004فبراير سنة  5ق فالموا 1424ة عام ذي الحج  14، مؤرخ في 04/ ر. ق ع / م د /  01رأي رقم  1

القانون العضوي المعـدل   مارس سنة    6الموافق    1417شوال عام    27المؤرخ في    ،07-  97ر رقم  مللأ  والمتمممطابقة 
،  09العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ،  بنظام الانتخابات، للدستور  وي المتعلقض، والمتضمن القانون الع 1997

 . 2004 فبراير 11
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 : الفصل الثاني

سلطة القاضي  
الدستوري في توسيع 

 الكتلة الدستورية 
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 الفصل الثاني: 

 الدستورية الكتلة توسيع  سلطة القاضي الدستوري في

صور قيام الدولة القانونية دون أن  سية لدولة القانون، فلا يت يعد الدستور الركيزة الأسا
أن في الغالب    المستقر عليهقانوني للسلطات العامة فيها،  يكون لها دستور يؤسس للوجود ال

، يكتفي المؤسس الدستوري فيها بوضع القواعد العامة التي بالإيجازالوثيقة الدستورية تتميز  
و  السلطات  تنظيم  لهذا   والحريات،  للحقوق وجيز    ذكرتحكم  الحماية  مسألة  ننسى  أن  دون 

 النص الأسمى. 

شرعيته منه،    هو الأخر   يستمد، الذي  لة حماية الدستوريتولى القضاء الدستوري مسأ 
في إطار الدستور، كونه يعد الضابط لعمل    وعليه كأصل عام يجب أن تتم الرقابة الدستورية

وبالخصوص  لالس من  طات  التشريعكل  و السلطة  التنفيذية  ية  احتكاك  السلطة  لهما  اللتان 
الناظمة لعلاقات الأفراد داخل المجتمع،  مباشر بحياة المواطن، فالأولى تتولى سن القوانين  

 والثانية تتولى تنفيذها. 

في مجال الحقوق والحريات،    التنفيذية والتشريعية   ومع تزايد تدخل كل من السلطتين   
الدستوري  القاضي  على  لزاما  لها    كان  التعرض  وعدم  حمايتها  سبيل  في  أكبر  دور  لعب 

تطوير بالتقييد  عليه  حتم  الجديد  الوضع  هذا  الحماية،    ،  الأساليب  الدستور  يعد    مصدر فلم 
والحريات  الوحيد الأوحد   للحقوق  السلطات  والضابط  بحماية  ف  ،لعمل  الأمر  يتعلق  عندما 

تورية  مراجعة الكثير من القيم الدس، يعمد القاضي الدستوري إلى  الحقوق والحريات الأساسية
نفسه الدستور  في  عليها  المبادالمنصوص  تحديد  في  والتوسع  بما  ئ  ،  الدستورية  والقواعد 

الكلمات  م   1يتجاوز  الصفة فانطلاقا من  الأخيرة  هذه  بعضا من  يكسب  قد  الرقابة  في  همته 
 . 2الدستورية

 
للعلوم    1 الحلي  مجلة  مقارنة،  دراسة  الدستوري،  للقضاء  التفسيري  الاختصاص  حسين،  ميسون طه  عاجل،  عدنان  عبيد 

 . 416، ص  4، العدد  8المجلد   بابل، العراق، ، جامعةالقانون كلية  القانونية والسياسية،

 . 287يوسف حاشي، مرجع سابق، ص  2
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وإنما تتعداها    يقة الدستورية، تقتصر على الوث كر  الذ  الكتلة الدستورية كما سبقلم تعد  ف
ستخدما  قيمة الدستورية، مإلى قواعد ومبادئ خارجة عنها، أضفى عليها القضاء الدستوري ال

واضعا نصب عينيه إعلاء الدستور وحماية حقوق المواطنين،    في ذلك سلطته في التفسير،
است أو  الدستور،  استمدها من صلب  المبادئ، سواء  النظر عن مصادر هذه  خلصها  بغض 

 .1من قواعد أخرى 

تي تجعل  الدوافع  الفيه إلى  ، المبحث الأول نتطرق  ن ه الفكرة في مبحثي ذنعالج هوف  س
إلى   قواعده المرجعية، وفي المبحث الثاني نتطرق يع القاضي الدستوري يلجأ أو يعمد إلى توس 

   .يةتوسيع الكتلة الدستور ل لية التي يوظفها القاضي الدستوري تباره الآسير باعالتف

 المبحث الأول: 

 دوافع توسيع الكتلة الدستورية 

المرونة التي تجعله يواكب المستجدات والتطورات التي تطرأ  يتصف ب   إذا كان التشريع
على عكس    كونه المنظم للعلاقات داخل المجتمع ويتأثر بما يحدث فيه،  على الحياة العامة 

والثبات،  بالجمود  قواعد  تتصف  الذي  ا  الدستور  من  على  فإنه  الدستوري لواجب  القضاء 
،  خاصة   ه وأساليب حمايته للدستور بصفة ملالتكيف مع هذه التغيرات والتطوير من آليات ع

 . بصفة عامة  والحقوق والحريات

الحقوق والحريات، وتزايد حجم تدخل  في فرنسا عن تنظيم  الوثيقة الدستورية  يعد قصور  
الدافع الأساسي الذي تقييدها والحد منها،  نقل    إن لمالسلطة التنفيذية والتشريعية في تنظيمها  

توسيع الكتلة الدستورية إلى جملة  في  المجلس الدستوري  منهج    الفرنسي  الفقهمن خلاله  برر  
مرجعا إياها  ومعتبرا  الدستورية  القيمة  عليها  مضفيا  والمبادئ  القواعد  ،  لغيرها  ومصدرا  من 

التشريعات مخالفة  على  دس  يترتب  بعدم  الحكم  إلا  لها  ال  أنتوريتها،  للقضاء  الواقع  عملي 

 

دار  دون طبعة، لول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية، دراسة مقارنة،عيد أحمد الغف 1 
 . 32، ص 2004النهضة العربية، 
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إذا قلنا أن هذا يخص النموذج الفرنسي فقط،  فالدافع الوحيد لذلك،  الدستوري أثبت أنه ليس  
الأخذ   عن  التخلي  إلى  المقارنة،  الدستورية  الأنظمة  جل  في  الدستوري  القاضي  عمد  فلما 

 ة، سواء تعلق الأمر بمسألة بالمفهوم الشكلي للدستور وتوسعه في مصادر الشرعية الدستوري 
يتعلق  فيما  أو حتى  والحريات،  يعني    الحقوق  ما  السلطات وقواعد الاختصاص،  أن  بتنظيم 

 لتوسيع الكتلة الدستورية.  هناك العديد من الدوافع

 هي الدوافع الحقيقية لتوسيع الكتلة الدستورية؟  فما

 المطلب الأول: 

 الدوافع القانونية لتوسيع الكتلة الدستورية 

وإلزام السلطات   حماية الدستور، في    خلال دوره الأساسيتدخل القاضي الدستوري من  
تجعله المؤهل الوحيد للكشف عن إرادة المؤسس الدستوري المعبر عنها في    العامة بأحكامه،

والاختصار،   بالعمومية  يتميز  الذي  الدستوري  فإن  النص  على    حمايتهوبالاعتبار  تلزم 
 ص الدستور. د التطبيق الحرفي لنصو حدو  تجاوز القاضي الدستوري 

لاتساع    هاته نظرا  وقواعده،  الدستور  عن  يخرج  منه  بجهل  المشرع  تجعل  الاعتبارات 
 رد المشرع إلى الدستوروي الدستور بما له من سلطة،  على  الرقيب    ، هنا يتدخلمجالات عمله

 . تكن مدونة في الدستور ذاته  لم ، حتى ولو بمقتضياته مه ويلز 

 ول: الفرع الأ 

 نص الدستوري عن ال والجمود فك الغموض

وجه   على  الدستورية  والنصوص  عموما  القانونية  النصوص  أن  عليه  المستقر 
  حتاجالخصوص لكي تطبق على أرض الواقع وتنتقل من حالة الجمود إلى حالة الحركية ت 

إلى  في   الم الالغالب  الجهات  قبل  من  باتفسير  وذلك  الحقيقي ختصة  معناها  على    لوقوف 
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والوقوف على حالة الغموض  وري، ومعرفة الحكمة من النص  لدست واستجلاء إرادة المؤسس ا
 . 1وضيح المغزى من البناء القانونيوالإبهام بإزالتها وت 

المقارنة،  و  الدستورية  الأنظمة  أو  الجزائر  في  الدستوري، سواء  القضاء  المتتبع لأحكام 
ة، ولكن القاضي  أو لم يشر لها صراح   أرسى جملة من المبادئ لم يتضمنها الدستور  هيجد

الدستور  ااستنبطهالدستوري   روح  الواسع  من  التفسير  في  سلطته  ذلك  في  المستخدما  ذي  ، 
فكرة الدستور الحي التي ظهرت أول مرة من قبل الفقه الدستوري في الولايات  في  أصله    يجد

ي  البروفيسور هاورد ل  تصاعد الجدل حول الكتاب الذي نشرهتزامننا مع  المتحدة الأمريكية،  
كولومبيا  أ HOWARD LEE MCBAIN مكبين  جامعة  في  القانون  تحت  الأمريكية ستاذ   ،

يعد أول مؤلف يخصص لمناقشة الفكرة بشكل الذي  و   ،1927سنة    عنوان " الدستور الحي "
فحسب المؤيدين لهذه الفكرة فإنه   ،  2متكامل وعرضها على طاولة النقاش الفقهي الدستوري 

ال ليسيجب  الدستور  إلى  أيض  نظر  ولكن  كقانون  كمصدرفقط  لحكم    التأسيسية  للمفاهيم ا 
القوابالطبع    ،المجتمع تكون  أن  اليجب  يتمكن  حتى  وواضحة  ثابتة  بهامنين  من    خاطبين 

، فهو  موعة من القواعدأكثر من مجرد مجيعتبر  الدستور    فإن  لتزام بها ومع ذلك،فهمها والا
لاالأستشكل  التي  ،  رشاديةالإمفاهيم  اليوفر   مرتبة  قوانينالبقية  س  تدنوه  ة ئدفالفا،  التي 

في    إذا حبس المجتمع نفسهفلسبب بسيط  وذلك  مختلفة تماما    هذا المعنى الثابت  والمغزى من
سابق لجيل  التفسيرية  ين   الأفكار  تعديلفسوف  محاولة  إلى  إما  الأمر  به  الدستور    تهي 

الدس إلغاء  أو  التغييرات  ليعكس  بالكاملباستمرار  نظرهم  ، تور  معنى   وفي  يحمل  الدستور 
فالقاضي ،  ديناميكيا يتطور ويتكيف مع الظروف الجديدة حتى لو لم يتم تعديل الوثيقة رسميا

بطريقة  الدستور  المجتمع   يفسر  في  الحاصلة  التطورات  البعض  ،  3تعكس  أن  على  بالرغم 
الدستوري،لنصوص    يعتبر ذلك تطويع المؤسس  إليه  يهدف  لم  في نظرهم وسيلة    هوف   فيما 

 
، موجود  2020سبتمبر   21نبأ المعلوماتية، الإثنين علاء إبراهيم محمود الحسيني، أهمية تفسير النص الدستوري، شبكة ال 1

 . 18:03الساعة   2022/ 16/01 الاطلاع، تاريخ https://annabaa.org/arabic/rights/24588على الموقع: 

 . 444ميسون طه حسين، مرجع سابق، ص  2
3 PHOENIX VOORHIES, Viewpoint: The living Constitution, the Michigan daily, November 9, 2010. 

https://annabaa.org/arabic/rights/24588
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إلا أن الأصل في الدستور    1ديل الدستور خارجة عن الطرق التي تضمنها الدستور نفسه لتع
أفراده  وطموحات  المجتمع  تطورات  مواكبة  بالتفسير  يمكنها  تقدمية،  وثيقة  عبارة عن    ، 2هو 

دها،  وعليه فالقاعدة الدستورية، قاعدة ذات معنى متطور، وتطورها مستمر متى استمر وجو 
ال القاضي  يواكب  ووجب على  بما  الدستور  وثيقة  داخل  الحياة  بعث  في  يجتهد  أن  دستوري 

للأفراد، ضف إلى ذلك التطور المستمر لكتلة    والاجتماعية   والاقتصاديةالتغييرات السياسية  
 الحقوق والحريات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

الدستوري  للكتلة  الدستوري  القاضي  افتوسيع  أو  الجزائر،  في  سواء  الدستورية  ة  لأنظمة 
القانونية،   والمبادئ  القواعد  من  العديد  إلى  منطلق  المقارنة  من    النصوص   إعطاءكان 

به المجتمع، فتحيى معاني هذه النصوص  آفاق التغيير الذي يمر  تفسيرا يتفق مع    الدستورية
تطب  لحظة  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  المعطيات  ضوء  حياة في  بذلك  فتكفل  يقها، 

لهذا نجد أن القاضي الدستوري في الجزائر  ،  3ره في حقبة الماضيصتح  ستمرة للدستور ولام
الحقوق   التي  و يفسر  الدولية  للاتفاقيات  طبقا  الدستور  ويضمنها  بها  يعترف  التي  الحريات 

الدستورية،  الحقوق  بهذه  مباشر  لها علاقة وارتباط  والتي  الجزائر  تفسيره   صادقت عليها  بل 
منه  ديب   لىإامتد،   أكثر  فلسفي  تمهيد  مجرد  تعتبر  قريب  في عهد  كانت  التي  الدستور  اجة 

قانوني كما أن القاضي الدستوري لم يتوقف هنا، وإنما امتد تفسيره الواسع للقواعد الدستورية  
القاضي    ليشمل توجه  يعني  مما  والحريات،  الحقوق  لمسألة  المنظمة  العادية  التشريعات 

المتعلقة بالحقوق والحريات وجعلها    الدستورية  ة على النصوصالحيوي   إضفاءدستوري إلى   ال
وإن لزم الأمر تفسيرها في إطار نصوص أخرى خارج الوثيقة الدستورية، كما    قابلة للتطور

 
للقاضي الدستوري، أطروحة دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر    الإنشائيزهرة كيلالي، الدور    1

 . 169، ص 2018/2019بلقايد، تلمسان، 

ور القاضي الدستوري في التفسير المنشئ، دراسة مقارنة، مجلة بابل  ميثم حنظل شريف، صبيح وحوح حسين الصباح، د  2
 . 517، ص  2017، 02، العدد 25لوم الإنسانية، المجلد  للع

 . 174، ص سابق مرجعزهرة كيلالي،  3
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أن التفسير الحي أو المتطور للنصوص الدستورية، ساهم في استخلاص القاضي الدستوري،  
 ارة إليه.روح الدستور كما سبق الإشلعديد المبادئ من 

الإشارة إليه، أن القاضي الدستوري الجزائري، رغم مضيه في تطوير    رما تجدإلا أن  
إلى ذلك صراحة،  لم يشر  الدستور،  الدستوري من منطلق دوره الأساسي في حماية  النص 

نصوص  حيث قضت المحكمة الدستورية العليا أنه عند تفسير ال  على عكس نظيره المصري 
يجو الدستورية   الفراغ  ا  زلا  النهائية ولا بوصفها هائمة في  يبتعد عن غايتها  بما  إليها  لنظر 

مقاصدها  تحمل  أن  يجب  وإنما  الاجتماعي  محيطها  عن  منفصلة  مثالية  قيما   وباعتبارها 
 . 1بمراعاة الدستور كوثيقة تقدمية 

 الفرع الثاني: 

 التشريعي  الإنتاجعقلنة 

التار  للسياق  عدنا  تميخي  لو  الفيه    الذي  أن  إنشاء  نجد  الفرنسي،  الدستوري  مجلس 
بسبب    أوجد المجلس الدستوري كضابط لعمل البرلمان على وجه الخصوص  1958دستور  

السابق في  للبرلمانات  السيئ  المجلس    فقد  التاريخ  إلى  الفرنسي  الدستوري  المؤسس  أوكل 
البرلمان، هذا   والأنظمة الداخلية لغرفتيالدستوري مهمة الرقابة السابقة على دستورية القوانين  

التشدد أطلق عليه الفقه الفرنسي مصطلح العقلنة البرلمانية، نفس النهج سار عليه المؤسس 
قواعد عمله لرقابة دستورية  الدستوري الجزائري، فقد حصر مجالات التشريع للبرلمان وأخضع  

على  ستوري من فرض قيود جديدة  مشددة، كل هاته الضوابط الدستورية لم تمنع القاضي الد
القاضي  الدستور، فكما أشرنا عمد  المشرع الجزائري، انطلاقا من دوره الأساسي في حماية 
الدستوري إلى توسيع مصادر الشرعية الدستورية التي على أساسها يحكم بدستورية التشريع  

بالقيود الإضافية والمجهولة للمشرع،  فقد أصبحت    من عدمها وهو ما جعل البعض يصفها 
،  للعمل التشريعي للبرلمان  إضافيا  ل ضابطاالمبادئ من خارج الدستور تشك عديد النصوص و 

 
 . 258أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص  1
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الكتلة   من  جزء  وأصبحت  الدستوري  القاضي  استخلصها  التي  المبادئ  هذه  أبرز  ولعل 
مبدأ   الجزائري،  للبرلمان  التشريعي  النشاط  تضييق  في  الأكبر  الأثر  لها  وكان  الدستورية 

كمن في  صاص، لكن الجدير بالذكر أن الإشكال لا يلسلطات ومبدأ توزيع الاخت الفصل بين ا
وز مخالفته من قبل المشرع وإنما الإشكال يكمن في جهل المشرع  لا يج دستوري  المبدأ كمبدأ  

المبدأ لهذا  الدستوري  القاضي  يعطيه  الذي  واسعاو   للتفسير  تفسيرا  يعطيه  ما  يكون    غالبا 
 الدستوري.  ذلك بإرادة المؤسس رابطا صالح السلطة التنفيذية، ل

بحد ذاته    يطرحلا    من القاضي الدستوري،  مبدأ الفصل بين السلطاتل  الصارم  تطبيقال
ستند إلى أحكام  ي و   بينها حقق التوازن  ي ذلك في صالح كل السلطات و   يكون أي إشكال طالما  

أحكام القضاء تثير    عندما  طرحي واضحة في الدستور نفسه وبالتالي احترامه، إلا أن الإشكال  
البرلمان،  الدست  مع  خلافا  المبدأ  هذا  على  أسسها  التي  رأي  وري  المثال  سبيل  على  نذكر 

سابقا الدستوري  /   /04رقم    المجلس  د  م.   / بالقانو المتعل  ،98ر.ق  نظام    ن ق  المتضمن 
البرلمان لعضو  والتقاعد  بالتقاالتعويضات  المتعلقة  الأحكام  كل  بإلغاء  المجلس  قام  إذ  عد  ، 

من أن نظام رغم  على ال،  وأعاد القانون بأكمله إلى البرلمان  س دستوري معتبرا إياها بدون أسا
ب قانون منذ سنة  وكان منظما بموج المحجوز للبرلمان    التشريعيفي المجال    يدخلالتقاعد  
مقنع    ري غقائلين أنه  الرأي  علق الكثير من الباحثين في القانون الدستوري على هذا  ،  1983
الذي اعتمده    العادية  القوانين  لدستورية   الضيق   التفسير منهج  فهمه إلا ب  يمكن  ولا   كاف  بشكل 

على    ، والملاحظ من خلال هذا الرأي أن المجلس لم يتساهل مع البرلمان1المجلس الدستوري 
ضمن القانون   إدراجالرغم من أن الأخير لم يخرج عن مجاله المحصور دستوريا، ومنعه من  

 توري بصفة مستقلة. نون أخر حدده المؤسس الدسقواعد تعود لقا

، على حساب  لرئيس الجمهورية   ةالتنظيمي بالمقابل وسع المجلس الدستوري من السلطة  
السلطات الأخرى،   التعدي على صلاحيات  المثال في  ف المشرع بحجة منعه من  على سبيل 

وي الذي يحدد  ضلعق بمراقبة مطابقة القانون التعلما  99/ ر. ق. ع/ م.د /    08رأيه رقم  
 

البرلـمان الجـزائـري في اجتهاد المجلس الدستوري، مجنالأمـيـن شريط، مكا  1 ،  1العدد    ،1المجلد    توري،سلة المجلس الدة 
 . 13، ص  2013
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ال ا وبين  ما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهمة وعملهممجلس الشعبي الوطني ومجلس الأتنظيم 
للدستور مالحكو  الحالة  ة  خلال  الجمهورية  رئيس  يتخذها  التي  الأوامر  المجلس  استثنى   ،

التي توافق عليها دون مناقشة، إذ جا  الاستثنائية البرلمان  ء  من إجراء العرض على غرفتي 
 في منطوق حكمه "  

الفقرة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة   38يخص المادة  فيما  
يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية   * كالآتي:  

 . *  من الدستور 124على كل غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادة 

الأولى من هذا القانون تطبيق إجراء  ة  الفقر   38بمقتضى المادة  اعتبارا أن المشرع أقر  و 
عالتصويت   مناقشة  عوالأا  ىلبدون  الجمهورية  رئيس  يعرضها  التي  وفقا   ىلمر  غرفة  كل 
ا ا  124ادة  مللأحكام  يحدد  أن  دون  الدستور،  عمن  تعرض  التي  كل غرفة من    ىللأوامر 

  .ان للموافقةبرلمال

ا أن  الدستوري لواعتبارا  اض مقت ب رخص    مؤسس  لرئيس  م  124ادة  ملى  الدستور  ن 
الت  افبأوامر  يع  شر الجمهورية  بلي حالة شغور  برلمان  ال  يتن دور ي مجلس الشعبي الوطني أو 

  .راءمجلس الوز  تتخذ تلك الأوامر في أن ىلي الحالة الاستثنائية، عفو 

  من   124من المادة    3و   1،  2واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين خصص الفقرات،  
خذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو  التي يتالدستور للأوامر  

بين دورتي البرلمان، وخصص الفقرة الرابعة من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها  
الأوامر   بين  التمييز  إلى  ذلك  يهدف من وراء  فإنه  الاستثنائية،  الحالة  الجمهورية في  رئيس 

   .والأوامر المستثناة من ذلك على كل غرفة من البرلمان التي تعرض
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الأوامر   الجمهورية  رئيس  يعرض  أن  المشرع  قصد  كان  إذا  أنه  بالنتيجة،  واعتبارا، 
المادة الحالة الاستثنائية،   124  المذكورة في  المتخذة في  ذلك الأوامر  بما في  الدستور  من 

 . " 1من الدستور  124ففي هذه الحالة يكون قد خالف أحكام المادة 

الاجتهاد الذي كرسه المجلس الدستوري، فإن مفهوم الحالة الاستثنائية يجيز    وفقا لهذا
هذا تغل يد البرلمان حتى عن  بجال القانون لسلطته التنظيمية، و أن يضم م  لرئيس الجمهورية

ا  هاختصاصات  الدستور، وإن حاول  له  التي منحها  تعدى على  الأصيلة  قد  يكون  سترجاعها 
 . 2ات صاحبها الجديد صختصاا

، مذكرا المشرع  16/ ر. ق.ع/ م. د/04أبقى عليه المجلس في رأيه رقـم    الاجتهادنفس  
 . 3وقراراته ئهرالآ بالصبغة النهائية والحجية المطلقة

 المطلب الثاني: 

 الدوافع المتعلقة بطبيعة عمل القاضي الدستوري 

ه في  شأن   غيره من نظم القضاء،القضاء الدستوري ذو طبيعة خاصة تجعله يتميز عن  
بالسمو   المعروف  الدستوري  النص  شأن  الدستوري    هو  وكل المو ذلك  المؤسس  قبل  من 

الدستورية    ته،حماي ب  بالرقابة  المكلف  قواعدفالجهاز  التي    الدستور   يحكم  المنازعات  كل  في 
صاص كل  فهو الرقيب على عمل السلطات العامة في الدولة والمحدد لقواعد اخت ترفع أمامه،  

نص الدستور، هذه الطبيعة المتميزة لهذا القضاء أوجبت عليه التكيف مع  منها انطلاقا من  
 

، يتعلق بمراقبة  1999ير سنة  رافب 21الموافق   1419ذي القعدة عام    5، مؤرخ في 99/ ر. ق. ع/ م.د /    08رأي رقم    1
ا  مية بينه ا، وكذا العلاقة الوظيفمة، وعملهممطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأ

 . 1999 مارس 9، 15ائرية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجز ، وبين الحكومة، للدستور

 .39محمد منير حساني، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي، مرجع سابق، ص  2

يتعلق ،  2016سنة    ،غشت  11وافق  ملا  1437ذي القعـدة عـام    8  يفمؤرخ    ،16/ ر. ق.ع/ م. د/04رقـم  راجع الرأي،    3
القانمب مطابقة  تنظيمراقبة  يحدد  الذي  العضوي  املا  ون  ومجلس  الوطني  الشعبي  وعلأجلس  العماهملمة،  وكذا  قات لا، 

 . 2016 ،غشت 28،  50  العدد  يدة الرسمية،ر ج، الورستمة، للدالحكو  نيوب  امالوظيفية بينه
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فزيادة على دوره الكلاسيكي    ة، فهو باستمرار يطور قواعد عملهالداخلية والخارجي   التطورات
، عمل الأخير ولا يزال على تطوير معنى ونطاق كتلة الحقوق  دسترةمالفي حماية الحقوق  

تكفلهاوالح  أن  يجب  التي  سمات    ريات  أبرز  المهمة  هذه  أصبحت  حتى  الدولة،  مؤسسات 
 الذي غالبا ما كانت تفسيراته لصالح توسيع الحقوق والحريات.  1القضاء الدستوري المعاصر

 الأول:  فرعلا

 حماية الحقوق والحريات 

ريات، وظهور  في أوائل القرن العشرين ومع تزايد الاهتمام الدولي بمسألة الحقوق والح 
ا من  هالعديد  في  والدولية  الوطنية  بدأتلمواثيق  الشأن،  في    ذا  تتمثل  جديدة  ظاهرة  تتبلور 

يسعى القضاء الدستوري للحفاظ على    لإيديولوجيةدسترة الحقوق والحريات، لتتحول تدريجيا  
 .2مضمونها ويساهم في تطوير نطاقها 

كان  و  الحركية،  إن  لهذه  منطقية  الدستورية ثيقالو اعتبار  كنتيجة  ا  ة  الذي لأالمرجع  ول 
البارز  الدور  الدستوري  للقاضي  يعود  فإنه  الأساسية،  والحريات  الحقوق  ويحدد مسألة  ينظم 
المؤسس   لها  أعطى  التي  التشريعية  السلطة  قبل  لها من  انتهاك  أو  تقييد  التصدي لأي  في 

التن  والسلطة  والحريات،  الحقوق  تنظيم بعض مجالات  يد  الدستوري صلاحية  لها  التي  فيذية 
، القاضي الدستوري لم يحصر نفسه فقط بما ورد في  3ك بما تملكه من سلطة التنظيم في ذل

  التفسير الواسع للنصوص الدستورية منهج  ساهم من خلال اعتماده    الوثيقة الدستورية، وإنما
الأخيرة نطاق  ومد  تطوير  في  والحريات  الحقوق  لمسألة  ربطها    الناظمة  خلال  من  وذلك 

 
 . 244باسل باوزير، عيد الحسبان، مرجع سابق، ص  1

الحريات الأساسية، دراسة تطبيقية مقارنة، د الله محمد باوزير، دور القضاء الدستوري في تطوير مفهوم الحقوق و باسل عب  2
 . 114، ص 2008رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، الأردن،  

دس  3 على  الرقابة  مبررات  غنايم،  يوسف  أحمد  السلام سفاح كمون، مدحت  القانونية،عبد  المجلة  القوانين،  جامعة    تورية 
 . 260، ص  2019، 3، العدد  6لمجلد  ا  القاهرة، فرع الخرطوم،
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ا النصوص  بعض  القيمة  لوطبمضامين  ذات  المبادئ  بعض  أو  الدساتير  كمقدمات  نية 
بعض   أو  الدستور،  روح  في  جذورها  تجد  التي  أو    إعلاناتالدستورية  العالمية  الحقوق 

الأكبر في تشكيل   لها الأثر  الدولة عليها والتي كان  التي صادقت  اتفاقيات حقوق الإنسان 
 . 1ي منازعاتهإليها القاضي الدستوري فالكتلة الدستورية التي يحتكم 

بين   التوفيق  هي  والمبادئ،  المعايير  لهذه  استخلاصه  في  الدستوري  القاضي  وغاية 
التي   الجمود  تحوز صفة  التي  الدستورية  والحريات  خاصية الحقوق  الدستوري،    هي  النص 

نتائجه من  كان  والذي  والحريات  الحقوق  مجال  في  الحاصل  والتطور  الحركية  بروز    وبين 
للحق جديدة  والحريامفاهيم  الفقهوق  في  عليها  يصطلح  كما  أو  الإنسان،    ت،  حقوق  بأجيال 

بتطو  التطور وذلك  الدستوري مواكبة هذا  القاضي  لزاما على  ير هو الأخر من خلال  فكان 
بعين  لآ  اجتهاداته آخذا  والحريات،  للحقوق  المرن  المفهوم  تستوعب  وجعلها  الحماية  ليات 

لجمي الاعتبار صعوب  الدستوري  التحديد  مستمر،  ة  اتساع  في  هي  التي  والحريات  الحقوق  ع 
لتواكب   دورية  بصفة  الدستورية  الوثيقة  تعديل  والأخلاقية  القانونية  الناحية  من  تعذر  وكذا 
لتطوير   الخصبة  الدستوري الأرضية  الاجتهاد  ليبقى  والحريات،  الحقوق  كتلة  حركية وتطور 

 . 2نطاق الحقوق والحريات

في  سلك  وقد   الدستوري  للحقوق  القاضي  حمايته  سبيل  في  المنهج  نفس  الجزائر 
المساواة، بمضمون العديد    أو مبدأ  والحريات الدستورية، إذ ربط تفسيراته المتعلقة بحماية حق

ال الدستورية،   نصوص من  الوثيقة  عن  التي    الخارجة  الدولية  بالاتفاقيات  الأمر  تعلق  سواء 
وفي حالات أخرى نجده    نونية العادية،و حتى النصوص القائرية أصادقت عليها الدولة الجزا

، نأخذ في  من أجل تحقيق التوازن داخل المجتمع   أعطى له تفسيرا خاصا يخدم جزئية محددة
ذه ما  المثال  سبيل  على  مطابقة  ذلك  في  نظره  بمناسبة  سابقا،  الدستوري  المجلس  إليه  ب 
 

كوثر امرير، الرقابة الدستورية على الحقوق والحريات في التشريع المقارن، مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية،    1
 . 112، ص 2017، 5العدد  ، المغرب،الأبحاثمركز المنارة للدراسات و 

الدستور   2 القضاء  باوزير، دور  الأساسية، مرجع سابق، ص  باسل عبد الله محمد  الحقوق والحريات  ي في تطوير مفهوم 
114 . 
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  2من المادتين    2و   1الفقرتين    أحكامه في   الذي تضمنت للدستور،    12/03القانون العضوي  
سواء كانت قوائم حرة أو مقدمة    الترشيحاتقوائم    تضمين  إلزاميةقواعد تنص على    ه من   3و 

المقاعد   نفس النسب توزع لمرأة وب تمثيل انسب محددة لعلى    ة ي سياسمن حزب أو عدة أحزاب  
مبدأ  ع  يتعارض مطابعا تمييزا    نلا تكتسيا، معتبرا أنهما  1لكل قائمة انتخابية   هايعل  حصل المت 

  من الدستور، إذ جاء في منطوق حكمه "  29المساواة المكرس في المادة 

الفقرتين   بمقتضى  أنه  المادة    2و   1اعتبارا  موضوع    2من  العضوي،  القانون  من 
أحزاب  عدة  أو  حزب  من  مقدمة  أو  حرة  ترشيحات  قائمة  كل  تتضمن  أن  يجب  الإخطار، 

النسب المتفاوتة المحددة أعلاه بحسب عدد  ساء لا ينبغي أن يقل عن  سياسية، عددا من الن 
المادة   بمقتضى  وأنه  شغلها،  المطلوب  الأصوات    3المقاعد  عدد  المقاعد حسب  توزيع  يتم 

، وجوبا للمترشحات حسب ترتيب  2المحصل عليها، وأن تخصص النسب المحددة في المادة  
  .أسمائهن في القوائم الفائزة

لس الدستوري أن يحل محل المشرع في تقديره لمدى   يعـود للمج ه إذا كان لاواعتبارا أن 
تأكد من  اختيار النسب التي حددها والتي هي من اختياره السيد، إلا أنه يعود له بالمقابل أن ي

بيقها، ليس من شأنها تقليص حظوظ  ، سواء عند تنصيصها أو تط أن هذه النسب التي حددها
  يف ا قد يحول دون مشاركتها الفعلية  كل عائقتش   لا منتخبة، وأنها  لاس  جالملي اف  رأة ملمثيل ات 

 ، الحياة السياسية

محلية  لنتخابات الاي افمشاركات  لا أقر نسبا متفاوتة للنساء ام واعتبار أن المشرع عند 
إزالة العقبات   ىلمن الدستور، إ  31مادة  لى اضقت بميكون قد وضع قواعد تهدف،  والوطنية  

ي  فمرأة  لمثيل ات ، وتوسيع حظوظ  الحياة السياسية  يفمشاركة الجميع الفعلية  التي تحول دون  
الا طبقا    يلوبالتانتخبة،  ملمجالس  السياسية،  حقوقها  اترقية  من  مكر   31ادة  مللأحكام  ر 

  .الدستور
 

في    شيعيشوقي    1 الدستوري  القضاء  مساهمة  المساواة    تكريستمام،  الحقوق    الجنسين  بينمبدأ  الواقع    ةيالسياسفي 
ال  المركز الجامعي بريكةمعهد الحقوق والعلوم الاقتصادية،    ،والاقتصادية  القانونيةدراسات  والمأمول، دراسة مقارنة، مجلة 

 . 134، ص 2021،  02، العدد  04المجلد 
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عارض مع  يت  لامن الدستور،    29مادة  لي اف منصوص عليه  لمساواة الواعتبارا أن مبدأ ا
ا  يكون    مختلفةقواعد  ع  مشر لإقرار  امعيالعندما  مبالاف علاخت لار  القانون  مب رة  شقة  وضوع 

مشرع قواعد مختلفة  ل يتعارض أيضا مع إقرار ا لاعن حتمية دستورية، و الذي يضعه، والناتج  
 .  أوضاع مختلفة ي فمواطنين يوجدون ل

ر وتلك  واعتبارا بالتالي أن إلزامية إدراج عددا من النساء ضمن القوائم الانتخابية للأحرا
أ  حزب  من  تسمح  المقدمة  لا  المحددة،  النسب  عن  يقل  لا  عددا  سياسية،  أحزاب  عدة  و 

اعتمده   الذي  الاقتراع  نمط  إلى  بالنظر  المنتخبة،  المجالس  في  المرأة  تمثيل  حظوظ  بتوسيع 
يكتسيان   المقاعد لا  توزيع  كيفيات  وأن  القوائم ملائما  هذه  في  ترتيبها  كان  إذا  إلا  المشرع، 

ت  وبالنتيج طابعا  إزاءها،  المادتان  مييزيا  تكون  التحفظ  لهذا  ومراعاة  القانون    3و   2ة  من 
 ". 1العضوي، موضوع الإخطار، مطابقتين للدستور 

انطلاقا مما سبق ذكره يمكن القول أن التطور المستمر لكتلة الحقوق والحريات، يلزم  
  لقيمة الدستورية، وجاعلاعلى القضاء الدستوري التوسع في مصادر هذه الحقوق، مانحا لها ا

عمل السلطات العامة، وعليه فإن حماية    على أساسها  منها سندا لرقابته الدستورية، يضبط
الحقوق والحريات، يعد أبرز دافع لتوسيع القاضي الدستوري لمصادر الشرعية الدستورية أو  

 ما يعرف بالكتلة الدستورية. 

 

 

 

 
ق بمراقبة مطابقة تعل، ي2011ديسمبر    22ق  فوالما   1433محرم عام    27، المؤرخ في  11/ ر. م. د /    05رأي رقم    1

الع توسيع  ضالقانون  كيفيات  يحدد  الذي  للدستوروي  المنتخبة،  المجالس  في  المرأة  للج،  تمثيل  الرسمية  مهورية الجريدة 
 . 2012 يناير 14، 01الجزائرية، العدد  
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 لفرع الثاني: ا

 مسايرة الأنظمة المقارنة 

توسيعرن أش أن  إلى  سبق  فيما  الوثيقة    ا  خارج  إلى  الدستورية  للرقابة  المرجعية  القواعد 
الدستورية، يعد من صنيع المجلس الدستوري الفرنسي، الذي أضفى على جملة من المبادئ  
القيمة الدستورية، متحررا من المفهوم الشكلي للقاعدة الدستورية، وقد ظهر هذا الاتجاه في  

بالتحديد   ب فرنسا  اعتبارات خاصة  لعدة  توسيع حجم  نظرا  إلى  الدستوري  القاضي  دفعت  ها، 
سياسيا وقانونيا لا    إرثا، فتجربة فرنسا الدستورية والقانونية رائدة، كونت  الكتلة الدستورية هناك

وديباجة دستور    1789والمواطن    الإنسانيمكن الالتفات عنه، نخص بالذكر إعلان حقوق  
ستور جاء بعد انتهاء الحرب العالمية  بالحقوق، خاصة وأن هذا الد والتي كانت مليئة    1946

للحقوق والحريات    رتها ت دس من ناحية    1958الثانية، وكنتيجة لقصور الوثيقة الدستورية لسنة  
وتراجع دور البرلمان صاحب الاختصاص في ذلك، لصالح السلطة التنفيذية التي أصبحت  

الأفراد حياة  في  المج 1تتدخل  على  كان  في ،  الدستوري  ابتد  لس  من    اع فرنسا  تمكنه  طريقة 
التصدي لهذا الزحف وحماية الحقوق والحريات، بحيث كانت أول انطلاقة في هذا النهج من  

 . 1971خلال قراره الشهير الخاص بحرية تكوين الجمعيات سنة 

الدول   إلى معظم  امتد  الدستوري في فرنسا، سرعان ما  القاضي  تبناه  الذي  النهج  هذا 
علىال الرقابة  بنظام  تأخذ  بالرقابة   تي  تأخذ  أنها  على  النظر  بغض  القوانين،  دستورية 

القضائية أو السياسية، لكن مع وجود اختلاف في حجم الكتلة الدستورية من دولة إلى أخرى  
والأسباب الظروف  في    ،2نظرا لاختلاف  الدستورية  المحكمة  استخلصت  المثال  فعلى سبيل 

، كمبدأ المساواة، كما توسعت في استخلاص  بادئ ذات القيمة الدستورية النمسا العديد من الم
وحسن   الوسائل  باقتصاديات  يسمى  ما  فاستحدثت  الدستورية  مرجعيتها   الإدارةمعايير 

نص على عدد   والملائمة لتحقيق الأهداف لكي تصل إلى الحكم بعدم دستورية قانون ضريبي 
 

 . 34 -33  ص عيد أحمد الغفلول، مرجع سابق، ص 1

 . 34، ص نفسه رجعمال 2
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من   تطبيق  الإعفاءاتكبير  يقتضي  مب الضريبية  الإدارة  تنفق  أن  جمع    ة ظباهالغ  ها  على 
 . 1رستهاأالمعلومات وهو ما يتناقض مع المبادئ التي 

  عمد   هو الأخرإلا أنه  والقاضي الدستوري في الجزائر على الرغم من تجربته الفتية،  
إلى توسيع نطاق الكتلة الدستورية، خارج الوثيقة الدستورية، فقد أضفى القيمة الدستورية على  

المبادئ الموجودة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها  جة الدستور الجزائري وبعض ديبا
المقارنة،   القضائية  النظم  لمسايرة  منه  محاولة  في  جاء  ذلك  كل  الجزائرية،    وإظهار الدولة 

 قدراته التفسيرية لصالح حماية الحقوق والحريات الأساسية.

عليها في    غير المنصوص  حق من الحقوق   إقرارفعندما يلجأ القاضي الدستوري إلى  
في ذلك نظيره في دولة أخرى، فإنه لا شك يعد ذلك منهجا محمودا    الدستور، ويكون قد سبقه 

على    الاطلاع لدستوري،  من قبل القاضي الدستوري فمن خلال هذا النهج يستطيع القاضي ا
الق علىائ ضالتطور  ويكون  المقارنة  الأنظمة  في  في  بما    علم  ي  ميدور  حركية  العالم  ن 
المجتمع  قاعدة جديدة    إقراروقد يستطيع من خلال هذه الآلية  قانونية،   استقرت في ضمير 

 .2الدولي وصارت حقا لا يجوز التنازل عنه 

الدولي   الدستوري بمبادئ  فالبعد  القاضي  الدستوري، يظهر من خلال استعانة  للقضاء 
في ترسيخ  ساهم  ا أن ت من شأنهوكان  ،  ا القضاء الدستوري المقارن استقر عليه وقواعد عمل  

 .3واستخراج حقوق لم تتضمنها الوثيقة الدستورية بشكل صريح 

فالبعض   شديد،  لانتقاد  الدستوري  القاضي  تبناه  الذي  النهج  هذا  تبني  يرجع  تعرض 
الدستوري، القاضي  قبل  من  المرجعية  القواعد  في  ا  التوسع  أنه  تدويل  إلى  لظاهرة  نعكاس 

أ فقد  الدستو الدساتير،  الشرعية  مصادر  الوطنية  صبحت  المصادر  جانب  إلى  تشمل  رية، 
 

 . 252أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص  1

الدور    2 الغماري،  محمد  الدستوري   الإنشائيعلي  كلية للقاضي  الحقوق،  في  الدكتوراه  درجة  لنيل  رسالة  مقارنة،  دراسة   ،
 . 49، ص 2019ق، جامعة المنوفية، مصر، الحقو 

 . 192، ص نفسه المرجع 3
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المقارن،  الدستوري  القضاء  قرارات  حتى  الدول  بعض  في  بل  العام  الدولي  القانون  قواعد 
في    ينزمتلامت   ينشك عمليت  لا رة القانون الدولي العام يعدان ب فتدويل القانون الدستوري ودست 

فوفقا  لأا القانونية،  تتمت للدستر نظمة  الدة  القانون  قواعد  ومباشر  ع  ملزم  بأثر  على    وسمو ولي 
 .1ي بالضرورة يمتد أثرها للقضاء الدستوري وبالتال القوانين الداخلية للدول الأعضاء

 المبحث الثاني: 

 آلية لتوسيع نطاق الكتلة الدستورية  الدستوري  التفسير

القانوني يعتبر   التفسير  صور  من  صورة  الدستوري  يتميز    إلا  ،التفسير  عن  أنه 
ا بحكم طبيعة وسمو التفسيرات  أن    ي الدستور   النص  لأخرى  يتصور  القوانين، فلا  بقية  على 

فأحكام   الجهة،  نفس  تتولاها  أن  ولا  عادي  قانون  مع  الطريقة  بنفس  الدستور  أحكام  تفسر 
جامعة   إرادة  على  تنطوي  أن  الدستور  يجب  والمستقبل،  الحاضر  بين  تجمع  رؤية  وعلى 

، 2راج المعايير منه خكن من فهم النص الدستوري واست فسر بعين الاعتبار لكي يتم يأخذها الم
كونها   غيره،  دون  الدستوري  للقضاء  المهمة  هذه  أوكلت  العالم  دول  دساتير  آلية  فأغلب 

  فهي تستمد وجودها من    ،سمو الدستور وحمايته  في حفظ  تقتضيها وظيفة القاضي الدستوري 
 . 3ية القوانين الرقابة على دستور مهمته في 

ص معنى القاعدة القانونية،  لاستخ لاالتي يقوم بها القاضي الدستوري  فسير  ت العملية  ف 
أما الثاني  فيه بعدم الدستورية  طعون  ملاول يتعلق بالنص التشريعي  شطرها الأعملية مزدوجة  

الدستوريةف بالنصوص  أحاطه  م لالبيان    ، يتعلق  الذي  الدستوري  الدستوري  بدأ  المؤسس 

 
عصام سعيد عبد العبيدي، استشهاد القضاء الدستوري بالدساتير والأحكام الأجنبية لتفسير الدستور الوطني، مجلة كلية    1

 . 211، ص  2018، 3، السنة السادسة، العدد القانون الكويتية العالمية

ي ر تفسير النصوص الدستورية، دراسة مقارنة مع النظام الدستو   في المحكمة الدستورية العليا  محمد إبراهيم هيوب، دور    2
 . 8، ص 3، العدد 7في الكويت، المجلة القانونية، المجلد 

 . 232يات العامة، مرجع سابق، ص عبد العزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحر  3
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إلى  و ماية،  ح لبا الأخير  في  بمقتضاهايصل  يحدد  مع  مدى    نتيجة  التشريعي  النص  توافق 
الدستورية   والمبادئ  قد    ،1من عدمه الأحكام  للدستور،  تفسيره  الدستوري من خلال  والقاضي 

اليستجلي   و بعض  الدستوريةالقواعد  المبادئ  الوثيقة  داخل  من  إلا  ضمنية  ذلك  يتأتى  ولا   ،
الدستوري   بإعطاء ت النصوص  مرنة  تفسيرات  يعرفها    فاق آوافق  ة  التي  والتطور  التغيير 
طريق    ،2المجتمع  القواعد    إثراءعن  يجعمفهوم  ما  معناها،  وتخصيب  أكثر  لالدستورية  ها 

والحريات، الحقوق  منظومة  حماية  وتعزيز  لتدعيم  مباشرة  و   استجابة  ذلك  بصفة  في يساهم 
الدستوري  لدستوري لم يعد رهين النص  توسيع نطاق الكتلة الدستورية، خاصة وأن القاضي ا

المبادئ الموجودة  هالجامد، بل يعمل كلما أتيحت له الفرصة على ربط تفسيرات  ، بجملة من 
 خارجه. 

 المطلب الأول: 

 نص الدستور تفسيرسلطة القاضي الدستوري في 

موجزة  تأتي  بأنها  القانونية  النصوص  من  غيرها  عن  الدستورية  النصوص  تتميز 
متعمدا من    الأحيانالنقص والذي يكون في بعض  قد يعتريها بعض الغموض أو  ومقتضبة، و 

ومواكبة   التحديث  لضرورات  الاستجابة  على  قادرة  جعلها  أجل  من  الدستوري  المؤسس  قبل 
التطورات، وهذا الغموض أو النقص الذي يعتري نصوص الدستور يؤدي إلى حاجة تفسيرها  

الدستوري للكشف عنها والوصول إلى الإرادة الحق تطبيقها بطرق  ن كيفية  وبيا  يقية للمؤسس 
بوضع القواعد العامة للمواضيع التي تعالجها، سواء   تكتفي  النصوص الدستوريةلأن    سليمة،

بالعمومية ولا   بعبارة أخرى هي تتصف  بتنظيم السلطات أو الحقوق والحريات،  تعلق الأمر 
بالتفصيل المسائل  جميع  وتعالج  تشمل  أن  هنايمكنها  الدستور   تدخل  يصبح  ،  ي  القاضي 

 . حتمية لتفسيرها ضرورة
 

لقضاء الدستوري، دراسة في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية، المجلة  جابر محمد حجي، تفسير النصوص في ا   1
 . 156، ص 2015القانونية، هيئة التشريع والرأي القانوني، العدد الثالث، 

 . 515 ميثم حنظل شريف، صبيح وحوح حسين الصباح، مرجع سابق، ص 2
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 الفرع الأول: 

 النص الدستوري تفسير المقصود ب

يتسم بالعمومية والتجريد، هذه الخاصية أو الميزة ينجم  الدستوري  سبق الذكر أن النص  
ولا   الحقيقي،  معناه  على  والوقوف  نطاقه  تحديد  صعوبة  طريق    يتأتىعنها  عن  إلا  ذلك 

هذه  هو  الذيالتفسير،   في  الدراسة  مدلول  الجز   محل  تحديد  أولا  سنحاول  البحث،  من  ئية 
 . وظيفة القاضي الدستوري له علاقة ب قانوني  وأهميته كعمل التفسير وبيان أنواعه

 نص الدستور  أولا: مدلول تفسير

الفقه يستقر  لعلى    لم  دقيق  اتعريف  منا  ،  الدستوري   لتفسيرمصطلح  يستدعي  الأمر 
ال  قوفالو بالضرورة   لمص  مدلولعلى  ثم  ،  أولا   العربية   اللغة  معاجم  فيالتفسير    طلحاللغوي 

 . ي ر تفسير الدستو مصطلح الل قانوني ال أو الاصطلاحي  لمدلولل بعد ذلك  طرق تن 

 المدلول اللغوي للتفسير: /أ

  الإيضاح ور على معنى الكشف والبيان أو  ورد التفسير في اللغة بمعان عديدة كلها تد 
 . ، كما قيل التفسير والتأويل واحدوكشف المغطى الإبانة يل هو قو ، 1والتبيين 

هو:    المراد عن والتفسير  هو: و   ، المشكل اللفظ    كشف  لما    التأويل  المحتملين  أحد  رد 
 .2يطابق الظاهر 

  

 
الدستو صائل تفسـير نس، و ميثم حنظل شريف، صبيح وحوح حسين  1 للعلوم  ةدراسة مقارنر،  وص  الحلي  المحقق  ، مجلة 

 . 520، ص 2017القانونية والسياسية، السنة التاسعة، العدد الرابع،  

ج  2 وزكريا  الشامي  محمد  أنس  تحقيق  المحيط،  القاموس  آبادي،  الفيروز  يعقوب  بن  محمد  الدين  دار  مجد  أحمد،  ابر 
 . 1246، ص 2008الحديث، القاهرة، 
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 الدستور:   نص   المدلول الاصطلاحي لتفسير /ب

عينة، وفق أسس  أن التفسير الدستوري عملية ذهنية تتولاها جهة م جانب من الفقه،  ى ر ي 
وذلك بتوضيح ما أبهم من ألفاظ النص  معروفة مسبقا لبيان المعنى المراد،    معينة  وضوابط
تكمي أجزائه    لأو  بين  التوفيق  أو  أحكامه  من  نقص  ما  تخريج  أو  منها  اقتضب  ما 

 . 1المتناقضة

التفسير الدستوري بأنه "   عصام سليمان،   عرف رئيس المجلس الدستوري في لبنان بينما 
دارية والعقود في القانون  لإمعاهدات والقرارات الميز عن تفسير اع من التفسير القانوني، يت و ن 
جتمع سياسي له  متؤسس ل   يجوز تفسير أحكاملامايز يعود إلى طبيعة الدستور، فت ،  اصلخ ا

نفكي  بالطريقة  حقوقي،  ت سان  التي  قانون  ها  أحكام  بها  تنطوي  عادي،  فسر  الدستور  فأحكام 
ستقبل، يجب  ملواحاضر  لاضي والما  بينمع  تج ة،  جامعة، وعلى رؤية شاملعليا  رادة  إعلى  

مور بشمولية وبعد نظر،  لأعتبار، ويغوص في مكنوناتها، وينظر إلى ا لامفسر باليأخذها ان أ
 ." 2عايير منه ملتوضيح النص الدستوري واستخراج ا لكي يتمكن من 

الدستور   بتفسير  يقصدا  مك انمع   تحديد  ةي القاعدة  القانون اعلقى  وبةي دة  ني ،  ها،  قاطان 
ب توي  ذلك  المعحقق  الوقوف على  النعدم  المباظى  اشاهر  إذ  م   فهمي ذي  لر،  الـنص،  ألفـاظ  ـن 

المع  بالتفسيرالقائم    فيكش روح  صالو   ولااح م  ،القانونيةللقاعدة    يالحقيقى  نعن  إلـى  ـول 
الدستوري المؤسس  إرادة    احبتصي  ت ، الوالظروف  رصناف العلمخت   على   يقفى  حتع،  ي ر شالت 

 . 3وثيقة الدستوريةعند وضع ال
 

عبد الله محم  1 تخصص باسل  دكتوراه،  أطروحة  مقارنة،  دراسة  الدستورية،  النصوص  تفسير  في  القضاء  دور  باوزير،  د 
 . 14، ص 2014القانون العام، كلية الدراسات العليا، قسم القانون، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، الأردن، 

، ص  2009/2010،  04الكتاب السنوي، المجلد  عصام سليمان، تفسير الدستور، منشورات المجلس الدستوري اللبناني،    2
367 . 

الواقع    فهمي  ن يالدصلاح    3 أثر  الغني،  في  الدستوريةالنصوص    تفسيرفي    السياسي عبد  مقارنة  دراسة   النظامين ، 
،  2010شمس، مصر،    ن يعة الحقـوق، جامعة  ليتوراه في الحقوق، كدرجة الدك  لنيلالدستوريين الفرنسي والمصري، رسالة  

 . 407ص 
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 لفرع الثاني: ا

 وأهميته  أنواع التفسير الدستوري 

المؤسس    إذا كان يريده  الذي  المعنى  إلى  الوصول  الدستوري هو  التفسير  الهدف من 
، 1ليحكمها في صحة الأعمال القانونية المرفوعة إليه  ،لمبادئ الدستور، العامة والمجردة جدا

 ن عملية أخرى؟ لية مستقلة أم هو جزء م تبر عمفهل يع 

البحث لأ الجزء من  هذا  في  التطرق  التساؤل،  هذا  الإجابة على  التفسير  تقتضي  نواع 
( ثم نحاول بيان أهمية هذا العمل القانوني الذي    ) أولا  التي يختص بها القضاء الدستوري 

 يسبق تطبيق القاعدة الدستورية ) ثانيا (. 

 سير الدستوري أولا: أنواع التف

ال القضاء  يكون  يمارس  والذي  مستقل،  أو  أصلي  تفسير  التفسير،  من  نوعين  دستوري 
أداء   ةبمناسب وتفسير تبعي يمارسه القضاء الدستوري  ،  بناء على طلب من السلطات العامة

 دوره الأساسي في الرقابة الدستورية على القوانين، نبين ذلك كالآتي: 

 التفسير الأصلي:   /أ

الت يقصد    الجهبه  عن  يصدر  الذي  سلطة  فسير  الدستوري،  المؤسس  خولها  التي  ة 
تفسير نصوص الدستور بصفة أصلية بغية إيضاح الغموض الذي يكتنفها أو إزالة التعارض  

يعتريها قد  على  ،  2الذي  بالرقابة  المكلفة  الجهة  إلى  المهمة  بهذه  الدستور  يعهد  ما  غالبا 
ده وتتوفر في أعضائها الخبرة قواع  وإعلاء  ها حماية الدستور، كونها المنوط بدستورية القوانين

 
محمد منير حساني، السياسة التفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة بالاجتهاد الدستوري الفرنسي، مجلة كلية    1

 . 572، ص 2021،  2، العدد  التاسع  مجلد القانون الكويتية العالمية، ال

ة  معانون العام، كلية الحقوق، جارسالة ماجستير في الق دور التفسيري للقضاء الدستوري، دراسة مقارنة،محمد بيطار، ال  2
 . 31، ص 2018/  2017حلب، سوريا، 
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هكذا اختصاص فجلهم رجال قانون، ضف إلى ذلك الطابع الإلزامي الذي تتميز به  ب والدراية  
السواء حد  على  والأفراد  العامة  السلطات  جميع  مواجهة  في  عنها  الصادرة  حيث  الأحكام   ،

بما يتوافق    موض الذي اكتنف النص الدستوري تصدر الأخيرة مذكرة تفسيرية توضح فيها الغ
 مع إرادة المؤسس واضع الدستور. 

لسنة   الدستوري  التعديل  سبقت  التي  الدساتير،  جميع  أن  من  الرغم  على  الجزائر  في 
سلطة    2020 سابقا،  الدستوري  للمجلس  تمنح  مادة  أو  نص  أي  على  أحكامها  تتضمن  لم 

ختصاص، إلا أن  رة لهذا الاي للمجلس من أي إشاوخلو النظام الداخلتفسير أحكام الدستور،  
المادة  حيث أصدر مذكرة تفسيرية لأحكام   الاختصاصذلك لم يمنع المجلس من ممارسة هذا 

، وذلك بعد طلب من رئيس الجمهورية، تعود خلفيات إصدار هذه 1996  دستورمن    181
لأعضاء مجلس الأمة    المذكرة التفسيرية إلى الإشكالية التي طرحت بشأن أول تجديد جزئي

المادة    ،2001سنة   الفقرة الأولى من نص  أن  دستور    114حيث  تعديله    1996من  قبل 
كانت تنص على أنه ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس، في  

بالأحكام الانتقالية  في فقرتها الثانية والتي وردت ضمن الفصل المتعلق    181حين أن المادة  
من عملية القرعة   ة ست سنوات دملولى  لأرس العهدة امة الذي يمالأ ت رئيس مجلس ا ن ث ت سا

والحكم الانتقالي الوارد   114هذا الاختلاف بين المادة  ،  1لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة 
بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة الذي   شكالا خلف إ  181من المادة    2في الفقرة  

، استدعى هذا الخلاف، عرض  التجديد النصفي لمنصب الرئيس أصر على عدم شمول قرعة
 الأمر على المجلس الدستوري، الذي أفتى وأعطى الحكم بهذا الخصوص. 

الدستوري   المجلس  الجزائر، مفاده مدى اختصاص  فقهيا في  المذكرة جدلا  أثارت هذه 
ل  ،الدستوري   تفسيرالب  ذلك،  بالنظر  له  يجيز  دستوري صريح  حكم  وجود  له  و عدم  أن  فرضا 

 188ى أي أساس رفض طلب رئيس مجلس الأمة حينها بتفسير المادة  الصلاحية بذلك فعل
 جمهورية. نفس الإجراء لما قام به رئيس ال  همن الدستور، وقبول

 
كلية الحقوق والعلوم    كمال جعلاب، دور المجلس الدستوري الجزائري في تفسير الدستور، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  1

 . 42، ص 2018المجلد الحادي عشر، العدد الثالث،  ن عاشور الجلفة،السياسية، جامعة زيا
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العام   النص  إلى  الدستور  بتفسير  اختصاصه  الدستوري  المجلس  يؤسس  أرجع  الذي 
، في  1996ور  من دست   163الأولى من المادة    لرقابة على دستورية القوانين، تحديدا الفقرةل

الفقرة   لتفسير  الأمة  مجلس  رئيس  به  تقدم  الذي  الطلب  رفض  برر  من    181من    2حين 
ملكون صلاحية إخطار  الذي ي   الأشخاص الدستور، بأن رئيس الجمهورية هو الوحيد من بين  

وري وأن مسألة المجلس، الذي يحوز صفة حامي الدستور الموكلة له من قبل المؤسس الدست 
 .1تدخل تحت هذا المفهوم تفسير الدستور 

وتصاعد الآراء الفقهية، إلا    1996ة لدستور  الدستوري   ت التعديلاعلى الرغم من تواتر  
أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يمنح للمجلس الدستوري بصفة صريحة صلاحية تفسير  

الدستور،   خلال    تداركلكن  أحكام  من  الدسالأمر  لسنة  التعديل  حي2020توري  منح    ث، 
التي خلفت المجلس الدستوري،    للمحكمة الدستورية  اختصاص التفسير  192ب المادة  بموج 

من الأشخاص المذكورين في    إخطاركجهاز مكلف بالرقابة على دستورية القوانين، بناء على 
حدوث    هو إمكانية  192وعليه فإن التفسير المقصود في المادة    ،2من الدستور   193المادة  

ورية حول تطبيق حكم دستوري، هنا تتدخل المحكمة الدستورية بعد  خلاف بين الهيئات الدست 
 .3كحكم وتقوم بتفسير النص الدستوري بما يتوافق وإرادة المؤسس الدستوري  إخطارها

 التفسير التبعي:   /ب

لنص  الرغم من عدم اتبعي، فعلى  التفسيري العلى هذا النوع من التفسير،    أطلق الفقه
يتولاه من منطلق اخستور،  الدفي  أحكام    عليه صراحة الدستوري  القاضي  أن  تصاصه إلا 

 
 وما بعدها.  159الشعير، مرجع سابق، ص  لسعيد بوا 1

المادة    2 س لمن الدستور الجزائري على أنه: " تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس مج  193تنص 
ير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ويمكن إخطارها كذلك من  س الشعبي الوطني أو من الوز لالأمة أو رئيس المج

 عضوا في مجلس الأمة ". 25نائبا أو خمسة وعشرين  40ين أربع

: دور جديد بآليات قديمة ؟،  2020طارق ذباح، مجدوب قوراري، تكريس الدور التفسيري للمحكمة الدستورية في دستور    3
 . 799، ص 2021، 02، العدد  07  لمجلدمجلة الدراسات القانونية المقارنة، ا
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القوانين،   دستورية  على  الرقابة  في  يستمد  الأصيل  من  فهو  مشروعيته  مباشر  غير  بشكل 
النصوص التي تؤسس لدوره في الرقابة على دستورية القوانين، ويجد أساسه أيضا في طبيعة  

الدس القاضي  التفسيرفهو  توري،  وظيفة  مهمة  الدستورية   يتولى  القاعدة  بتطبيق  يقوم  حين 
يعر على   ذاته ،  منازعاته من  ي لع  ضما  ليس غاية في حد  التفسير  يكون  بل هو  بحيث   ،

في الفصل  في  واجبه  لأداء  التشريعات  وسيلة  يمد  1دستورية  الذي  هو  الدستور  كان  فإذا   ،
يعطي   ن هو مكذلك ة لرقابته الدستورية، فإنه  عي القاضي الدستوري بالمناط، الذي يتخذه كمرج 

ف دوره  لممارسة  لازمة  كخطوة  التفسير  سلطة  الدستوري،  دستورية  للقاضي  على  الرقابة  ي 
ويعتبر التفسير التبعي المدخل الأول الذي من خلاله يوسع القاضي الدستوري من    ،2القوانين

الدستورية،   الكتلة  الفقنطاق  غالبية  إليه  ذهب  ما  القضوهو  سلطة  لتبرير  الدستوري    ء اه 
 الدستوري في تفسير نصوص الدستور.  

و  الدستور  لا  فرنسا،  في  المثال  سبيل  عمل  لا  على  لقواعد  المحدد  الداخلي  النظام 
د  عن سي  الفرن دستوري  الفقه  المجلس الدستوري، أقر باختصاص المجلس بالتفسير، إلا أن ال

بها  الرقابة  المضمون  في  بحثه   يقوم  ة  ألتفسير مسالر  اعتب ،  الفرنسيدستوري  اللس  ج مالتي 
رقابة  ل  ةحتمي  تصدر  الممارسة  حتى  ضروري  وهو  مطابقالدستورية،  لأحكاتشريعات  م  ة 

 .3ي الدستور النص عند التفسير يعمل على الموازنة بين النص التشريعي و  المجلسفالدستور، 

 ثانيا: أهمية التفسير الدستوري 

ي التفسير من منطلق  الدستوري ف  حول أحقية القضاء  ن أن الفقه اختلف،على الرغم م
فقط، أما التفسير فهو من اختصاص المشرع    أن مهمته كغيره من نظم القضاء هي التطبيق

الوحده أن  إلا  للقا  غالبية ،  اعترفت  الفقه  من  لأن  ضالكبرى  التفسيري،  بالدور  الدستوري  ي 
 

الحلي  نيحسطه    ميسون ،  عبيدعدنان عاجل    1 الدستوري، دراسة مقارنة، مجلة المحقق  للقضاء  التفسيري  ، الاختصاص 
 . 422، ص 2016للعلوم القانونية والسياسية، السنة الثامنة، العدد الرابع، 

 . 250أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص  2

 . 147رجع سابق، ص زهرة كيلالي، م 3
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ض  ة ومبهمة في بع مارات عاب في ع   هاصياغت تم  ي رة و صمخت   ا تكون مغالبا    ةي الدستور   ةوثيقال
 . الأحيان 

أهمية   توضيح  نحاول  خصوصية  تفسيرالبدورنا  من  تستمد    ي الدستور النص    التي 
 : تيكالآ

تكون    /أ ما  عادة  القانونية،  النصوص  من  غيره  بخلاف  الدستوري  النص  أحكام  أن 
ن تلك الأحكام  مقتضبة فهي تتضمن القواعد العامة فقط دون التعرض للتفصيل الدقيق، كما أ

أو  غامضة  تكون  في    مبهمة  قد  منها  الموجودة  سيما  ولا  نهائي،  بشكل  محددة  غير  أو 
الدساتير،   علاناتا  ومقدمات  من    الحقوق  يتمكن  لكي  الدستوري  للقاضي  مناص  فلا  وعليه 

 .1في ذلك إرادة المؤسس الدستوري  امستقصي الوقوف على معناها الحقيقي، إلا بالتفسير،  

آلية، تمكن على الفور التحقق من مدى    ليست عملية حسابية أو  الدستوريةالرقابة    /ب
النصين،   بين  بسيطة  مواجهة  إجراء  بمجرد  الدستوري،  النص  مع  التشريعي  النص  تطابق 
بأمور   عادة  تتعلق  التي  الدستور  لنصوص  دقيقة  معالجة  تقتضي  مركبة  عملية  هي  وإنما 

بمبادئ تتصل  التعقيد  واجتما بالغة  السياسية  يتفاوت  مدلو عية  تحديد  في  ونطاقها،  نظر  لها 
 . 2الاعتباراتتتطلب عملية التفسير للموازنة بين هذه 

الظاهري    /ج التناقض  أو  العامة،  السلطات  بين  التنازع في الاختصاص  حل إشكالية 
المعنى   يكفل توضيح  الذي  النصوص  هذه  بتفسير  إلا  ذلك  يتأتى  بين نصين دستوريين ولا 

 . 3توري في ذلك بما يتماشى مع مقصد المؤسس الدسالحقيقي لها، 

 
ورية في ضوء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة ، التفسير الدستوري للحقوق والحريات الدستإسلام إبراهيم شيحا  1

 . 114، ص  2016،  1، العدد 1وث القانونية والاقتصادية، المجلد الحقوق للبح

 . 235عبد العزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة، مرجع سابق، ص  2

لمجلد،  ستوري في العراق، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، اشهاب أحمد عبد الله، النظام القانوني للتفسير الد  3
 . 198، ص 2021،  36، العدد  10

https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=442642&_au=%D8%AF.++%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D8%A7
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تعد    /د لم  الدستورية،  بالحماية  تحظى  التي  الأساسية  والحريات  الحقوق  مجموعة  أن 
الدستورية،   الوثيقة  صلب  في  المحددة  تلك  على  فإنه  تقتصر  منها،  ضم  مهما  فالدستور 

بالتطور والمرونة  التي تتميز  بالتطورات يصعب أن يشمل جميع الحقوق والحريات  ، وتتأثر 
وا والحريات،  السياسية  الحقوق  لمفهوم  الواسع  التفسير  خلال  فمن  والاجتماعية،  لاقتصادية 

 .1استطاع القضاء الدستوري أن يرسي مجموعة من الحقوق والحريات المواكبة لروح العصر 

التفسير    /و طريقة  حيث  المعتمدة  أن  غيره،  عن  مختلفة  الدستوري  القاضي  قبل  من 
ا يسته تفسيره  من  الدستوري  القاضي  ظل  دف  في  واقتصادية  واجتماعية  سياسية  عتبارات 

، ولا يكتفى القاضي الدستوري ينظم جميع هذه المسائلالمصلحة العليا للجماعة لأن الدستور  
يستوح أن  عليه  يجب  بل  النصوص،  تفسير  عند  معتادة  وضوابط  بمعايير  أفكارا   يكغيره 

كثيرا   مختلفة  غير وضوابط  نعن  من  القضاء ه  على 2ظم  يعمل  وأن  هذه    ،  بين  الموازنة 
يواكب التطورات ولا يكون دائما عرضة لتعديلات تفقده صفة   تورالمتغيرات، بما يجعل الدس

 السمو. 

 المطلب الثاني: 

 ومناهج التفسير الدستوري وسائل 

من خلال آلية تفسير نص الدستور التي يستخدمها القاضي الدستوري، يمكنه الوصول  
مطإ مدى  بمقتضاها  يحدد  نتيجة  الدستوري لى  القاضي  يملك  حيث  للدستور،  التشريع  ابقة 

ألفاظ النص أو عباراته كخطوة أولى، فإن    فيسلطة تقديرية وحرية في البحث والتنقيب سواء  
إلى   اللجوء  له  الدستوري، حق  المؤسس  وإرادة  يتوافق  الذي  الصحيح  المعنى  إلى  يهتدي  لم 

التحضيري  و الأعمال  توضيحية  مذكرات  من  وضعه  زمن  أو  ة  مناقشته،  جلسات  محاضر 
 

 . 116إسلام إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص  1

، تفسير القاضي الدستوري المضيف ودوره في تطوير القانون، مجلة كلية ييمالش  يعلمحمد فوزي نويجي، عبد الحفيظ    2
،  2ح والتطوير، السنة الخامسة، العدد  تية العالمية، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع القانون أداة للإصلاالقانون الكوي

 . 27- 26ص  ص  ، 2017الجزء الأول، 
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الحقوق وغيرها، وذلك وفق ما استقر عليه الفقه،    إعلاناتالاستعانة بالمبادئ الموجودة في  
 الدستوري على اتباعها.   الاجتهادمتبعا في ذلك مناهج التفسير التي دأب 

 الفرع الأول: 

 دستوري التفسير المتبعة من قبل القاضي ال وسائل

الدستوري    ينيستع  المعنى الصحيح القاضي  إلى  للوصول  التفسير  هذه  تكون  ،  بأدوات 
  ألفاظ المفسر، وذلك بالاعتماد على  الأدوات إما داخلية يعتمد فيها القاضي على ذات النص  

اللغوية  النص الناحية  من  النصوص    وتراكيبها  مع  تفسيره  المراد  النص  عبارات  وتنسيق 
يمكن  كما  خارجية    الاستعانة ه  الأخرى،  الوصول  تمكن بوسائل  من    كالاستهداء   ،للمعنى ه 
ا أو  النص  يستند على  للبحكمة  أو كأن  النص  إعداد  التي سبقت  التحضيرية  للأعمال  جوء 

   .1بعض المبادئ ذات الصلة الموجودة في وثائق أخرى 

 هذه الوسائل بشيء من الشرح كالآتي: نستعرض 

 أولا: وسائل التفسير الداخلية 

التفسيراستخدام  عد  ي  لا القواعد    وإنما هي  الدستوري   قاضيللميزة  لداخلية  ا  أدوات  من 
حيث يعتمد    حكم كل أنواع التفسير، بغض عن النص المفسر أو جهة التفسير،العامة التي ت

ألفاظ النص أو فحواه   خلال  تعرف من بحيث يفيها المفسر على ذات النص محل التفسير،  
الذ الحكم  حقيقة  بحيث  يعلى  القانونية  القاعدة  الواقعية تت   تتضمنه  الحالة  حدود  منه  ضح 

أجلها  التي من  القانونية  القاعدة  نصوص  وضعت  على  باعتمادها  الوسائل  هذه  وتتصف   ،
معنى   فهم  في  تعتمد  فهي  وفقراتها،  نصوصها  تراكيب  أو  مضامينها  أو  الدستورية  الوثيقة 

صي  من  المستفادة  الدلالة  على  الدستوري  الدلالةالنص  هذه  طريق  كان  سواء  هو غته،   ،

 
 . 50باسل عبد الله محمد باوزير، دور القضاء في تفسير النصوص الدستورية، مرجع سابق، ص  1
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روح ، أم كان طريقها هو المفهوم الذي يؤخذ من  ) التفسير اللفظي (   المنطوق اللفظي للنص
 . ) التفسير المنطقي (  1النص

 تي: الآ كنص الدستور   هتفسير عند   ي نبين القواعد العامة التي يأخذ بها القضاء الدستور 

 النص: تغليب المعنى الظاهر في عبارة  /أ

لغوية في المقام الأول، وتناول قواعد وأصول ومبادئ    النصوص القانونية هي نصوص
صياغة وتفسير النصوص القانونية يمثل في ذات الوقت تناولا لأصول وقواعد ومبادئ اللغة، 

يعتبر   يجب  وعليه  التي  التفسير  وسائل  من  وسيلة  أول  هو  اللفظي  يلجأ  أالتفسير  ليها  إن 
است  المعنى من  المفسر وهي  النص  أنباط  يتأتى    وهذالفاظ  الحال لا  النص    في لا  إبطبيعة 

،  خارجيصيغته من غير توقف على نص    الواضح الدلالة وهو ما دل على المراد منه بذات
نصوص   بها  صيغت  التي  الألفاظ  كانت  فإذا  الدستوري  الفقه  غالبية  عليه  يؤكد  ما  وهو 

فواضح   الدستور ذلك  مراعاة  يتعين  وجلية  الدستور،ة  تفسير  إعطا  ي  يجوز  معنى  فلا  ؤها 
 . 2عزلها عن سياقهاولا  يناقض دلالتها الواضحة، 

 وحدة وتكامل النص الدستوري:   /ب

امفاد   ينظر  للوسي هذه  أن  الدستورية،  ة  للنصوص  تفسيره  عند  الدستوري  القاضي 
واحدة فلا   ومحاولته استخلاص المعنى الذي يتوافق وإرادة المؤسس الدستوري على أنها وحدة

يفسر أحد له أن  إرادة   يجوز  باعتبار أن  النصوص الأخرى  الدستور، بمعزل عن  نصوص 
  كانت تصب في قصد مفاده أن يكمل نص فيه الأخر   الدستور،  المؤسس عند سنه لأحكام

 
 . 526ع سابق، ص  جور، مر ستوص الدصير نستف ـلميثم حنظل شريف، صبيح وحوح حسين، وسائ 1

 . 164ص  جابر محمد حجي، مرجع سابق، 2
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بها ترتبط  التي  المقاصد  لتحقيق  ذلك    ،1ضمانا  الدستورية  أن  وعلة  وحدة  النصوص  تشكل 
 .2ابلة لتجزئة المعاني عضوية متكاملة، غير ق

 الخاص على العام:  تغليب /ج

للنصوص  المن   تفسيره  في  الدستوري،  القاضي  عليها  يعتمد  التي  الداخلية  وسائل 
ورد    ،الدستورية إذا  بحيث  العام  الحكم    فيتخصيص  ثبوت  على  ذلك  دل  عام  لفظ  النص 

تخصيص الحكم  المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من الحالات، إلا إذا قام دليل على  
يق لم  فإذا  الحكم  ببعضها،  وإثبات  عمومه  على  اللفظ  حمل  وجب  التخصيص  على  دليل  م 

الحالات من  عليه  يصدق  ما  ويلجميع  قاعدة    لىع  ترتب،  إلغاء استخدام  العام  تخصيص 
يتقيد القضاء الدستور   جزئي  القاعدة الخاصة وبهذا  العامة بقدر ما جاءت به    في   ي للقاعدة 

الد بقاعدة تخصتفسيره لنص  العام سواء صستور  القاعدة  يص  بهما  أو   فيدرت  وقت واحد 
 .3كانت قاعدة الخاص قد أعقبت القاعدة العامة

   :إعمال قاعدة الناسخ والمنسوخ /د

تفسيره لنص    لحظة  ي،الدستور   يضاعلى الق  ب توج يالتفسير    فيمن خلال هذه القاعدة  
مدى   النص  يتبين من  أن  توقي االدستور  أو  به ستقراره  العمل  المؤ   ،ت  قبل  سس  المحدد من 

تم النص  حكمها ما    فيتغاير    ،قاعدة دستورية أخرى الدستوري كي يصبح ساري المفعول ك
بمناسبة  وت  ،سابقتها   في  عليه عادة  ذلك  ويحدث  قبلها،  لما  ناسخة  القاعدة  هذه  صبح 

 
 . 124إسلام إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص  1

كلية    2 العام،  القانون  في  ماجستير  رسالة  مقارنة،  دراسة  الدستورية،  النصوص  تفسير  الليمون،  خشمان  رجب  عوض 
 . 25، ص 1999ت، الأردن،  الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البي

ريق هيئة الرقابة الدستورية بطريق مباشر أو غير مباشر، بحث مقدم سعد محمد عقيلة، ولاية تفسير الدستور عن ط  33
البحرين،   العربية،  الدستورية  المحاكم والمجالس  الثامن لاتحاد  العلمي  الملتقى  في  فبراير،  20  -  17للمشاركة   ،2013  ،

 . 2016، ديسمبر، 25طرف أمل المرشدي،  ، من  https://www.mohamah.netمنشور على موقع 

https://www.mohamah.netw/
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أو    لةالمرح فصل    في ذات الدستور المشتمل على مواد مدرجة    في  وإما  ،التعديلات الدستورية 
 . 1الانتقالية الأحكام

 ثانيا: وسائل التفسير الخارجية 

الداخلية  تمكنإذا لم ي  ، من  القاضي الدستوري من خلال اعتماده على وسائل التفسير 
الدستورية للقاعدة  الحقيقي  المعنى  له    استجلاء  الدستوري، جاز  المؤسس  يتماشى وإرادة  بما 
ال عن  خارجة  وسائل  توظيف  إلى  يلجأ  الدستوري أن  ستهداء  الإك،  التفسير   عملية  في  نص 

أو   النص  الاجتماعية بحكمة  الظروف  التاريخية،  والمصادر  التحضيرية،    الأعمال 
 التي جاءت في خضمها الوثيقة الدستورية.  والاقتصادية

 النص: والهدف من كمة حالستهداء بالإ /أ

ال أو  الغرض  النص،  من  بالحكمة  المؤسيقصد  استهدفها  التي  من  غاية  الدستوري  س 
ا أو  هحة التي يريد حمايت لالمصعن    وتعبر هذه الغاية  النص، م الذي ينطوي عليه  تقرير الحك

دفع  يريد  التي  فهياه المفسدة  ف  ،  في  المفسر  خلال    همتساعد  فمن  الغامضة،  النصوص 
الدستوري  القاضي  يستطيع  للنص،  وضعه  من  الدستوري  المؤسس  قصد  على  التعرف 

 . 2صوص الدستورية واستيعاب معانيهااستجلاء مضمون الن 

 ل التحضيرية: الأعما /ب

الدستوري   القاضي  يلجأ  التحضيرية   للاستئناسقد  للوثيقة    بالأعمال  تفسيره  عند 
بالأخيرة ويقصد  سبقت    الدستورية،  التي  الأعمال  هي    و أ،  هصدار إمجموعة  أخرى  بعبارة 

وضعه وتشمل مشروع  دستوري عند  بها النص ال مجموعة الوثائق التي تبين المراحل التي مر 
والمناقشا حوله  النص  دارت  التي  مناقشات   سواءت  أو  بصياغته،  المكلفة  اللجنة  قبل  من 

 
 سعد محمد عقيلة، مرجع سابق. 1

 . 129إسلام إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص  2
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غير أن هذه الأعمال لا  ومحاضر جلساتها،  التي قدم لها النص الأولي    المجالس التشريعية
إلزامية  قيمة  أي  نصو   تحوز  تفسير  عند  بها  الأخذ  الدستوري  القاضي  على  ص  توجب 

 .1الدستور

 : المصادر التاريخية /ج

بال الدستوري، نصوص  يقصد  المؤسس  منها  استقى  التي  المصادر  التاريخية،  مصادر 
الوثيقة الدستورية كون هذه الأخيرة تساعد في كثير من الأحيان الوصول إلى قصد المؤسس  

الغموض   فاستعانة القاضي الدستوري بها تمكنه من كشف من النص الدستوري محل التفسير 
الدستوري  النصوص  بين  التعارض  قد  لفالمرح ،  2ة وإزالة  وظروفها  النص  فيها  وضع  التي  ة 

وعلى  الدستوري الصريحة، لذا فإن جانب من الفقه    المؤسستلعب دورا هاما في تحديد إرادة  
الفقيه صافيني   للنص ،Savignyرأسه  التاريخي  المصدر  للوقوف عي  ، اعتبر  تفسيريا  مبدأ  د 

إ الدستوري   دةار على  بان لأ   المؤسس  علاه  يمك هى  لستناد  المصدر  أ  نذا  وتفسير    يتحديد 
م  النص  في  يرد  خ تعبير  الذل ع  فالوقو ل  لا ن  المعنى  وضع    ليهيم  يى  فترة  في  التعبير 

بعض  النص،   لمدلول  تحديده  سبيل  وفي  الذي  الفرنسي  الدستوري  المجلس  كرسه  ما  وهو 
إلى   لجأ  والحريات،  إ   الاعتمادالحقوق  ح على  لسنة  علان  والمواطن  الإنسان    1789قوق 

 .3  1946 وديباجة دستور

 

 

 
 . 537وص الدستـور، مرجع سابق، ص  صير نسميثم حنظل شريف، صبيح وحوح حسين، وسائـل تف 1

الحقوق و   باسل  2 الدستوري في تطوير مفهوم  القضاء  باوزير، دور  الأساسية، مرجع سابق، ص  عبد الله محمد  الحريات 
111 . 

الحقوق،   3 الدستورية، دراسة مقارنة، مجلة  النصوص الدستورية في الأنظمة  لتفسير  القانوني  النظام  الحسبان،    عيد أحمد 
 . 14، ص  2007عدد الثاني، رابع، الالمجلد ال ،جامعة البحرين ،كلية الحقوق 
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 الفرع الثاني: 

 مناهج التفسير الدستوري 

ل الدستوري كان  العديد من    لفقه  بلورة  العليا في  لاحقا  تبنتها  التي  ،  التفسير مناهج  اليد 
  كسبيل يمكنه من الوصول إلى تبنيها  الدستوري  مدارس مختلفة دافعت عنها ودعت القضاء  

البن   إلى الدستوري و  اءالمعنى  المناهج تسمية   البعضأطلق    ،فهمه وتفعيلهللنص    على هذه 
مدارس   والبعض  المعنى  ومهما  مذاهب  استجلاء  ذكرنا  كما  هو  الهدف  فإن  التسمية  كانت 

لتفريغه وفصله عن روحه أو الخروج  زيادة تجنبا    الحقيقي للنص الدستوري دون انتقاص أو 
توري تختلف عن الطرق المعتادة أثبت أن مناهج التفسير الدسالعملي    والواقع  ،1على مقصده

اعتبارات   تستهدف  الدستورية  القواعد  أن  اعتبار  على  الأخرى،  القانونية  القواعد  تفسير  في 
 2لجماعة سياسية والتي هي الدولة سياسية واجتماعية و اقتصادية في إطار المصلحة العليا

التفسير، إلا أن    ن مناهجارة، أن الفقه أرسى العديد مالمتعارف عليه كما سبقت الإشو 
  القضاء الدستوري لم يتبناها كلها بحكم الخصوصية التي تميز التفسير الدستوري عن غيره، 

مناهج بروز  في  أسهمت  عوامل  ثلاثة    كلها  في  إجمالها  يمكن  أخرى،  حساب  على  معينة 
الذي  بحس  مناهج  التفسير   يقوم ب الأساس  تقي ف  عليه  القاضإذا  الدستوري  د  النص  ي  بحرفية 
وقت التفسير    تحرى إرادة المؤسس الدستوري أما إذا  المنهج الحرفي،  توري يكون قد تبنى  الدس

الدستوري تفسيره تطبيق    فنكون أمام القاضي  إذا بنى  بالمنهج القصدي، في حين  ما يعرف 
قصد حماية  لك  ذو ،  غير الوثيقة الدستورية   على مبادئ موجودة في وثائق ونصوص مختلفة

سواء والحريات  و   الحقوق  يالمدنية  منها،  الاقتصادية  وحتى  أخذ  كون السياسية  بمنهج    قد 
 التفسير الواسع للدستور.

 
، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون،  2019ردني، دراسة مقارنة،  نعمان أحمد الخطيب، تفسير نصوص الدستور الأ  1

 . 40، ص 2019، 3، العدد  46المجلد 

 . 157زهرة كيلالي، مرجع سابق، ص  2
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 أولا: منهج التفسير الحرفي

وقد  التفسير الحرفي يتقيد فيه القاضي الدستوري بالعبارات الواردة في النص الدستوري،  
المنهج الذي يت بأنه "  خلال الوقوف  ن  خذ من كلمات النص وسيلة لتفسيره معرفه البعض 

وسيلة   أي  استخدام  دون  للكلمات  كمعان  والقواميس  المعاجم  تضمنتها  التي  المعاني  على 
 ".  1خلاف ذلك 

حث عن ما  عدم الب يستخلص من التعريف السابق أنه يجب على القاضي الدستوري،  
قه،  عبير عن ما يريد المؤسس تحقي تعامل مع الكلمات على أنها ت يأن  ه  بل علي   وراء النص

ما يريد إيصاله، بغض النظر عن ما كان يدور في ذهنه فهو أمر غير ذي صلة بل    وعن
كافية لتفسير كلمات   مناسبة وغالبا ه ووسائلهقواعدأنصار هذا المنهج أن عتبر ي ، وغير معلوم

والمقتصرة فقط على    للمعاني يتم الرجوع لها  الدستور وأحكامه، طالما أن المصادر الأصلية
 .  نيةالقواميس القانو 

في   تساعده  وسائل  استخدام  إلى  المنهج  هذا  خلال  من  الدستوري  القاضي  يلجأ 
بمعاني   تعنى  الأولى  فئتين،  إلى  وتقسم  الاستدلال  وسائل  عليها  يطلق  المعنى،  استخلاص 

ببعض  تتعلق  الثانية  أما  النص،  وقت وضع  بالمجتمع  سائدة  كانت  التي  المبادئ    الكلمات 
يعطى   خلالها  من  يدركه  التفسيرية  لا  معنى  ويصعب  سوى  للكلمات  على  المتخصص، 

 .2فهمه  الشخص العادي

على  على  وبالرغم   وقدرته  وحيادية،  وسرعة  سهولة  من  الحرفي  المنهج  به  يتميز  ما 
توفير اليقين والثقة لدى كل الأطراف والجمهور، ومساهمته في حماية مبدأ الأمن القانوني،  

ى حد السذاجة التي لا يتحقق من خلالها الهدف من  إلا أن بساطته في التفسير تصل به إل
جامدة والعبارات  فالكلمات  المناسب،  الحقيقي  المعنى  عند  الوقوف  وهو  بينما   التفسير، 

 
 . 142علي محمد الغماري، مرجع سابق، ص  1

 .المرجع نفسه 2
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بالأفراد هي   أو علاقاتها  بينها  فيما  السلطات  الدستور، سواء علاقة  ينظمها  التي  العلاقات 
   .1و الحرفي تطورة لا ينفع معها التفسير النصي أعلاقات حية وم 

الجزائر في  الدستوري  له    ،القاضي  كانت  المقارنة  الأنظمة  في  نظرائه  غرار  وعلى 
الدستور،   لتفسير  الحرفي  بالمنهج  فيها  أخذ  عديدة  التقيد  تجارب  على  المشرع  ألزم  بحيث 

التشريعية وظيفته  ممارسته  عند  للنص  الحرفي  هن   بالمعنى  إلزامه  ونقصد  في ا  بالتشريع 
التي  الدستوري   المجالات  المؤسس  له  قضى حددها  كما  أخرى   ،  حالات  دستورية    في  بعدم 

ص  عنه النذي عبر  القصد  الو   عنىال لا تؤدي الم ج ا في م بعض العبارات التي يعد استعماله
أو  الدستوري  توسع من  ،  المثال    ،2عدم دستورية فخ    ما يوقعه في  همقصودأنها  على سبيل 

الدستوري  أع المجلس  الاد  صياغة  الذي سابقا،  العضوي  القانون  من  الأولى  والمادة  عنوان 
وعملها العليا  المحكمة  تنظيم  بكلمة   يحدد  اختصاصها  كلمة  واستبدل  واختصاصاتها، 

من   153لنص المادة  مطابقتين  اختصاصاتها بغرض جعل العنوان والمادة الأولى من النص 
 كمه "  الدستور، إذ جاء في منطوق ح

العض القانون  منه،  فيما يخص عنوان  الأولى  والمادة  الإخطار  ن  تيوذ خ أموي موضوع 
  . في العلة لاتحادهمامعا  

من الدستور تنص على أنه يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة    153اعتبارا أن المادة  
   .العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم واختصاصاتهم الأخرى 

ا  ممنه، جاءا في  ىللأو ادة امل، واطارالإخ قانون العضوي، موضوع  ن عنوان الواعتبارا أ
   .فردملي صيغة اف ختصاص لاا يتعلق بكلمة 

 
 . 41نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص  1

 . 161زهرة كيلالي، مرجع سابق، ص  2
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، بجعل عنوان القانون العضوي والمادة  تداركهواعتبارا بالنتيجة أن ذلك يعد سهوا يتعين  
 ".  1من الدستور أعلاه  153الأولى منه مطابقتين لنص المادة 

 التفسير  في  القصدية انيا: منهجث

من نية المؤسس الدستوري القوام الأول لتفسير الوثيقة    منهج القصديال  أصحابيتخذ  
المنهج،    منطلق من  و ،  الدستورية هذا  البعض  يعرف  الفرضية  يفسر  أب هذه  الذي  المنهج  نه 

الدستوري من خلال مقاصد واضعيه وتصوراتهم دون الاعتداد    ،2لمعانيه وقت إقراره  النص 
، إلا أن ما يميز هذا المنهج عن  الوثيقة الدستورية رإصدا التي طرأت بعد لمتغيرات الأخرى با

أن القاضي الدستوري لا يقتصر في بحثه عن قصد المؤسس على الوثيقة الدستورية  غيره،  
، كون فهم الدستور لا يعتمد فقط على النص وإنما يعتمد في الأصل على المعنى  بحد ذاتها 

 العثور على القصد الأصليأنه بالإمكان الأمر الذي يعني ، ليل أوسع للتفسيرالعام للنص كد
 . 3الدستوري  خارج النص أخرى  في مصادرللمؤسس 

استخدام   طريق  عن  سواء  وذلك  بالتفسير  القائم  تلزم  التي  التخيلي،  الاسترجاع  تقنية 
نفسه   النص  مكانأكان قاضيا أو مشرعا أن يحاول وضع  قام بصياغة  وقت    ليالأص  من 

  واضع النص أو المؤسس الدستوري فيتخيل ماذا كان يريد    صياغته عن طريق التفكير مثله 
حا النص  و من  اللغة  عن  بالبحث  وذلك  تطبيقه  وبنيته  ل  النص  من  الظاهرة  المقاصد 

   .4وملابساته 

 
د/    01رقم    رأي  1 م  ر.  في  11/  عام    4، مؤرخ  بمراقبة مطابقة  2011يوليو سنة    6الموافق    1432شعبان  يتعلق   ،

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ،  القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، للدستور
 . 2011 يوليو 31،  42العدد 

 . 146سابق، ص علي محمد الغماري، مرجع  2
3 Jeffrey Goldsworthy, Constitutional Interpretation  : Originalism, Philosophy Compass, Volume 4, Issue 4, 

2009, p 686, 687. 

 . 661زهرة كيلالي، مرجع سابق، ص  4
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أو   الدستور  إقرار  يقف عند حدود معينة كزمان  القصدي لا  المنهج  فإن  بعبارة أخرى 
لتوظيف النص فيما يسعى إلى تحقيقه    يتعدى ذلك كله  ، بلهنصوص  امنتهتي تضات الالعبار 

تطبيقه  زمن  النص،  في  وخاصة  القانوني  النص  يتصف    لأن  الذي  لم    بالإيجازالدستوري 
من تغطية    أن يتمكن   لدستور لبل لابد  يوضع لحكم واقعة معينة ومحددة في زمانها ومكانها،  

، يتحقق  وليته وحيويته مع إيجازه وشمبما يتوافق    جتماعيةلاواوالاقتصادية    الحركة التشريعية
من   يتخذ  الذي  التفسير  طريق  عن  التفسير  في  القصدية  النظرية  أنصار  حسب  كله  ذلك 

 . 1معنى الذي أراده المؤسس الدستوري الالسبيل للوصول إلى  لنص الدستوري ل المعنى العام

الدستوري في الجزائر هو الأخر  على غرار القضاء الدستوري المقارن، تبنى القاضي  
اجتهاداته  أسلوب من  العديد  في  الدستورية  القواعد  تحليل  في  سبيل  القصدية  على  نذكر   ،

  المتضمن   97/09الأمر  من    13المادة  بشأن    ،المثال ما قضى به المجلس الدستوري سابقا
سين للحزب  اسية، التي اشترطت من الأعضاء المؤسي سلالقانون العضوي المتعلق بالأحزاب ا

المنتظم الإقامة  الوطنيالسياسي،  التراب  على  دستورية  ة  غير  إياها  في  ،  معتبرا  جاء  إذ 
   :منطوق حكمه 

من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين للحزب، من    13بخصوص ما تشترطه المادة  "  
   . إقامة منتظمة على التراب الوطني، مأخوذا بصفة منفردة

بمقت  يخل  الشرط  هذا  أن  ااعتبارا  تؤك  44ادة  لمضيات  التي  الدستور  كل  من  حق  د 
  *...أن يختار بحرية موطن إقامته  * ... مدنية والسياسية لبحقوقه امواطن يتمتع 

حرية   ذكر  على  باقتصاره  الدستوري،  المؤسس  أن  المادة  هذه  من  يبرز  أنه  واعتبارا 
من ممارسة إحدى   اختيار موطن الإقامة دون ربطه بالإقليم، كان يهدف إلى تمكين المواطن 

 
 . 45نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص  1
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ا الأساسية  أو  الحريات  إقامته داخل  اختيار موطن  والمتمثلة في حرية  الدستور  لمكرسة في 
 ". 1خارج التراب الوطني 

،  2000/ ق. أ /م د/    02المؤسس الدستوري في قراره رقم    قصدالمجلس ل  عرضكما ت
رقم   الأمر  دستورية  بمدى  الأمال  15/    97المتعلق  للقانون  الحدد  حافظة  ملخاص  ساسي 

 لعدة اعتبارات وردت في منطوق حكمه "   ته قضى بعدم دستوري  والذي الجزائـر الكبـرى 

مايو    31الموافق    1418محرم عام    24المؤرخ في    15  –  97اعتبارا أن الأمر رقم  
محافظة الجزائر    -قليميتين تحت تسمية  ا، موضوع الإخطار، قد أنشأ جماعتين  1997سنة  

الح الدائ   -و   –الكبرى   لتنظي  -ضرية  رة  بموجب  وحدد قواعد خاصة  مهما وسيرهما وعملهما 
   . أحكامه

  * ى من الدستور أن  لو لأالفقرة ا  15ادة  ملي افن أقر  ي مؤسس الدستوري حلاعتبارا أن او 
اماالج  والو عات  البلدية  للدولة هي  يقصد ح   * ية  لالإقليمية  ا  رصفإنه  للب التقسيم  د  لالإقليمي 

 . امدون سواه  قليميتين الإن ي عتماالج  ن ي ي هات ف

البند   122ادة  ملى اض مقت بمشرع،  لذا كان المؤسس الدستوري قد خول اه إاعتبارا أن و  
  ن ي يه حـلع  ن ي ه يتع ـن د، فإلالب قليمي للإمجال التقسيم ا  ي فيع  ر شحية الت لا صالدستور،  من    10

 " 2...   دستورمن ال ىللأو الفقرة ا 15ادة  ملية، أن يـتـقـيد بأحكام الاح صهـذه ال ــة رسمام

 

 
 

المؤرخ في    01أي رقم  ر   1 م.د،   / أ. ق عضـ  يتع1997مارس سنة    6الموافق    1417ال عام  شو   27ر.  بمراقل،  ة  بق 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ،  ر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستورممطابقة الأ

 . 1997 مارس 6،  12

ق بمدى ل، يتع2000فبراير سنة    27الموافق    1420ذي القعدة عام    22، مؤرخ في  2000/ ق. أ /م د/    02قرار رقم    2
، المحدد للقانون الأساسي  1997مايو سنة    31الموافق    1418محرم عام    24المؤرخ في    15  -  97ر رقم  مدستورية الأ

 . 2000 فبراير 28، 7ة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الجريد، الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى 
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 لواسع للدستور ) أساس توسيع الكتلة الدستورية ( ثالثا: منهج التفسير ا 

الحي   الدستور  لنظرية  إلا وجه  التطوري وما هو  بالتفسير  المنهج  يصطلح على هذا 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  أولا  في    ،الذي ظهرت  الحال  هو  كما  يعتمد  المنهج لا  هذا 

درا التي سبق  الو المناهج  المصطلحات  أو  الألفاظ  أو  ستها، على  الدستورية  الوثيقة  في  اردة 
المؤ  ي قصد  أن  المفسر  يجب  وإنما  إقرارها،  وقت  الدستوري  الظروف  تطورات  راعي  سس 
وذلك لأن التطورات في    عند تفسير النصوص الدستورية،  والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية

فسر حمل  والأفكار، الأمر الذي يوجب على الم  هذه المجالات قد تحمل تغيرا في التوجهات
واحتياجات كل جيل  يتوافق  بما  الدستورية  المنطلق  1النصوص  أنصار هذا  ، ومن هذا  يرى 

يتعامل مع الدستور باعتباره وثيقة ذات تطور  المنهج أنه يجب على القاضي الدستوري أن  
ومتواصل والحريات  ،  مستمر  بالحقوق  المتعلقة  النصوص  تلك  يجب  العامةخاصة  بحيث   ،

المع  وتعد تكييف  على  نى  بناء  القانون  يله  في  متضمنة  هي  كما  المتطورة،  الحديثة  القيم 
بها من توجهات قضائية في العالم    ط وما يرتب الدولي أو كانعكاس للممارسة العملية الشائعة  

 المتقدم . 

التفسيري   المنهج  هذا  الدسباتباع  القاضي  ايعمل  القيمة  إضفاء  على  لدستورية  توري 
الدستور، وذلك عن طريق  في  صراحة    الواردةير  مبادئ غالحقوق و ال  بعض   على نصوص 

حرية   من  أكثر  ليشمل  بالدستور  صراحة  عليها  المنصوص  الحقوق  لأحد  الواسع  التفسير 
المواد   دستورية  أحد  من  المستوحاة  الدستوري  المؤسس  إرادة  إلى  بالرجوع  استخلاصها  أو 

 . الدستورية

ه أسهم  اوقد  الدستو ملذا  القضاء  يتبعه  الذي  الدستور  نهج  نصوص  تفسير  في  ري 
يفسر النصوص    نحيلحريات، كون الأخير  قوق وا لح اكتلة  مساهمة إيجابية في توسيع نطاق  

 
 . 176،  175ص إسلام إبراهيم شيحا، مرجع سابق،  1
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اليوسع من مفهوما ونطاقها  المتعلقة بها القيود  لامن ذلك    نقيض ، وعلى  تفسير   يوسع من 
 .1ريات لح قوق والح د من نطاق هذه اح تالتي 

توى الدولي، فلم يعد استخدامه من قبل القضاء لاقى هذا المنهج صدا واسعا على المس
الدستوري حكرا على دولة معينة، ففي غالب النظم القضائية، لم تعد تفسر الدساتير تفسيرا  
حرفيا يعتمد على الألفاظ وعبارات النص وحده وإنما يتم تفسيرها كما سبق الذكر في ضوء  

أساس تش غاية  أهمية،  من  كل  الثالث  للجيل  تحقيق    أجيال   ركيزة  مفادها  الدستوري،  القضاء 
أكبر قدر من الحماية للحقوق والحريات العامة، وإن اقتضى الأمر ربط التفسيرات الدستورية  

لحقوق   الدولي  القانون  أقل   الإنسانبمبادئ  كانت  وإن  الصلة  ذات  النصوص  بعض  وحتى 
الت  في  الدستورية  النصوص  من  الأممرتبة  القانونية،  للقواعد  الهرمي  في  درج  ساهم  الذي  ر 

 . في غالب النظم والقواعد المرجعية للرقابة الدستورية توسع نطاق الكتلة الدستورية

تحول القاضي التي طرحت بشأن  مخاوف  الوعلى الرغم من    ، اليوم   هيمكن قول  ما  إذا
الأسلوبب الدستوري   لهذا  التفسير  استخدامه  وإن  في  مؤسس  في    شريكا  كان  إلى  ورد  كما 

الق فقهاء  الدستوري،  وصف  أن  انون  الفقه  إلا  القضاء غالبية  لعمل  يقره كمنهج لازم  أصبح 
والسمو   الرمزية  من  تحوز  كوثيقة  للدساتير  المستمرة  للتعديلات  تجنبا  ه الدستوري،    وما 

للقاضي  واسعة  وسلطات  مرونة  من  التفسيري  الأسلوب  هذا  يميز  لما  خاصة  معلوم، 
على اعتبار أن الدستور    غير الحاصل في المجتمعستوري، تمكنه من مواكبة التطور والت الد

قائما دام  ما  الوجود  في  امتداد  له  أو  روح  له  على  فالأ،  2نص  الدستور  يعمل  التي  هداف 
تطوير القواعد الدستورية  ، بما يكفل  رحبا وواسعا  للقاضي  مجالالفسح  لابد لها من    تحقيقها

الزمان وجعل المعبر  المرن  تفسيرها  تواجه من خلال  التي تطرأ على  ها  تطلبات الاجتماعية 
الوظيفة  وأن  خاصة  الدستور،  واضعي  قبل  من  تصورها  يتم  لم  والتي  السياسية  الحياة 

 
الثانية   1 السنة  القضاء،  معهد  مجلة  مقارنة،  دراسة  القوانين،  تفسير  في  الدستوري  القضاء  سلطة  العصار،  محمد  يسري 

 . 10، ص  2019عشر، العدد الحادي والعشرون،  

 . 112بوالشعير، مرجع سابق، ص السعيد  2
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إطار   العامة، ووضع  والحريات  للحقوق  متواصلة  حماية  الوثيقة هي ضمان  لهذه  الأساسية 
 . 1مستمر لممارسة السلطة بصفة شرعية 

 

 
ة السياسية، طبعة ثانية منقحة، دون دار نشر، تونس محمد رضا بن حماد، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظم  1

 . 223، ص  2010



 

 

 
 

 الباب الثاني:
ضوابط وآثار توسيع 

 كتلة الدستورية ال



ضوابط وآثار توسيع الكتلة الدستورية                                       : الثاني الباب   

 

 الباب الثاني: 

 ضوابط وآثار توسيع الكتلة الدستورية 

للإطار العام للكتلة الدستورية في الجزائر،    ،في الباب الأول من البحث تطرقنا  بعد ما  
في    ئر، مبينينالقضاء الدستوري في الجزا  قراراتلآراء و   ستقصاءالابينا مكوناتها من خلال  و 

ال  ذلك الوثيقة  دوافع  أبرز  خارج  المرجعية  قواعده  توسيع  إلى  الدستوري  بالقضاء  أدت  التي 
 . من خلال استخدامه لسلطته التفسيرية، الدستورية

جاء الدور في هذا الباب الثاني من البحث، لدراسة أهم الضوابط التي تحد من سلطة   
الدستوري  ل  القاضي  تطويره  دون  ب ،  الدستورية  ته كتلوتحول  الأمر  تعلق  التي  سواء  الحدود 

نفسه، درء الدستوري على  القضاء  العامة  صداماتلل  منه   فرضها  السلطات  الدولة  مع  ، في 
بقيود لم يضعها    دهابتقيي الأخير    طة التشريعية التي كثيرا ما اتهما السلدمتهمق  تأتي فيوالتي  

وى  الضوابط التي تحكم الدعب   تعلق  أو ،  التدخل في صلاحياتهابل وحتى    المؤسس الدستوري،
 . الرقابية إلا بها امه يتحرك الأخير ولا يباشر مهلا الدستورية التي 

الدستورية،   الكتلة  توسيع  على  المترتبة  الآثار  مسألة  على  بعدها  الضوء  حيث  لنسلط 
على    إبرازنحاول   الدستورية  الكتلة  توسيع  أثر  المباشرة،  الصلة  أصحاب  على  الأثر  هذا 

ضاء الدستوري، والمؤسس الدستوري الذي قيل كثيرا أن الق  تابقرار مشرع  المخاطب الأول  ال
مك وحل  دوره،  سلبه  الدستوري  فرعيالقاضي  كمؤسس  أو  للدستور  كمعدل  ما    انه  يضيف 

القاضي  اجتهادات  فيها  تشترك  التي  الأخرى  الأثار  دراسة  على  نأتي  ثم  الأول،  نسيه 
ل توسيعا  المتضمنة  الاجتهالدستورية  باقي  مع  الدستورية،  عنهلكتلة  الصادرة  الأخرى   ادات 

  ه حكام أونقصد هنا مدى حجية أحكام القضاء الدستوري، وإمكانية عدول الأخير عن بعض  
 السابقة.
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تقسيم هذا الباب من البحث إلى    ارتأيناوللوقوف على ما سبق ذكره بشيء من التفصيل 
 فصلين:

الأول:  عنو   الفصل  الفصل  هذا  تحديحمل  التي  الضوابط  الق  ان  سلطة  اضي  من 
 الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية. 

 جاء هذا الفصل تحت عنوان آثار توسيع نطاق الكتلة الدستورية.  الفصل الثاني:  
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الأول:  الفصل

الضوابط التي تحد من  
سلطة القاضي  

الدستوري في توسيع 
 الكتلة الدستورية 
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 الفصل الأول: 

 ي في توسيع الكتلة الدستورية من سلطة القاضي الدستور  التي تحدالضوابط 

الإ سبقت  وكما  فيه  نطاق  شارة،  مما لا شك  توسيع  من  الدستوري  القاضي  هدف  أن 
الدستورية لرقابته  المرجعية  السلطات  كان  ،  القواعد  جميع  وإلزام  الدستور  كلمة  إعلاء  هو 

جبأحكامه  لأن  النصوص،  أضف  ئادوالمب   ل  في    اهعلي   ىالتي  هي  دستورية  قيمة  الأخير 
حق تحمي  تحالأصل  أو  كان ضمنيا  ولو  دستوريا  تكفي  ي ا  لم  الدستوري،  للمؤسس  قصدا  ي 

كما يدعي البعض بأن الأخير خرج عن الحدود  تعني بالضرورة لا  فهي  طبيعة النص لسرده، 
السلطات كل  غرار  على  شرعيته  الأخر  هو  منه  يستمد  الذي  الدستور،  له  رسمها  ،  التي 

تصاصاته أو بالأحرى  الأخر ضوابط تحكم اخمتناسين كما يبدون أن للقضاء الدستوري هو  
يقلب   ما  وهو  وفقها  إلا  الدولة،  في  العامة  السلطات  التعرض لأعمال  في  سلطته  من  تحد 

 الكفة لصالحها  في غالب الأحيان. 

اختصاصاته مباشرة  في  الدستوري  القاضي  سلطة  من  تحد  التي  الضوابط  ،  تعددت 
ذاتية   نفسضوابط  على  السلطات فرضها  مع  الصدامات  تجنب  في  منه  رغبة  طواعية،  ه 

والحجية  القبول  به  يحقق  الذي  السليم  إطارها  إذ في غالب  العامة وجعل طريقة عمله في   ،
 . 1الأحيان يتحاشى الحكم بعدم دستورية التشريعات، إلا إذا فرضتها الضرورة 

ستور، دون تحققها لا  أخرى حددها الد، توجد ضوابط  إلى هذه القيود الذاتية  بالإضافة 
فالرقابة   الأصيلة والفصل في المنازعات الدستورية،  يستطيع القاضي الدستوري مباشرة مهامه

لتحريكها   تدخل أطراف أخرى  تتوقف على  تلقائية، وإنما  تتم بصفة  وذلك عن  الدستورية لا 
 . لإخطارطريق ما يسمى بآلية ا 

 
عادل عمر الشريف، قضاء الدستورية: القضاء الدستوري في مصر، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، كلية الحقوق    1

 . 133، ص 1988مطابع دار الشعب، القاهرة، مصر،  منشورة، ن شمس،عي
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 المبحث الأول: 

 ري الدستو  ضاء ط الذاتية للقوابالض

و  القانونية،  النظم  مختلف  في  خاصة  مكانة  الدستوري  القضاء  أهم  لعل  يحتل  من 
نجاح  في  ساهمت  التي  اعتماد  ،هالعوامل  والقيود  خيرالأ  هي  الضوابط  التي   الذاتية  بعض 

لتكون   بنفسه  المنازعات    ضابطةيضعها  في  الفصل  عند  سلطته  بها  يقيد  رقابته  لأسلوب 
تجاوز لصلاحياته  العدم    به   الضوابط حدا فاصلا يضمن  معروضة عليه، بحيث تشكل هذهال

الأخرى  السلطات  مع  الصلاحيات  تداخل  في  والوقوع  يم   ،1الدستورية  أن  كوعليه  القول  ن 
القيود   هذه  فرض  من  من  هو  الغاية  كل  مزاحمة  ليس  الدستورية  الرقابة  هدف  أن  إظهار 
التشريعية والتنفيذي    لدستور وينبع من ا  ته يرجع رقاب   مرد   ة في اختصاصاتهم، وإنما السلطتين 

المساس   دون  تحول  قيودا  وفرض  السلطات،  هذه  اختصاصات  تحكم  ضوابط  وضع  الذي 
والح  يشكلبالحقوق  هذا  كل  من  التحقق  وأن  الرقابة   ريات،  ومحل  مناط  الأساس  في 

في    تهرقاب ر  صن وراء ذلك ح كما يبتغي م  ، ةالتي اشتملت عليها الوثيقة الدستوري   2الدستورية
الصدن  تثير  يجعلها  لا  ضيق  هذه اطاق  أبدت  ما  كثيرا  لأنه  الأخرى،  السلطات  مع  مات 

بعدم    علىالعلني    تراضهاعا السلطات   منها  الفاصلة  خاصة  الدستوري،  القضاء  أحكام 
 دستورية بعض التشريعات الصادرة عنها. 

ا الضوابط  بعض  لدراسة  البحث  من  الجزء  هذا  القضاء  وسنخصص  ألزم  التي  لذاتية 
 : ي الدستور ألزمه بها المؤسس وري نفسه باحترامها كقيود إضافية على تلك التي الدست 

 
 . 641ص  علي محمد الغماري، مرجع سابق، 1

 . 173، ص 2000 القاهرة، مصر، ، دار النهضة العربية،بعةط ون الجمل، القضاء الدستوري في مصر، د ىيحي 2



الكتلة الدستورية  ضوابط وآثار توسيع                                        : الثاني الباب   

108 

 

 المطلب الأول: 

 لصالح التشريع  قرينة الدستورية 

مما استقر عليه القضاء الدستوري في مختلف النظم القانونية، هو تبني القاعدة التي 
أن   ينبغي  ممكنة  قرينة  بأن كل  التقضي  التشريع  دستورية  لصالح  ماتكون  فيه  لم    مطعون 

تنتقض هذه القرينة بدليل قطعي يكون بذاته نافيا على وجه الجزم لدستورية النص المطعون  
فيه، فالقضاء الدستوري عند فرض رقابته على قانون من القوانين يبدأ أولا بقرينة الدستورية  

القان  أن  بافتراض  فيه،  المطعون  القانون  لهلصالح  يتبين  للدستور حتى  ،  1العكس   ون موافق 
التشريعالقاعدة  فحسب هذه   في  والسلامة  اتمتعه  اتيفترض  الصحة  أن   ،بقرينة  ذلك  وسند 

الدستوري قد أحاط   التشريعي بضوابط واضحة وصريحة،  المؤسس  بين إجراءات فقد  العمل 
مجالات  ع، كما حدد للمشرع الالتي يمر بها التشري   المبادرة باقتراح القوانين والمراحل القانونية

أو عضوية، فإن صدر التشريع وفقا ادية  تي يعود له فيها صلاحية التشريع إما بقوانين عال
الضوابط، لل  صل فالأ  لهذه  مطابقته  هو  لجميع  جاء  نه  أخر  أبمعنى  و   دستورفيه  مستكملا 

 وله أن يرتب آثاره. اللازمة لمشروعيته الدستورية شروط ال

من  بد  لا  هنا  المق  ومن  عن  بقر التساؤل  الصود  القضاء   ؟ دستوريةينة  أخذ  ومدى 
الدستورية اجتهاداته  في  بها  الجزائر  في  هذه    ؟الدستوري  أثر  القاضي وما  على  القرينة 

 ودوره في توسيع الكتلة الدستورية.  الدستوري 

 

 

 

 
،  2019،  ريلفأ ،  04ية، جريدة البينة الجديدة،  محمد يوسف السعدي، مدى تعارض وقف تنفيذ القانون مع قرينة الدستور   1

 . 03/2022/ 29: الاطلاع، تاريخ https://www.albayyna-new.net/content.php?id=15044منشور على: 

https://www.albayyna-new.net/content.php?id=15044


الكتلة الدستورية  ضوابط وآثار توسيع                                        : الثاني الباب   

109 

 

 الفرع الأول: 

 المقصود بقرينة الدستورية 

التشريع دستورية  بقرينة  السلطة في  الأصل  أن  هو    المقصود  عن  يصدر  ما  كل 
دستورية  قوانين  نم  يعيةالتشر  لها،    هي  الدستور  رسمها  التي  الحدود  إطار  في  صدرت 

كان  إذا  إلا  القاعدة،  هذه  مقتضى  عن  تخرج  لا  أن  الرقابة  جهة  على  يجب  فإنه  وبالتالي 
يق  التعارض بين النص التشريعي والدستور تعارضا واضحا وصريحا بما لا يترك مجالا للتوف

القواني ،  1بينهما أخرى  أن  وبعبارة  أردنا  وإذا  الدستورية،  قرينة  طياتها  بين  تحمل  الصادرة  ن 
رقابة  لأنها  الحدود  أضيق  في  تكون  أن  فلابد  الرقابة،  طريق  عن  القرينة  هذه  من  نتأكد 

العامة للشعب البرلمان الذي يمثل الإرادة  الرقابة يجري  ،  استثنائية على عمل  وتضييق هذه 
ه بقواعد محددة وثابتة، وهذه القواعد ما هي إلا تلك  قبت يق مقارنة القانون المطلوب مراعن طر 

  .2التي تشتمل عليها الوثيقة الدستورية

ت   الدستورية  قرينة  أن  المبررات   لزمكما  يقدم  أن  القانون  دستورية  يدعي عدم  من  كل 
القرينة صحة  التي يدحض من خلالها    ةاللازم  والمسوغات   النصوص   بربط   يقومكأن  ،  هذه 

فيها يخالف  الدستور  التشريع  التي  المعيبة   مع نص  الأوجه  أخرى على  ويظهر  بعبارة  أو   ،
بعدم   الشك  محل  القانوني  النص  تفسير  أن  يثبت  أن  التشريع،  دستورية  بعدم  الطاعن 

 .3الدستورية لا يتوافق مع التفسير الدستوري 

 

 
نين، دراسة مقارنة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في شعبان أحمد رمضان، ضوابط وأثار الرقابة على دستورية القوا 1

 . 522، ص 2000دار النهضة العربية،  منشورة، القانون، كلية الحقوق، جامعة أسيوط،

 محمد يوسف السعدي، مرجع سابق. 2

،  48، العدد  52عيد أحمد الحسبان، قرينة الدستورية كأساس لعمل القاضي الدستوري، مجلة الشريعة والقانون، المجلد    3
 . 172، ص  2011
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 الفرع الثاني: 

 لصالح التشريع  دستوريةبقرينة ال أخذ القضاء الدستوري في الجزائر

 هسلك القضاء الدستوري في الجزائر، نفس طريقة المجلس الدستوري الفرنسي في إعمال
بطريقة    قاعدةل ولكن  الدستوري  الشك  مذهب  بتطبيق  المجلس  قام  حيث  الدستورية،  قرينة 

الخ  تجنب  الدستوري  للقاضي  التقنية  هذه  تسمح  التفسيرية،  التحفظات  تدعى  يار  خاصة 
والحكم   المطابقة  بعدم  القانون القاضي  دستورية  ي ،  بعدم  أخرى  النص  ب   قضي بعبارة  أن 

 .1للدستور، شريطة أن يلتزم المشرع بالتفسير الذي أشار إليه المجلس  التشريعي يكون مطابقا

 وتأخذ الوسيلة الفنية المسماة بالتحفظات التفسيرية عدة أشكال: 

 دية تحييالتفسيرية ال تحفظات الأولا: 

ا الفرنسي  الإداري  للقضاء  التقنية،كان  هذه  استخدام  في  القاضي حيث    لسبق  لجأ 
الإداري إلى هذه الآلية لرفض الوسائل المقدمة من الطاعنين دون حاجة لبحث الأساس الذي  

في  ذلك  الدولة  استعمل مجلس  وقد  الوسائل،  هذه  عليه  متعددة  تقوم  وقائع  أما على  عدة   ،
الدستو  القضاء  فافورو مستوى  العميد  فقد كان  التفسير   Favoreu ري  أول من وضع وصف 

مؤلفاته أحد  في  الدستوري  المجلس  الصادرة عن  التفسيرية  للقرارات  فيها    المحايد  التي علق 
 .19822ديسمبر  14الصادر في  148  / 82رقم على قرار المجلس الدستوري الفرنسي 

ضي يحيد فيها القاو   بها  التي يطهرات  دية: التفسير ي ويقصد بالتحفظات التفسيرية التحي 
المراقب عن المعنى المعيب وغير الصحيح له، ليثبت ببساطة أن    حكم أو النصالدستوري ال

مجردة من القوة لا تحمل أي معنى وهي  النص،  الحكم أو    المدلولات التي تبديها صياغة هذا
  ة لتلك الغامضة والمعيبة في القانونية فيمحو آثار غموضها، وذلك بإيراده لصياغة جديدة بديل

 
 . 200إبراهيم محمد صالح الشرفاني، مرجع سابق، ص  1

 . 39الشيمي، مرجع سابق، ص   يجي، عبد الحفيظ علمحمد فوزي نوي 2
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لتزام الاالغموض، ويعلق دستورية ذلك على    ويعالج فيه آثار ذلك  أو النص المراقب   الحكم
 .1بالتحفظات الدستورية التي يوردها

غنية   أحكامه  أن  نجد  الجزائر،  في  الدستوري  القضاء  اجتهادات  إلى  وبالعودة 
التحييدية، وكمثال على ذلك التفسيرية  الدستوري سابقا  بالتحفظات  المجلس  رقم    ، نأخذ رأي 

د/    01 م  ر.  المحكمة    11/  تنظيم  يحدد  الذي  العضوي  القانون  مطابقة  بمراقبة  المتعلق 
اعتبرها   ،منه عبارة  04العليا وعملها واختصاصاتها للدستور، الذي أورد المشرع في المادة  
الدس لتوافق  صياغتها  وأعاد  للدستور  جزئيا  مطابقة  غير  المشرع  المجلس  مراعاة  شرط  تور 

 لذلك.

 جاء في منطوق حكمه الآتي:  وقد 

من القانون العضوي   4ادة  الواردة في الم  -  نتحت طائلة البطلا  -  يخص عبارة  فيما"  
ا باللغة العربية تحت طائلة  حكمة العليا قراراتهمل* تصدر ا يلررة كالتاح م لموضوع الإخطار ا

   .*نلاالبط

حال عدم إصدار   يفعليا  محكمة اللى قرارات اللان جزاء عبطب المشرع رت لاعتبارا أن ا
   . ة قراراتها باللغة العربيةير خ لأهذه ا

بط أن  الاواعتبارا  القضائية  ن  العربية    يفلأحكام  باللغة  إصدارها  عدم  تناوله حال 
فبراير   25موافق لا 1429صفر عام  18ي ف مؤرخ لا 08/09ي القانون العادي رقم فمشرع لا

   .منه  4الفقرة  8ادة ملدارية امدنية والإللإجراءات امن قانون اضت ملا 2008

ا أن  الد ملواعتبارا  اؤسس  القانون  بين  يميز  و ستوري  حيث  لعضوي  العادي من  القانون 
لإجراءات الواجب إتباعها  كذا او   امخصص لكل واحد منه م لمجال الالمصطلح، ومن حيث ا

   .تورية الدس  راقبةلمامصادقة عليها و لن واي ي إعداد القوان ف

 
مرجع    1 الفرنسي،  الدستوري  بالاجتهاد  مقارنة  الجزائري  الدستوري  الاجتهاد  في  التفسيرية  السياسة  حساني،  منير  محمد 

 . 588سابق، ص 
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البطالقانون العضوي، موضوع ا  يفلما أدرج  مشرع  لواعتبارا أن ا  ن لالإخطار، مسألة 
ع العضوي  الطابع  أضفى  قد  تؤول  ى ليكون  و   أحكام  خاصة  العادي  القانون  للقانون  أن 

ا موضوع  إالعضوي،  إنلإخطار،  يرمي  الما  تنظيم  تحديد  وعملها لى  العليا  محكمة 
 . واختصاصاتها

تضمنت    مامطابقة جزئيا للدستور في   ير كر غالسالفة الذ  4ادة  ملأن ابالنتيجة  واعتبارا  
البط  -  ةعبار  طائلة  كالتاليو   -  ن لاتحت  صياغتها  قراراتها :  تعاد  العليا  المحكمة  تصدر 

 ". 1باللغة العربية 

 ثانيا: التحفظات التفسيرية البناءة 

صبح  ي إعطاء الحكم تفسيرا    ي إلىالدستور يلجأ القاضي  ،  النص التشريعي إلغاء  فادي  لت 
امن خلال موافقا لأحكام  القانونيوذلك    ،لدستوره  النظام  في  عليه  الحفاظ  أجل  على  من   ،

مكن وقد لا يتوافق  قد لا يكون هذا التفسير هو الوحيد الم الرغم من أنه في بعض الأحيان  
  .2مع نية المشرع صاحب النص 

القاض يعمل  الشرطية،  التفسيرات  هذه  خلال  الوقو فمن  على  الدستوري  والكشف    في 
الفهم  عن   الواجب  هو  بأنه  ويصرح  الحكم،  صاحب  أو  الدستوري  المؤسس  ونية  قصد 

الم  الحكم  تطبيق  أثناء  معنى  البناء    ظالتحف في    عيب،والتفسير  الدستوري  القاضي  يستهدف 
  أو  لعمومتيهانتيجة لسلامة صياغته، غير أن غموضها    لحرفيته التعرض  دون    ،النص وحده 

تفسير يوضح معناها الصحيح،  بوضع  التدخل  ستوري  على القاضي الدقصورها هو ما حتم  

 
 .السابق الإشارة إليه ،11/ ر. م د/  01أي رقم ر  1

2  Bachir Yelles Chaouche, la technique des reserves dans la jurisprudence du conseil constitutionnel algerien, 

revue du conseil constitutionnel, volume 01, n 01, 2013, p 167. 
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مع الإبقاء على الصياغة الأصلية لصاحب النص، ويجري كل هذا العمل في شكل تفسير  
 .1تحفظي يتوقف عليه إجازة الحكم للصدور والتطبيق 

أن فيها عديد الأحكام  وبالرجوع إلى حصيلة اجتهاد القضاء الدستوري في الجزائر، نجد  
ها الأخير إلى توظيف التحفظات التفسيرية البناءة كقرينة لدستورية التشريع الذي  التي لجأ في 

  / ر.م   04، نأخذ في هذا الصدد على سبيل المثال رأي المجلس الدستوري سابقا، رقم  أمامه
التنا  ،11.د/   حالات  يحدد  الذي  العضوي  القانون  مطابقة  بمراقبة  العهدة  المتعلق  مع  في 

للدستور، المادة  الذي  و   البرلمانية  بالانتخابات    14حددت  القانون  هذا  سريان  بداية  منه 
تخلفه  التشريعية اقتصار  ،  التي  منه  يفهم  قد  غامضا  الدستوري  المجلس  اعتبره  الحكم  هذا 

لا يتوافق مع    تطبيق هذا القانون على المجلس الشعبي الوطني، دون مجلس الأمة وهو ما
 ة لهذا القانون، حيث جاء في منطوق حكمه:  ، والطبيعة العامالمؤسس الدستوري  قصد

من القانون العـضوي، موضوع الإخطار، التي تنص * يسري    14" فيما يخـص المادة  
   .وي ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة * لعض مفعول هذا القانون ا

المادة    ااعتبار  موض  14أن  العضوي،  القانون  الإ من  انتقاوع  كحكم  تحدد  ي  لخطار، 
ايان  ر سريخ  تا بدء من  القانون  الت لامفعول هذا  انتخابات  إذا ملشريعية  قبلة دون توضيح ما 

  .مةلأ جلس الشعبي الوطني ومجلس املى كل من المادة تطبق علاكانت أحكام هذه 

مة  لأمن الدستور، فإن مهمة النائب وعضو مجلس ا  105ادة  ملى اضمقت ب واعتبارا أنه  
ت  لاترتب عنه أن حاي   امن مهام أو وظائف أخرى، م ي بينها وب  مكن الجمعي  لاو قابلة للتجديد  

   . انبرلمتعني أعضاء غرفتي ال يفالتنا

إ بالنظر  أنه  اق  ىلواعتبارا  التر طريقة  غرفتي  أعضاء  تشكيلته برلماع  وطبيعة  ما ان 
بكليه الاوكيفيات   الخاصة  والتجديد  فإنهمانتخاب  لق  ما،  دستور يخضعان  وقانونية  واعد  ية 

 .مختلفة
 

التفسيرية  1 السياسة  حساني،  منير  مرجع    محمد  الفرنسي،  الدستوري  بالاجتهاد  مقارنة  الجزائري  الدستوري  الاجتهاد  في 
 . 590سابق، ص 
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جلس  ملمن الدستور ينتخب أعضاء ا 102و   101 ن ي مادت لى اضمقتبعتبارا بالفعل أنه  وا 
الوطني   االشعبي  طريق  اقلاعن  العام  خمس  ملسري  وال  شرباملتراع  و   05دة    لا سنوات، 

اع  تر قلالأمة عن طريق امجلس اأعضاء  ينتخب ثلثي    ما، بين يئ الجز يخضعون لقاعدة التجديد  
  06دة ست  ملمة  لأخر من مجلس الآالجمهورية الثلث ائيس  ر   ني ي، ويع ر سوال  رشمبالير اغ

   .سنوات  03ث  لابالنصف كل ث مة  لأ جدد تشكيلة مجلس اسنوات، وت 

ا  أن  بنصه  لواعتبارا  افمشرع  أن  لاأع   14مادة  لي  العضوي ر سه  القانون  مفعول  يان 
ضا قد  قبلة، فإنه يكون قد أحدث غمو ملة اشريعي نتخابات الت لا ابتداء من اخطار  لإ موضوع ا

ع سوى  تطبق  لا  المادة  هذه  أحكام  أم  منه  اليفهم  إلى  بالنظر  الوطني  الشعبي  ى  لمجلس 
 .هلامذكورة أعلا ز غرفتي البرلمانيمتفات التي لاخت لاا

و وا   عام  طابع  ذو  القانون  أن  عند  م ي   لاعتبارا  انتقائيا  أو  جزئيا  تطبيقه  يكون  أن  كن 
   . لتنفيذوضعه حـي ا

لأمة من مضمون أحكام  يقصد استثناء مجلس ا  لامشرع  لذا كان اواعتبارا بالنتيجة أنه إ
  ى لى تطبيقه بنفس الطريقة عللإخطار، بل يرمي إمن القانون العضوي، موضوع ا  14ادة  ملا

المذكورة أعلاه،    14في هذه الحالة، ومراعاة لهذا التحفظ تكون المادة    ان، فإنهبرلمغرفتي ال
 ". 1طابقة للدستور م

 ت التفسيرية التوجيهية أو الآمرة ثالثا: التحفظا 

، ليس التدخل لتطهير جزء معيب من النص  ة التوجيهي الهدف من التحفظات التفسيرية  
الدستوري من خلال   القاضي  يهدف  وإنما  فيه،  لتدارك نقص  أو  فيه   إيرادهأو فك غموض 

 
ون ن، يتعلق بمراقبة مطابقة القا2011ديسمبر   22الموافق    1433محرم عام    27  المؤرخ في  11ر.م.د/  /    04رأي رقم    1

  14،  01جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ال،  ورتوي الذي يحدد حالات الـتـنافي مع العهـدة البرلمانية، للدسضالع
 . 2012 يناير
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التفسيرات،   العامة  لهذه  السلطات  ايعو   التيمخاطبة  القانون  تطبيق  لها صلاحية  لمراقب، د 
 . 1وحثها بصفة الأمر على الالتزام بهذه التفسيرات التي تحقق احترام الدستور 

من   الشكل  هذا  بخصوص  الجزائري  الدستوري  القضاء  اجتهادات  إلى  بالرجوع 
ثال رأي  نأخذ منها على سبيل المالتحفظات التفسيرية نجدها قليلة مقارنة بالشكلين السابقين،  

الدستور  سابقا،  المجلس  /    01قم  ر ي  م.د  القانون  19/ ر.ق.ع/  بمراقبة مطابقة  المتعلق   ،
المستقلة   الوطنية  بالسلطة  المتعلق  المادة  للدستور  للانتخاباتالعضوي  حددت  والذي   ،11  

خرق   حالة  في  وحصرتها  للانتخابات  المستقلة  الوطنية  السلطة  تدخل  مجالات  أحكام  منه 
تعلق بنظام الانتخابات، ليتدخل المجلس ويأمر  وكذا القانون العضوي الممنظم لها  القانون ال

 المشرع بتدارك هذا السهو، إذ جاء في منطوق حكمه: "  

ا  اعتبارا ا   11ادة  ملأن  موضوع  العضوي،  القانون  عمن  تنص  *  أنه    ىللإخطار، 
ا السلطة  القان   يفتلقائيا  ستقلة  ملتتدخل  هذا  أحكام  خرق  الحالة  القانون عضوي  ون  وكذا 

   .* نتخاباتلابنظام ا  متعلقلالعضوي ا

اأ  واعتبارا موضوع  العضوي،  القانون  خول  ن  ابلإخطار،  منه،    49مادة  لموجب 
الاص السلطات  العمومية  حيات  امجال تحض  يف لإدارية  وتنظيم  إلاير  السلطة لنتخابات،  ى 

م  حكالأنتخابية واالالية  صلة بالعم  ن التي لهاي بيق القوان ة مكلفة بتطير خ لأن هذه امستقلة، وألا
 . التنظيمية

حالة خرق هذا القانون    ي فمستقلة،  لصر مجال تدخل السلطة اواعتبارا بالنتيجة، أن ح
االعضوي   العضوي  ا لوالقانون  بنظام  علامتعلق  النص  دون  القوان لنتخابات،  بقية    ني ى 

 ." 2تداركه  نيهوا يتعحكام التنظيمية ذات الصلة، يعد سلأوا
 

 . 319لى سيادة البرلمان في الجزائر، مرجع سابق، ص أحمد بن زيان، أثر الرقابة الدستورية ع 1

، يتعلق بمراقبة مطابقة 2019سبتمبر    14الموافق    1441محرم عام    14، مؤرخ في  19/ ر.ق.ع/ م.د /    01رأي رقم    2
،  55العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ،  العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للدستور  القانون 

 . 2019 سبتمبر 15
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 ع الثالث: فر ال

 في الحد من سلطة القاضي الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية أثر قرينة الدستورية 

سبق   فيما  التفسير توصلنا  أن  إلى  البحث  القاضي   من  يستخدمها  التي  الآلية  هو 
يقوم    لاستخلاص معنى القاعدة القانونية،فالدستوري من أجل توسيع نطاق الكتلة الدستورية،  

الدس تفسير    توري القاضي  ابعملية  شطرها  أما    يتعلق  لأولمزدوجة  الدستورية،  بالنصوص 
فيتعلق المطعون    الثاني  التشريعي  الدستوريةبالنص  بعدم  الذي فيه  الدستوري  المبدأ  لبيان   ،

مدى   بمقتضاها  يحدد  نتيجة  إلى  الأخير  في  ويصل  بالحماية،  الدستوري  المؤسس  أحاطه 
قاضي الدستوري من  ، وال1والمبادئ الدستورية من عدمه توافق النص التشريعي مع الأحكام  

الوثيقة   داخل  من  الضمنية  والقواعد  المبادئ  بعض  يستجلي  قد  للدستور،  تفسيره  خلال 
فاق التغيير  آالنصوص الدستورية تفسيرات مرنة توافق    بإعطاءالدستورية، ولا يتأتى ذلك إلا  
اها،  القواعد الدستورية وتخصيب معن   هوم مف  إثراء، عن طريق  2والتطور التي يعرفها المجتمع 

مباشرة  وبصفة  والحريات،  الحقوق  منظومة  حماية  وتعزيز  لتدعيم  استجابة  أكثر  يجعلها  ما 
الدستوري لم يعد رهين   القاضي  الدستورية، خاصة وأن  الكتلة  يساهم ذلك في توسيع نطاق 

ت  الفرصة على ربط  له  أتيحت  كلما  يعمل  بل  الجامد،  الدستوري  من  النص  بجملة  فسيراته، 
 . دة خارجه المبادئ الموجو 

 وتفرض قرينة دستورية التشريع على سلطة القاضي الدستوري في التفسير قيدين:  

بالتفسير الذي يجعل من التشريع    :القيد الأول  القاضي الدستوري أن يأخذ  يجب على 
المطعو  التشريعي  النص  لذات  تفسير  من  أكثر  وجود  حالة  في  للدستور  أمامه  موافقا  به  ن 

 الدستورية.  وذلك تجنبا للحكم بعدم 

 
جابر محمد حجي، تفسير النصوص في القضاء الدستوري، دراسة في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية، المجلة    1

 . 156، ص 2015لرأي القانوني، العدد الثالث، القانونية، هيئة التشريع وا

 . 515ميثم حنظل شريف، صبيح وحوح حسين الصباح، مرجع سابق، ص  2
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الثاني:   القيد  توصل  أما  إذا  إلا  التشريع  دستورية  بعدم  يقضي  لا  القاضي  بصفة  أن 
نه لم يبق لديه أي شك بأن  أبعدم الدستورية، أي  القضاء    عليه  وجود مخالفة تحتمإلى  قطعية  

ما   وذلك  للدستور،  موافقا  يكون  أن  الممكن  من  النص  فقها    لقيطذلك  الشك عليه  مبدأ 
القيدين  المعقول،   هذين  إلى  الدستورية  الرقابة  تناول  الذي  العربي  الفقه  أشار  اللذين  وقد 

 . 1تقتضيهما قرينة الدستورية

اختيار  لدستور )افي تفسير الدستوري دور قرينة الدستورية في تقييد سلطة القاضي أولا: 
 ( التفسير المنقذ للدستورية

ال القضاء  الفصيتوخى  عند  القو دستوري  دستورية  في  الأكثر  ل  التفسير  اختيار  انين، 
اتفاقا مع أحكام الدستور، بحيث أنه إذا كان النص القانوني المطعون فيه بعدم الدستورية،  
يحتمل عدة أوجه للتفسير وأحد هذه التفسيرات يمكن بمقتضاه جعل القانون يوافق الدستور،  

رات القانون المطعون فيه  بهذا التفسير، أما إذا كانت عبا  ذخ بالأفإن القاضي الدستوري ملزم  
، وفي هذا 2لا تحتمل أي لبس في فهم معناها فيجب تفسيرها هنا بما يتوافق ومعناها الحقيقي 

تفسر    الصدد التي  الأولى  الجهة  ليس  الدستوري  القضاء  أن  الاعتبار  بعين  يؤخذ  أن  يجب 
مر عملية  ، تمارس وعلى نحو مست لتشريعيةطة ا السلات الدولة، وبخاصة  سلطالدستور، فكل  

، ولكي لا  تحديد الصلاحيات التي منحها لها الدستور  تتمكن منتفسير الدستور، وذلك لكي  
لها وهي بصدد   التي رسمها  الحدود  التشريعتتعدى  تفسير  إلا  ،  ممارسة صلاحياتها في  أن 

مراقبة ة للدعاوى الدستوري يخضع من خلال ا  الذي ترجمه في شكل قوانين،  المشرع للدستور
وفقتقييم  و  الدستوري  القاضي  وعلى  الدستوري،  يفترض  ل  االقاضي  أن  المعقول  الشك  قاعدة 

 .3ية المشرع في مراعاة سمو الدستور صحة التفسير الذي قام به المشرع  وصحة ن 

 
حسين جبر حسين الشويلي، قرينة دستورية التشريع، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه فلسفة في القانون    1

 . 212، ص 2014العام، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 

 . 523شعبان أحمد رمضان، مرجع سابق، ص  2

 . 214حسين جبر حسين الشويلي، مرجع سابق، ص  3
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 دور قرينة الدستورية في تقييد سلطة القاضي في نطاق تفسير القانون المطعون به ثانيا: 

عن  يقف  أن  يجب  الذي  الثاني  دستورية  الأمر  في  النظر  عند  الدستوري  القاضي  ده 
مخالفة  وجود  وهي  واحدة  بحالة  القانوني  النص  دستورية  بعدم  الحكم  حصر  هو  القوانين، 
صريحة وواضحة وقطعية لأحكام الدستور أو أحد المبادئ الدستورية، أي بعبارة أخرى جهة  

إذاالرقابة لا تقضي بعدم الدست  كان ذلك واضحا وقطعيا    ورية النص المعروض أمامها إلا 
القانون وهو ما يعبر عنه فقها بمبدأ الشك  بحيث لا يبقى مجال معقول لاحتمالية دستورية 

 . 1المعقول 

 المطلب الثاني: 

 رقابة مشروعيةالرقابة الدستورية 

وما يدخل    الثلاث  كل سلطة من السلطاتحيات  صلايحدد  الدستور هو الذي    إذا كان
الفصل بين السلطات أن تمارس اختصاصات   مبدأ  طة من منطلق ويمنع كل سلولايتها،    في

أخرى  ذلك  ،  2سلطة  كل  يضع  بقدر  فيفإنه  تسمح  مرنة  الحرية    صيغة  التصرف   فيمن 
، وبحسب طبيعة كل سلطة، ومرجعية تكوينها، ودور  الظروفبحسب    يختلف ضيقا واتساعا

   .هذا التكوين فيالشعب 

مقدمة السلطات التي في  السلطة التشريعية  ن  أن تكو   ، هو هذا المنطلق فالواجب  نمو 
بحيث تكون قادرة على   رسة اختصاصاتها خاصة سنها للقوانين،مما  تتمتع بحرية واسعة في

تقدم  يفرضه  والذي  يومية،  بصورة  المجتمع  على  تطرأ  التي  والتطورات  التغييرات  مواجهة 
 ت الحياة.الحياة البشرية في كل مجالا

 
روحة دكتوراه فلسفة في  عراق، دراسة مقارنة، أطلي افرقابة على دستورية القوانين  جعفر، ضوابط ال  مهيالالحميد عبد  عبد    1

 . 191، ص 2019عام، كلية القانون، جامعة بغداد،  لالقانون ا

 . 266باسل عبد الله باوزير، عيد أحمد الحسبان، النظام القانوني للقضاء الدستوري، مرجع سابق، ص  2
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الدستور من قواعد،  جاء في  فالمشرع يتقيد بما  سلطتها مطلقة،    هذا لا يعني أن  إلا أن
، والتي  تي تستمد وجودها من وجود الإنسانعلى الراجح بالمبادئ الطبيعية العامة ال  يلتزمو 

للمشرع حتى ولو لم يرد بشأنها نص صريح في  بوجودها وبإلزامها  الدستوري  اعترف القضاء  
الدولةتو دس ال  ،ر  تلك  كانت  مهما  يستطيع  لكن  واسعة،  حرية  للمشرع  تترك  فإنها  قيود 

 .1في المجالات التي حددها له الدستور  بمقتضاها أن يضع من القواعد ما يشاء

فالأصل هو حرية المشرع والقيد هو الاستثناء، وأن القيود إن وجدت تكون فضفاضة 
إلى   الحديث  الفقه  من  جانب  ويذهب  بأن  عادة،  يماالقول  لا  الدستوري  على  القضاء  رس 

أن   الدستورية، دون  المسائل  تقتصر على  قانوني مجرد،  فنية ذات طابع  إلا رقابة  القوانين 
مته،  ئ يتعرض فيها القاضي لمراقبة السلطة التقديرية للمشرع فيما يتعلق بضرورة التشريع وملا 

سنه  إلى  أدت  التي  البواعث  ماهية  في  الخوض  حتى  من  باعتبار    ،2ولا  الأمور  هذه  أن 
الت عناصر   التشريعية  ي السياسة  فإن  ن م ي  فيها،  التدخل  الرقابة  جهات  على  و ع  بسط  تدخل 

 .3القضاء الدستوري عليها رقابته، عد منتهكا لمبدأ الفصل بين السلطات هو الآخر 

الأمريكية   تعتبر  المتحدة  الولايات  الاتحادية في  الرق  ،المحكمة  أثار مسألة  ابة أول من 
التقديري  السلطة  للمشرع،على  امتداد    ة  عدم  مبدأ  على  أحكامها  من  العديد  في  أكدت  حيث 

لمسألة ملا البواعث ئرقابتها  التعرض لمدى جدية  أو  التشريع من عدمها، ولا لضرورته،    مة 
السلطة   اختصاصات  صميم  من  ذلك  أن  على  مؤكدة  القانون،  لسن  بالمشرع  أدت  التي 

هذه   تطورت  و التشريعية،  قان الفكرة  قاعدة  بعد  فيما  تبنتها  أصبحت  الرقابة جهات  جل  ونية 
العالم  دستورية   طفي  عن  النظر  رقابتهابغض  التي  ،  بيعة  الذاتية  القيود  أبرز  اليوم  تشكل 

 يدعي القضاء الدستوري التزامها بها. 
 

العزيز سالمان، الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي، مجلة المحكمة الدستورية العليا، عدد خاص بعنوان:    عبد  1
ديسمبر   الدستوري،  للقضاء  الذهبي  م2019اليوبيل  الموقع:  ،  على  تاhttps://www.sccourt.gov.eg/SCCوجود  ريخ ، 

 . 2022أفريل   03 الاطلاع

 . 211إبراهيم محمد صالح الشرفاني، مرجع سابق، ص  2

 . 528شعبان أحمد رمضان، مرجع سابق، ص  3

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/
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 : كالأتينتطرق لما سبق في التمهيد بشيء من التفصيل  

 : الأوللفرع ا

 ستوري ن قبل القاضي الدتقديرية للمشرع م احترام السلطة ال

ص  نصو   لة الحرفية بينعند حد المقاب    تقفوظيفة القاضي الدستوري لاأن  المفترض  
النحو لما كان هناك حاجة    الأمر على هذا  كانولو    الدستور والنص التشريعي المطعون فيه 

ي ضاالق  ن يحلني أ تع الرقابة لا  الدستورية، لذا فإناز متخصص في الرقابة  إلى إنشاء جه
بها    يغتصبإلى رقابة ملائمة    ابة مشروعيةرق  من  رقابتهحول  ي   ن، وأمشرع الدستوري محل ال

التشريعيةالسل  اتاختصاص أن  ،  1طة  في  طة  السلوالأصل  السلطات  من  كغيرها  التشريعية 
ية لا  هذا لا يعني أنها تعمل بصورة آلأن  الدولة، ملزمة باحترام قواعد الدستور وأحكامه، إلا  

للتقدير،   فيها  الفقد  مجال  لها  الحرية كفل  من  حيز  مواجهة    يجعلها  دستور  على  قادرة 
والتطورات لتنظيم    المستمرة  التغييرات  تشريعات  من  مناسبا  تراه  ما  وسن  الأفراد،  حياة  في 

 السلوكيات ومختلف القضايا.

مسألة  كما للمشرع   أن  التقديرية  السلطة  يعدوجود  تفر   ،  قانونيا  عمومية  مقتضى  ضه 
ا وحالاومرونة  الدستورية،  يقتضي  لنصوص  الذي  الأمر  بينها،  فيما  والتناقض  التعارض  ت 

 .2بنطاق كبير من حرية العمل والتقدير  التسليم للمشرع

حرية المشرع في المفاضلة وفق أسس منطقية  "    :بأنها  عرف السلطة التقديرية للمشرعت و 
م  حلول  تقديم  على  جميعا  تتزاحم  بدائل  جبين  وتدور  الواحد  الموضوع  في  فيميعختلفة    ها 

 
التميمي، القضاء الدستوري ورق  1 تحليلية مقارنة، مجلة كلية    ملائمة على النص التشريعي، دراسةابة الجابر حسين علي 

 . 618، ص  2021، 42، العدد 1المجلد  ط العراق،عة واسمجا التربية،

 . 285عبد العزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة، مرجع سابق، ص  2
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إطار المصلحة العامة، ليختار من بينها أقلها تقييدا للحقوق وأعمقها اتصالا بالأغراض التي  
 ".  1تستهدفها

في غايات  بحث  العدم جواز    وما استقر عليه الحال في أحكام القضاء الدستوري، هو 
ق  على التحق هذا القيد  يقتصر دوره من منطلق  وإنما    ،التشريع  هو نواياه عند إصدار المشرع أ

العيب أو العوار الذي يصيب النص القانوني فقط في شكلية إصداره التي يجب أن تكون    من
التي رسمها الدستور للمبادئ الدستورية وليس    ، على وفق الأسس  وكذلك عن عدم مخالفته 

هذا التشريع كما لا    سن ن  و ما هي الغاية م القاضي الدستوري أن يبحث عن نية المشرع أ
له أن يبحث ع أو  يجوز  الحلول  بين  أكثر ملائمة لأ   إيجادن الأفضل  ن  نص تشريعي هو 

من لل  صميم  ذلك  الحصري  لهالاختصاص  الذي  أ  مشرع  اختيار  التي سلطة  النصوص  ي 
 . 2تمثل معالجة للمشكلة التي تصدى لها القانون 

ائر، نجد أن الأخير أكد على هذا  وبالرجوع إلى اجتهادات القضاء الدستوري في الجز 
ال التقديرية  القيد  السلطة  لمسألة  تعرضه  نافيا  أحكامه،  من  العديد  في  واضح  بشكل  ذاتي 
 فرض إرادته محل إرادة المشرع الجزائري. إمكانيةعلى عدم  وإصرارهللمشرع 

،  89/    2ونأخذ على سبيل المثال ما أدلى به المجلس الدستوري سابقا في قراره رقم  
   : المتعلق بالقانون الأساسي للنائب بعبارته

المجلس   تقدير  موضع  تقديره  يجعل  أن  يسعه  لا  الدستوري  المجلس  لكون  ونظرا   "
الشعبي الوطني فيما يخص جدوى التصريح بتنافي هذه الحالة أو تلك مع عضوية النائب،  

 
 . 93إبراهيم محمد صالح الشرفاني، مرجع سابق، ص  1

متمدن، العدد  سالم روضان الموسوي، نطاق الرقابة الدستورية في ضوء أحكام القضاء الدستوري العراقي، جريدة الحوار ال  2
 الاطلاع، تاريخ  https://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=667899، موجود على الرابط:  2020، مارس،  07،  6507

06   /04  /2022 . 
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لر  معروض  قياسي  قانوني  حكم  أي  مطابقة  في  يبت  أن  جوهريا  إليه  يعود  قابته،  لكن 
 ". 1للدستور... 

ا به  صرح  ما  رأي وكذلك  في  بنظام    98د/    م.ر.ق/    04  /  هلمجلس،  المتعلق 
البرلمان والتقاعد لعضو  أكد  التعويضات  الذي  السيادة في  في ،  المشرع  امتلاك    إعداده على 

   :ونافيا التعرض لتقدير المشرع في هذا، وذلك بعباراته التفسيرية التالية القوانين،

التصويت عليه بكل سيادة و   القانون ع إعداد  مشر لأنه إذا كان من اختصاص اارا  اعتب " و 
ل ا  98دة  مالطبقا  الدست   يرةخلأالفقرة  الدستوري،  من  للمجلس  يعود  فإنه    ى ضمقت ب ور، 

أن   الدستورية،  عاختصاصاته  ااح  ى ليسهر  امشر لترام  حلأ ع  الدستورية  رسة امم  ينحكام 
 . يعيةشر سلطته الت 

حل محل المشرع في  اص المجلس الدستوري أن ي كان ليس من اختص  واعتبارا أنه إذا
، إلا أنه يعود له أن يتحقق من أن تطبيق طريقة الحساب عويضة ت الاختيار طريقة حساب  

من الدستور   64المعتمدة لا تفضي إلى المساس بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة  
 . " 2من الدستور...  29انون المكرس في المادة والمستمد من مبدأ مساواة المواطنين أمام الق

يعود المجلس ويؤكد على منهجه القاضي بعدم التعرض  كان  وكل ما سنحت الفرصة،  
/ ر. م. د /    05رأيه رقم  ذلك  لتقدير المشرع أثناء ممارسة صلاحياته التشريعية، نأخذ في  

كيفيا11 يحدد  الذي  العـضوي  القانون  مطابقة  بمراقبة  المتعـلق  في ،  المرأة  تمثيل  توسيع  ت 
   :ة، بعبارتهالمجالس المنتخب 

 
ون نبالقا  قتعلي،  1989  سنة   غشت  30ق  وافمال  1410محرم عام    28مؤرخ في  ،  89  -م د    -ق    -ق    -  2قرار رقم    1

 . 1989سبتمبر  04، 37، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ي للنائبساسالأ

حول دستورية المواد   ،1998يونيو سنة  13الموافق  1419فر عام  ص 18، مؤرخ في 98/ ر.ق / م. د /  04رأي رقم  2
القانون   23و  15،  14،   12،   11و  7إلى    4من   والمت ...رقم  من  الموافق...   ... في  التعويضات  ضمالمؤرخ  نظام  ن 

 .والتقاعد لعضو البرلمـان
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" واعتبارا أنه إذا كان لا يعـود للمجلس الدستوري أن يحل محل المشرع في تقديره لمدى  
اختيار النسب التي حددها والتي هي من اختياره السيد، إلا أنه يعود له بالمقابل أن يتأكد من  

لمرأة طبيقها، ليس من شأنها تقليص حظوظ تمثيل اأن هذه النسب، سواء عند تنصيصها أو ت
الحياة   في  الفعلية  مشاركتها  دون  يحول  قد  عائقا  تشكل  لا  وأنها  المنتخبة،  المجالس  في 

 ".  1السياسية... 

تحليلنا  من للمجلس  خلال  السابقة  الدستوري  المجلس  استخدام  لاحظنا  ،  للاجتهادات 
لا تدع مجالا للشك أن المجلس  رة  منه وبصو ما يفهم  المشرع،    تهمخاطبعند  سلوب الشرط  لأ

بأن   المشرع  احترامها  يذكر  من  التحقق  للمجلس  يعود  وأنه  مطلقة  ليست  التقديرية  سلطته 
للشروط والمبادئ الدستورية المختلفة، ما يعني نسبية هذا المبدأ إذ أن القول بخروج تقديرات  

تت إلى    حول السلطة التقديرية للمشرعالمشرع من رقابة الدستورية، لا يجب أن يفهم منه أن 
نظام دولة    في  لقة لا تخضع لأي حد أو قيد، فالسلطة بهذا المفهوم لا وجود لهاسلطة مط

 ، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. 2القانون 

 الفرع الثاني: 

 ضوابط ممارسة السلطة التقديرية للمشرع 

ية، فهذا لا يعني بأي حال من  إذا سلمنا بأن الدستور هو الذي منح المشرع سلطة تقدير 
ا سلطة مطلقة، كون الدستور قد حدد للمشرع المجالات التي يعود له فيها التقدير  الأحوال أنه

بما يضمن استخدامها   يتجاوزها،  يفترض ألا  التي  الكاملة، ووضع بعض الضوابط  والسيادة 
المشرع في فخ إساءة لحدود الدستورية، التي تكفل عدم وقوع  ا  احترامفي نطاق المشروعية و 

   .استعمال السلطة
 

ق بمراقبة مطابقة لـتع، ي0112ديسمبر    22الموافق    1433محرم عام    27، المؤرخ في  11/ ر. م. د /    05رأي رقم    1
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ،  وي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبةعضالقانون ال

 . 2012 يناير 14،  01

 . 300عبد العزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة، مرجع سابق، ص  2
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التقديرية  نحا السلطة  تحكم  التي  الضوابط  أهم  عرض  البحث  من  الجزء  هذا  في  ول 
 للمشرع. 

 أولا: التزام المشرع بممارسة السلطة التقديرية في إطار أحكام الدستور 

يست الأصـل    المشرع  حيزا    ةي تقدير ال  تهسلط د  مأن  يمنحه  الذي  ذاته،  الدستور  من 
تت ئبدالة بين اضللمفال التـي  بالـل المختلفـة  الت ضو م صـل  ا  ح رجم بينها و ، موازنا  شريعوع محـل 

إلا أن ممارسـة هـذه السـلطة مقيد  وأجدر بتحقيــق مصالــح الجماعــة،    هن و ممناسبا لمض  ما يراه 
تعد سياجا لا   والتي  الدستور وحدوده  بوصفه ج يبضوابـط  فالبرلمان  تخطيه،  أو  اقتحامه    وز 

ملزم الدولة  هيئات  لأحكامه  إحدى  يتعلق    بالخضوع  يجوز  ب فيما  فلا  لاختصاصه  ممارسته 
التشريعي وإلا    مشرعلل الدستورية عند ممارسة اختصاصه  الحدود  لأحكام    مخالفاد  عتجاوز 

، ضف إلى ذلك مسألة السلطة التقديرية للمشرع يتدخل في بلورتها وتشكيلها عدة  1الدستور
جاز الأحكام التي يتضمنها  يقة صياغة الدستور ذاته ومدى تفصيل أو إيعوامل من أهمها طر 

 ومدى تعدد القيود الموضوعية التي يفرضها كتحديد مجالات التشريع وغيرها.

هي:   خمسة  أركان  له  القانونية  الأعمال  من  كغيره  الشكل  والتشريع  الاختصاص، 
 والإجراءات، السبب، المحل، والغاية. 

الخص  المجال  أن  التقديريةغير  للسلطة  أركان  ب  في  يكون  والسبب    للمشرع  المحل 
 . 2تنعدم هذه السلطة في ركني الاختصاص والشكل والغاية، بينما

الشكل   بركن  يتعلق  فيما  خاصة  الضوابط،  بعض  توفر  القانون  لصحة  الدستور  حدد 
التشريع لكي يصب التي يجب أن يمر بها  ح  والاختصاص والمحل، فهو الذي يبين المراحل 

ية المساهمة في التشريع، ويضع القيود الموضوعية  قانونا كما يحدد الهيئات التي لها صلاح 

 
عبد  1 القواعد    علاء  بموجب  للبرلمان  التشريعي  للاختصاص  الموضوعية  الحدود  طالب،  غازي  سعد  العنزي،  الحسن 

 . 474، ص 2016،  1، العدد  8لمجلد لة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ا المدونة، مج

 . 882عبد العزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة، مرجع سابق، ص  2



الكتلة الدستورية  ضوابط وآثار توسيع                                        : الثاني الباب   

125 

 

الانحراف التشريعي ومجانبة الدستورية وهو  التي لا يجوز للتشريع أن يتخطاها وإلا وقع في  
 كالآتي:    هما نبين 

 ركن الاختصاص:   /أ

القانون   القواعد الأساسية في  الفقهاء  تعتبر فكرة الاختصاص من  العام، بل إن بعض 
ويشبه البعض قواعد    تبار فكرة الاختصاص أساس هذا القانون وقاعدته الأولىيذهب إلى اع

مباشرة  على  القدرة  على  يقوم  كليهما  لأن  الخاص  القانون  في  الأهلية  بقواعد  الاختصاص 
عظم  التصرف القانوني وترتبط فكرة الاختصاص بمبدأ الفصل بين السلطات الذي تحرص م

ر وليدة هذا المبدأ الذي يهدف إلى قيام كل سلطة بأمور  النظم الدستورية على رعايته وتعتب 
محددة بما يكفل تحديد المسؤوليات وعدم التداخل والاحتكاك، وبذلك فالمشرع لا يملك سلطة  
الدستورية  القواعد  عن  يخرج  أن  له  يجوز  فلا  هذا  الاختصاص  بركن  يتعلق  فيما  تقديرية 

يتنازل عنها لصالح السلطة التنفيذية  ، كأن يفوض بعض صلاحيته أو  1لاختصاصه  المنظمة 
المؤسس   صلاحيات  في  التدخل  أو  الأخرى،  السلطات  صلاحيات  على  يتعدى  أن  أو 
تنظيمها   يعود  قانون عادي مسألة  بموجب  يعالج  أن  فالمشرع  ذلك  أكثر من  بل  الدستوري، 

الدستور بين  ت   للقانون العضوي أو العكس لأن  التي  التشريع وحدد المواضيع  دخل  مجالات 
حد على  كل  والعضوية  العادية  القوانين  نطاق  إجراءات   ةضمن  حيث  من  تختلف  فهي 

 التصويت عليها في البرلمان ومن حيث خضوعها للرقابة الدستورية. 

 :  والإجراءاتركن الشكل   /ب

بش القانونية  والتصرفات  بالأعمال  القانون  في  الشكل  فكرة  أن  ترتبط  ومؤداها  عام  كل 
يلزم أيضا ليكون  لتي يفرضها المؤسس الدستوري لا تتقرر اعتباطا، إذ  الأشكال والأوضاع ا

 
 . 477علاء عبد الحسن العنزي، سعد غازي طالب، مرجع سابق، ص  1
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الذي   الشكل  استوفى  يكون  أن  دستوريا،  في    ه استوجب التشريع  الشكل  مسائل  وأهم  الدستور 
 . 1التي يجب اتباعها لاستصدار التشريع من قبل البرلمان الإجراءاتالتشريع هي 

ات الشكلية المنصوص عليها في الدستور،  ه الفكرة على وجوب احترام الإجراءم هذوتقو 
داية من اقتراح التشريع حتى إصداره، بحيث يكون التشريع  ب والتي تتصل بالعملية التشريعية  

منحرفا، متى خرج على الشكل الواجب إتباعه طبقا لأحكام الدستور في أي مرحلة من هذه  
 . 2المراحل

اح القوانين والتصويت عليها كخطوة  العامة لاقتر   الإجراءاتتور  ر حدد الدسفي الجزائ  
التفصيلية على القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي    الإجراءاتأولى وأحال بقية  

 الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. 

 ركن المحل:  /ج

القانون هو موض  أي الأمحل  ي وعه ومادته،  الذي  القانوني  بمعنى آخر هو  ثر  رتبه، 
المراكز  القانونية التي أحدثها المشرع بتدخله، سواء لتنظيـم حق معين أو إنشاء حالة قانونية  

إلغائها أو  تعديلها  أو  أن  3ما  بحيث  القانون،  بخصوص مضمون  المشرع  سلطة  وتختلف   ،
الدستورية،  ة ودرجة الإلزام التي تفرضها القواعد  سلطته تتوقف على طبيعة القيود الموضوعي 

القواعد   كانت  فكلما  القانون،  فحوى  وضع  عند  بها  التقيد  المشرع  على  الواجب  من  والتي 
الدستورية تتسم بالعمومية وتحمل عبارات فضفاضة وتسمح للمشرع بالاختيار بين عدة حلول  

ا القواعد  كانت  إذا  أما  أوسع،  التقديرية  سلطته  الموضوع  كانت  تفاصيل  تتناول  لدستورية 
قيودا محكمة بحيث تلزم المشرع بتحقيق آثار محددة، أو تفرض عليه تنظيم المسألة وتضع  

 
ال  1 السنهوري، مخالفة  أحمد  الرزاق  الدولة،  عبد  التشريعية، مجلة مجلس  السلطة  استعمال  في  للدستور والانحراف  تشريع 

 . 29، ص 1953، 3السنة 

اجستير في القانون العام، كـلية  مة لنيل شهادة الميسون طه حسين، انحراف البرلمان في ممارسة وظيفته التشريعية، رسال   2
 . 82، ص 2009القانون، جامعة بابـل، 

 . 290، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة، مرجع سابق، ص عبد العزيز برقوق  3
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لتنظيم موضوع   محددة  أو طريقة  معين  أسلوب  باتباع  تلزمه  أو  معينة  بصورة  تدخله  محل 
مقيدة سلطته  كانت  تتجلى1القانون  الذي  الأبرز  الركن  هو  المحل  ركن  ويعد  سلطة    ،  فيه 

 المشرع التقديرية. 

 لسبب: ركن ا /د

التشريع كغيره من الأعمال القانونية يقتضي هو الأخر الاستناد إلى دافع يبرر وجوده،   
مشرع  الحالة القانونية أو الواقعية التي تثير في ذهن ال  بالنسبة للتشريع،  لسببويقصد بركن ا
 .2قانون ما  لإصدارفكرة التدخل  

بالذكر أن قه أو الدراسات الدستورية،  " قليل التداول في الف  مصطلح " السبب  الجدير 
التشريع، وعلى الرغم من   في  السبب  ر ركن  فأهمية تو فالغالبية تعبر عنه بمصطلح بواعث 

الفقه  التشريع فإن جانبا من  السبب،  تبدأ من  السبب في  ما  ، وولادة الأخير  يدمج ركن  زال 
 .   3اد للثاني ركن الغاية ويرى أن أحدهما هو امتد

فالسبب كما سبقت  السبب، بالغاية إلا أن الفرق بينهما كبير،  وبالرغم من ارتباط ركن  
غاية   أن  حين  في  التشريع،  إصدار  إلى  بالمشرع  دفعت  التي  القانونية  الحالة  هو  الإشارة 

المشرع من   يريدها  التي  النهائية  المصلحة  به  يقصد  معين، فضلا    إصدارهالتشريع  لتشريع 
ولكن الغاية أو الهدف منه غير مشروع كأن  التشريع صحيحا  أنه قد يكون السبب في    على

فئة معينة   البرلمان، أو حتى الإضرار بمصالح  تحقيق مصالح ذاتية لأعضاء  المشرع  يريد 
 من أفراد المجتمع. 

 
كلية الحقوق، الجامعة  رمضان عيسى أحمد، الانحراف التشريعي ) العراق أنموذجا (، أطروحة دكتوراه في القانون العام،    1

 . 107، ص 2018/ 2017الإسلامية في لبنان، 

 . 152، ص إبراهيم محمد صالح الشرفاني، مرجع سابق 2

 . 109رمضان عيسى أحمد، مرجع سابق، ص  3
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القول   أحد  أويمكن  عن  تخرج  لا  للدستور  التشريع  في  كركن  السبب  مخالفة  ن 
 الاحتمالين:  

 :  ر القانون أسبابا معينة تسوغ صدو  الدستوريحدد  نأ /1

الحصر   سبيل  على  معينة  أسبابا  بصورة صريحة  الدستور  يحدد  الحالات  بعض  في 
متى تحققت جاز للمشرع التدخل وسن القوانين، بعبارة أخرى يشترط الدستور ضرورة تحقق  

التشريع، وبدونها يكون  القانون باطلا لعدم    وقائع معينة كي يسمح للمشرع العمل على سن 
 توفر ركن السبب. 

المثال   المادة  نأخذ على سبيل  الدستور الجزائري بنصها: " لرئيس    142في ذلك  من 
أو   الوطني  الشعبي  المجلس  بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور  الجمهورية أن يشرع 

 البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة. خلال العطلة

الأوامر، على أن    دستورية هذها المحكمة الدستورية بشأن  يخطـر رئيس الجمهورية وجوب 
 أيام. 10تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة 

بداية   في  البرلمان  من  غرفة  كل  على  اتخذها  التي  الأوامر  الجمهورية  رئيس  يعرض 
 الدورة القادمة لتوافق عليها. 

 تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. 

 98ائية المذكورة في المادة  مر في الحالة الاستثن رية أن يشرع بأوايمكن رئيس الجمهو 
 من الدستور. 

 تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء ".

المادة أن سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر، سلطة مقيدة  ستخلص من نص  ي 
  قبل من    فبواعث التشريع مذكورة مسبقا  أية سلطة تقديرية بخصوص اختيار السبب،  لهوليس  
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المادة المؤسس الدستور ومشروعية هذه الأو  المذكورة في نص  امر مرهونة بتحقق الظروف 
 من الدستور.  142

 عدم تحديد الدستور لأسباب صدور القانون:   /2

الدستوري  المؤسس  لم يحدد  يعود    لإصدارتوفر شروط معينة    إذا  فإن الأمر  القانون، 
فيما  تورلدسل لتشريعا ةخالفمهذه الحالة  ي بقى فحيث ت   ، لمطلق تقدير المشرع في هذه الحالة

  للمشرع   يجوز للقضاء الدستوري مراقبة السلطة التقديريةغير أنه لا    يتعلق بركن السبب واردة 
الحالة هذه  للسلطة   ،في  المتروكة  والتشريعية  السياسية  الملائمة  في  يدخل  ذلك  لأن 

 .1ن السلطاتالفصل بي  إلى مبدأ  استناداولا يجوز التدخل فيها ، التشريعية

 ركن الغاية:   /و

الغاية هي الغرض من إصدار القانون أو الهدف النهائي الذي يريده المشرع من سنه  
  ما   للقانون، ويتمتع إزاءها المشرع بسلطة تقديرية واسعة كما هو عليه الحال في ركن المحل،

وعليه    وهو أمر مستبعد، لم يتدخل المؤسس الدستوري مسبقا بتحديد المصلحة من التشريعات  
، ما لم يقيده سنه للقوانينيختار ما يشاء من الأغراض أو الغايات في أثناء  أن  يمكن للمشرع  

 . 2الدستور بقاعدة تخصيص الأهداف وبشرط عدم مجانبة المصلحة العامة

المشرعوعليه   قبل  تدخل من  أي  استهداف    لسن  فإن  فيه  يراعى  أن  يجب  قانون،  أي 
 كأصل عام. المصلحة العامة

لا  و أن مصطلح المصلحة العامة في حد ذاته مفهومه مرن    لكن ما يستحق التنويه إليه 
عن غيرها، فما يراه البعض من    به  معيار تضبط على أساسه المصلحة العامة وتميز  يوجد

المصلحة العامة قد يراه آخرون خلاف ذلك، لاسيما أن فكرة المصلحة العامة قابلة للتغيير  

 
 . 481علاء عبد الحسن العنزي، سعد غازي طالب، مرجع سابق، ص  1

 . 99شريعية، مرجع سابق، ص ميسون طه حسين، انحراف البرلمان في ممارسة وظيفته الت 2
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زمان لكل   من  أن  كما  آخر،  إلى  مكان  ومن  آخر  يرجو    إلى  الذي  العام  صالحه  مجتمع 
تحقيقه بل إن المجتمع الواحد تتغير نظرته إلى فكرة الصالح العام في كل حقبة من حقب  

 . 1تقدمه وتطوره

في   العامة  المصلحة  مفهوم  تحديد  في  الحق  له  من  هو  المشرع  أن  يعني  الأمر  هذا 
 واسعة. في ذلك سلطة تقديرية ال التشريعي، ويملك لمج ا

المسأل الفقه،  هذه  مخاوف  أثارت  ممارسة ة  بصدد  وهو  المشرع  أن  علمنا  إذا  خاصة 
قد   التشريعي  العمل  على  تؤثر  التي  العوامل  من  مجموعة  به  تحيط  التشريعي  اختصاصه 

قواني إصدار  إلى  تهيسعى  فئة معينة،ن  أو  معين  بشخص  إلى الإضرار  في   دف  بالأخص 
، وهو  2فيذية تحت سيطرة حزب سياسي واحدين التشريعية والتن تي تكون فيها السلطت الحالة ال

ما يعد في الأساس انحرافا عن الغاية الأساسية وهي تحقيق المصلحة العامة، هذه الفرضية 
للتساؤل   الدستوري في رقابة انحراف المشرع عن تحقيق المصلحة  تقودنا  القاضي  عن دور 

 العامة؟

غاية تلقى الرفض بحجة عدم  حراف التشريعي في ركن الألة رقابة الان بعد ما كانت مس
اغة من غالبية الفقه،  سصبحت اليوم مست شمول الرقابة الدستورية للسلطة التقديرية للمشرع، أ

تعد شرطا    أنهوذلك من منطلق   التي  العامة  المصلحة  وتقدير  تحديد  للمشرع حق  كان  إذا 
ي التشريعي، فإنه  الدستوري الكشف عن حالات لمشروعية العمل  القاضي  انتهاك    جب على 

القاضي   الهدف من بسط رقابة  للتشريع كون  الحقيقية  الغاية  والبحث عن  العامة  المصلحة 
للمصلحة   المشرع  تقدير  ليس الانقاص من  العامة،  للمصلحة  المشرع  تقدير  الدستوري على 

وإنما    وإحلالالعامة   مكانها،  العامة  للمصلحة  التقدير  قق  تح الهو  رؤيته  هذا  موافقة  من 
 لمبادئ الدستورية. للدستور وا

 
 . 112رمضان عيسى أحمد، مرجع سابق، ص  1

السبالجيلالي  خالد  2 التقـدير طـل،  درامللة  ية  مقارنة، رسا سشــرع،  لنيل شلة  القاهة  في  الدكتوراه  ان ادة  الحقوق  لون  كلية  عام، 
 . 415، ص 2017/  2016والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 التزام المشرع بضوابط تنظيم الحقوق والحريات ثانيا: 

تعد مسألة الحقوق والحريات الأساسية، ركيزة من أهم الركائز التي تقوم عليها النظرية  
ا اللبنات  بإحدى  الحقوق هو مساس  بهذه  الحديثة، حيث أن أي مساس  يقوم  الدستورية  لتي 

الدو  في  الدستوري  النظام  تلك  عليها  مع  متوائما  يكون  أن  يتوجب  عمل  أي  فإن  وعليه  لة 
 .1الحقوق 

تضمين نصوص دساتيرها، مجموعة من الحقوق    إلىاليوم اتجهت غالبية دول العالم  
 والحريات، خاصة فئة الحقوق المدنية والسياسية، نظرا لطبيعتها الخاصة. 

تنظ مهمة  أوكلت  حين  والحري في  الحقوق  باقي  ايم  إلى  وم مشرع لات  ذلك  ،  في  نحته 
واسعة،   تقديرية  من  سلطة  حال  بأي  يمكن  لا  المشرع  أن  منها  أسباب  لعدة  ذلك  ويرجع 

الأمة،   إرادة  عن  المعبر  هو  كونه  العامة،  الحريات  من  التضييق  على  يعمل  أن  الأحوال 
لى ما يتصف  إإضافة    اص منهاويحرص في الغالب على الدفاع عنها بدل تقييدها أو الانتق

م التشريع  بالذات،  به  محدد  لشخص  انصرافه  وعدم  عمومية،  وأن  يقرر خاصة  التشريع  ن 
يتصف    ن ماوكذلك فإ  ،و تعديل مراكز قانونية عامة أ  بإنشاءالأفراد  قاعدة موضوعية لكافة  

شريع،  لمكتسبة التي نشأت في ظل الت لغرض احترام الحقوق ا  به التشريع من عدم الرجعية 
 .2ري بتنظيمها بدلا من غيرهمؤسس الدستو جعله المؤهل في نظر ال

سلطة   هي  والحريات،  الحقوق  تنظيم  مسألة  في  المشرع  سلطة  أن  يعني  لا  كله  هذا 
المشرع   التي وجب على  الضوابط  بعض  الفقه وضعوا  وحتى  الدساتير،  وإنما غالب  مطلقة 

 يات الأساسية. حر المن الالتزام بها حال تنظيمه لأي حق أو حرية  

 
 

للمشرع، دراسة مقارنة، مجلة دراسات علعيد أح  1 التقديرية  تقييد الصلاحية  فعالية الحقوق الأساسية في  وم  مد الحسبان، 
 . 453، ص 2012، 02، العدد 39الشريعة والقانون، المجلد  

موقع:   2 على  منشور  مقال  والحريات،  للحقوق  والقانوني  التشريعي  التنظيم  حول  دراسة  العلا،  ابو  مروة 
https://www.mohamah.net  ،11  ،2022/   04/   13: الاطلاع، تاريخ  2018سبتمبر . 

https://www.mohamah.net/
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 هر هذه الحقوق والحريات: ضمان عدم المساس بجو  /أ

حتمي   أمر  الدستورية  والحريات  الحقوق  تنظيم  مسألة  في  المشرع  تدخل  كان  إذ 
التيسير على الأفراد في ممارسة حق أو حرية معينة،   وضروري، فإنه لا يتدخل إلا بهدف 

على المشرع أن يتحرى عند تنظيمها، عدم  وإعطاء المزيد من الفعالية لها، بمعنى آخر يجب  
عطى المشرع واسع  ، كون قصد المؤسس حينما أ ممارستها  من  مساس بجوهرها أو الحرمانال

الحقوق   هذه  كفالة  هو  والحريات،  الحقوق  تنظيم  في  حدودها  و التقدير  في  العامة  الحريات 
 ها أو تقييدها. من  الإنقاصالموضوعية، دون 

التي التقديرية  م   فالسلطة  في  المشرع  بها  الحقوق  يتمتع  بعض  تنظيم  والحريات  جال 
العامة، لا تخوله التحلل من الضوابط والقيود الدستورية، فلا يجوز له أن يعصف بالحق أو  

فإذا ما انتقص من الحق أو حرم منه بعض الأفراد فإنه بذلك يكون    ينال منه بذريعة التنظيم
رجا عن أحكام الدستور ومقتضيات الصالح العام قد تجاوز إطار التنظيم وأصبح تشريعه خا

1 . 

المادة   في  أساسه  نجد  ما  الأحكام    34وهو  تلزم   " تنص  التي  الجزائري  الدستور  من 
والحري  الأساسية  بالحقوق  الصلة  ذات  العامالدستورية  السلطات  ة  ات  جميع  وضماناتها، 

  .ةوالهيئات العمومي 

لا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ  إ  يد الحقوق والحريات والضماناتيمكن تقيلا  
وحريات  النظا حقوق  لحماية  الضرورية  تلك  وكذا  الوطنية  الثوابت  وحماية  والأمن،  العام  م 

 . أخرى يكرسها الدستور

 . في كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات  

ع المتعلق بالحقوق والحريات،  تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشري  
 ." إليه ووضوحه واستقراره على ضمان الوصول

 
 . 114رمضان عيسى أحمد، مرجع سابق، ص  1
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 ة: ماثلعدم إحداث تمييز بين المراكز القانونية المت   /ب

يشكل مبدأ المساواة أحد أهم المبادئ الدستورية التي تقوم عليها دولة القانون الحديثة،  
آليا مبينة  دساتيرها،  في  تضمينه  تحرص على  الدول  يشكل  غالبية  فهو  وحمايته  تطبيقه  ت 

ا لغيره من  المبدأ  مرجعية  لهذا  تخضع  العامة  السلطات  وجميع  الأساسية،  والحريات  لحقوق 
 عند قيامها بوظائفها الدستورية. 

  وذلك أثناء قيامها بسن التشريعات، على الرغم من تأتي في مقدمتها السلطة التشريعية، 
 . فيه سلطة تقديرية واسعة أنه يدخل ضمن نطاقها التشريعي الذي تملك 

إذا كانت سلطة المشرع بشأن تنظيم الحقوق والحريات تقديرية،    نهوتجدر الإشارة إلى أ
فإن هذا لا يعني إطلاق سلطته في سن القوانين دون التقيد بالضوابط الدستورية، حيث أن  

والإخ  الحق وغصبه  اقتحام  للمشرع  تتيح  تحكمية  تعني حرية  التقديرية لا  بمبدأ  السلطة  لال 
المؤسس قبل  من  به  المعترف  أسس    وإنمالدستوري،  ا  المساواة  إلى  تستند  سلطة  هي 

دون   تحول  معينة  وقيود  بضوابط  الدستور  ويقيدها  العامة  المصلحة  تقتضيها  موضوعية 
 . 1إطلاقها

المساواة   في  الحق  أن  من  الرغم  بالسلطة  وعلى  اتصالا  المجالات  أكثر  من  يعتبر 
بحسبانه من    التقديرية للمشرعالسلطة    ضوابطهم  وبالتوازي يعد من أ ه  إلا أن   للمشرع،  التقديرية

التي   المسائل  للحكم  تكون أكثر  الدستوريةب  سببا  المشرع    ، عدم  يتعين على  يتخذ من    ألا إذ 
،  2سلطته التقديرية ذريعة لتجاوز القيود الدستورية التي تلزمه بتحقيق المساواة بين المواطنين 

 انونية. ن في المراكز القخاصة المتماثلي 

 
 . 119رمضان عيسى أحمد، مرجع سابق، ص  1

الدستوري منه  حسن عمر شورش، عمر عبدا   2 القضاء  المساواة وموقف  في  الحق  القانونية، لله خاموش،  العلوم  ، مجلة 
 . 111، ص 2017، العدد الثاني، 32جامعة بغداد، المجلد  
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الف يمكنه  التمالمشرع لا  المعاملة  يكرس  تشريع  أي  بسن  الأفراد كأصل يقيام  بين  يزية 
المخالفة   حال  وفي  خاص،  بوجه  المتماثلة  القانونية  المراكز  وبين  المشرع  عام،  عمل  فإن 

لذي  ا  مرلأا   ،الدستوري   ؤسسإرادة الم  والتعسف فيها لخروجه عنطة  يتسم بعيب إساءة السل
عدم  يترتب   لمخالفت دستورية  عنه  على    هالقانون  يهيمن  عام  دستوري  كمبدأ  المساواة  لمبدأ 
 . 1للدولة القانونيالنظام 

ما   به  وهو  الدستوري قضى  آرائه  سابقا  الجزائري   المجلس  من  العديد  منها  ن   ،في  أخذ 
ة النظام  قطاب راقبة م مبق  لتع، الم2000د /م د/    ن.   / ر.   10على سبيل المثال، الرأي رقم  

  52المادة    من  لىو لأشطر الفقرة ا  ، الذي اعتبر أنور ست لدالداخلي للمجلس الشعبي الوطني ل
منه تكرس تمييزا بين النواب، الذي يوجدون في نفس المركز القانوني، حيث جاء في منطوق  

 حكمه:  

ا"   الفقرة  شطر  ع  * :  لىو لأبخصوص  ا  ىل...  السيامنتلا أساس  صيل  لأا  يساء 
للمجلس   يلمن النظام الداخ   52دة  املمن ا  * جلس الشعبي الوطني  م لا  يفمثلة  ملب الأحزال

   .هلاذكورة أعملفقرته ا يف رخطالإالشعبي الوطني، موضوع ا

الداخ  النظام  أن  ايلاعتبارا  موضوع  أقرلإ،  قد  تشكيل  خطار،  مجموعات   إمكانية 
جلس  ملا  ي فمثلة  مللأحزاب الصيل  لأا  يساء السيامنت لاأساس ا  علىمانية من قبل النواب  لبر 

كنهم  مي  لا ي  لية، وبالتامكانلإ تشملهم هذه ا  لا خرين  لآ يستنتج أن النواب ا  ا مالشعبي الوطني م
  .كان عددهم امانية مه ملتشكيل مجموعات بر 

او  اختصاص  من  كان  إذا  أنه  وضع  ملاعتبارا  الوطني  الشعبي  تتعلق  ر شجلس  وط 
ا الم لبتشكيل  بالر ب جموعات  إستنالامانية  ا  ىلد  ا  10ادة  ملأحكام  الذ من  العضوي  ي  لقانون 

ا  مقات الوظيفية بينه لاا وكذا العممة وعمله لأ جلس الشعبي الوطني ومجلس امليحدد تنظيم ا

 
في النظم الدستورية المقارنة، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة   طة المشرعلية مبدأ المساواة في تقييد سلعيد أحمد الحسبان، فعا 1

 .16، ص 2010،  6، العدد  16للبحوث والدراسات، المجلد  المنارة
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  لا روط  ش ال  هري مقابل ذلك، أن يتأكد من أن هذأنه يعود للمجلس الدستو   لاالحكومة، إ  ن ي وب 
  .بادئ التي أقرها الدستورملتتعارض مع ا

  ى ل وط خاصة للنواب عر ش  الوطني وضعجلس الشعبي  ملمكن اي  لا أنه  ا بذلك  واعتبار 
من   105ادة  ملأحكام ا  ىلكون مهمة النائب وطنية استنادا إصيل  لأا  يبالحز ئهم  امأساس انت 

ارسة مم   ي فمن الدستور    7ادة  ملأحكام ا  ىض قت مب بهذه الصفة، و الدستور ويشاركون جميعا  
طائلة  وقع تحت    لاوبغض النظر عن أي اعتبار آخر وإ   نيمنتخب   ن ي السيادة الوطنية كممثل

من الدستور التي    31ادة  ملالدستور وأحكام امن    29ادة  ملا  يفقرر  ملساواة املمخالفة مبدأ ا
  .ساواة ملان هذه امؤسسات مهمة ضملتوكل ا

حدود لتمثيل الشعب عدا تلك التي    لابأنه    يضمن الدستور تق  10ادة  ملواعتبارا أن ا 
 . نتخابات لاالدستور وقانون ا حددها 

اواعتـبارا كذلك    الفقرة  ا  ىلو لأأن  ا  109ادة  ملمن    ي فؤرخ  ملا  07-97مر رقم  لأ من 
تعلق بنظام  ملتضمن القانون العضوي املا  1997مارس    6 الموافق  1417  شوال عام  27

ر،  ث أو أك   يسإما تحت رعاية حزب سيا  ني رشحت ة ممئكل قاتقدم    *بأنه    ي ضنتخابات تقلاا
  .*أحرار ني رشحت ة م مئ كقاإما و 

يس أنه  م واعتبارا  ت   امتنتج  إقرار  أن  اسبق  الملشكيل  يقت ملر ب جموعات  عصانية    ى لر 
الشعبي الوطني دون سواهم،    جلس ملا  ي فمثلة  مللأحزاب السياسية ال ل  اأص  ن ي نتمملالنواب ا
ب متينشئ   مساسا  م النواب،    ن ي ييزا  يعد  امب ما  ب ملبدأ  ب   ني ساواة  ويستوجب  النتيجة  النواب 

 ." 1بعدم مطابقته للدستور  التصريح

 
 . سابق الإشارة إليهال،  2000 /  م د د /  ن. / ر.  10ي رقم رأ 1
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 مبحث الثاني: ال

 الضوابط الدستورية للقضاء الدستوري 

، أصولها  مسألة الرقابة على دستورية القوانين، تجد  طاتالسلألة تنظيم  مسعلى غرار  
ضمن مواد الدستور، فالمؤسس الدستوري بين طبيعة الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية وحدد  

 نظام عمله.  صري تشكيلته، اختصاصاته،بشكل ح 

الأدوار التي يمكن أن تعهد    يقوم به القضاء الدستوري يعتبر من أسمى  ور الذيلدالأن  
وهو  لمؤس الدستور  لاحترام  الضامن  فهو  الدولة،  والبرلمان  لأ   المقومسات  الحكومة  عمال 

من   الدستوري،  المسؤولي حجم  وانطلاقا  القاضي  بعهدة  المناطة  لز ة  علكان  المؤسس  اما  ى 
 ابة.الدستوري، ضبط مسألة تحريك هذه الرق

طرق   الدستور،  حدد  الدستوريةفقد  الرقابة  لإذ  ،  تحريك  بالرقابة ليس  المكلف    لجهاز 
نفسهالتحرك  صلاحية   تلقاء  من    هو   ماوإن  ،من  إلى  على   حركيبحاجة  الرقابة  إجراءات 

حتى    ،جوازيةأو    وجوبيةوبصورة  شرة  مبا  ريغو  أرة مباشرة  أمامه إما بصو   نالقواني   وريةدست 
 امه الرقابية. يستطيع مباشرة مه

صلاحية   الجهاز  هذا  يمنح  أن  ا  يالتصددون  أجل  من  مدى  المباشر  في  لفصل 
 . شتبه في عدم دستوريته ا ي أو تنظيمي دستورية نص قانون 

على الوقوف  هو  البحث  من  الجزء  هذا  في  يهمنا  انعكاس   ما    الضوابط هذه    مدى 
ا  الدستورية دور  دو على  على  ذلك  وأثر  الرقابي،  الدستوري  الكتلة  لقاضي  توسيع  في  ره 
 . الدستورية
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 المطلب الأول: 

 بالإخطارتحرك القضاء الدستوري مرهون 

ال تحرك  بالرقابةيتوقف  المكلف  المحتملة    جللأ  ةالدستوري   جهاز  للخروقات  وضع حد 
ستور، على  تي يضمنها لهم الدلحقوق الأفراد وحرياتهم اللنصوص الدستور، أو أي انتهاك  

تملك في ذلك سلطة  التي  وهي  ،  حق الإخطار  الدستورلها    منح ي  تمبادرة إحدى الجهات ال
   .من عدمه  الإخطارما يتيح لها حرية   ،تقديرية 

فيها   ألزم  التي  الحالات  الجمهورية    ي،الدستور المؤسس  باستثناء    بالإخطار رئيس 
 .1الوجوبي لهذه الهيئة 

ورية أعمال  على دست   بسط رقابته ي ل مصير تحرك القضاء الدستوري لجع ن  إفبلا شك  و 
من أعمالهم مستهدفة من هذه الرقابة، يؤثر  في يد  وبالتحديد    ،يد غيره  في  السلطات الأخرى 

لجهاز    كل بش الاجتهادية  الحصيلة  وعلى  أولى،  كمسألة  الرقابة  هذه  فعالية  على  بآخر  أو 
ثانية،  الرقابة الذي  كمسألة  توسيع    الأمر  في  الدستوري  القاضي  دور  على  نطاق  ينعكس 
والحريات   الكتلة الحقوق  على  المباشر  الأثر  لها  التي  ذكره الدستورية  سبق  ما  كل  كون   ،

 . مرهون بممارسة الرقابة الدستورية كعلاقة تكاملية 

مم منطقيا  ينتظر  لا  التي  له    نإذ  القانونية  التصرفات  أو  الأعمال  اتخاذ  في  دور 
لرقاب  في صالدستوري   القضاءة  تخضع  للنظر  الرقابة  جهاز  يخطر  أن  وبعبارة ،  حة عمله، 

 
الوجوبي للمجلس الدستوري آنذاك، فقط فيما    بالإخطارزم  ، كان رئيس الجمهورية مل2020قبل التعديل الدستوري لسنة    1

 الداخلية لغرفتي البرلمان.  والأنظمةيخص القوانين العضوية 

، بشأن الأوامر التشريعية التي يتخذها كذلكالمحكمة الدستورية وجوبا  بإخطارزم أما بعد التعديل الدستوري أصبح الأخير مل
وبا ة وجريهـو ميخطـر رئيس الجمن الدستور، التي تنص الفقرة الثانية منها على: "    142في الحالات المذكورة في المادة  

 ".  اه عشرة أيامالمحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقص
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كل في حدود صلاحياتها المبينة دستورا في سن قانون ما أن    لهيئات ساهمت  أخرى كيف 
 .1تبادر هي نفسها إلى إثارة عدم دستوريته 

صلاحية   لهم  تمنح  لم  الأفراد  أن  ذلك  إلى  الرقابة   الإخطار ضف  لجهاز  المباشر 
ى الأصلية، بل هو الآخر مرهون  البية النظم عن طريق الدعو دستورية كما هو الحال في غال

 من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة.التي تكون   بالإحالة

 لفرع الأول: ا

 خطار المباشرالإ

جهاز الرقابة الجهات التي يحق لها إخطار    الدستور الجزائري   من  193ت المادة  حدد
ال  ،توريةالدس التي حلت مكان  الدستوري سابقا  ممثلا في المحكمة الدستورية  موجب  ب مجلس 

ة  الدستوري  تخطر المحكمة   ه بأن المادة المذكورة جاء في حيث  ، 2020التعديل الدستوري لسنة  
من  الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو   مجلس رئيس   وأ من طرف رئيس الجمهورية

 . الحكومة الوزير الأول أو رئيس 

قبل   مباشرة من  تخطر  أن  يمكن  أنه  أو    40إخطارها كذلك من  يمكن  كما    25نائبا 
 . عضوا في مجلس الأمة

 من قبل ممثلي السلطة التنفيذية المباشر  الإخطارأولا: 

لسلطة  لالوحيد    ممثل، كان رئيس الجمهورية هو ال2016قبل التعديل الدستوري لسنة  
لقوانين  جهاز الرقابة الدستورية، بشأن دستورية المعاهدات وا  إخطار حق    يملكالتنفيذية الذي  

سلطة  وغيرها  توالتنظيما وسع  الذي  التعديل  هذا  بعد  تغير  الوضع  أن  إلا  إلى    الإخطار، 
الرقابة الدستورية، نفس الأمر تم   التنفيذية يستطيع تحريك  ثان للسلطة  الوزير الأول كممثل 

 
ن  نو القا  فرع  ، القانون الماجستير في    لنيل درجة  مذكرة،  عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر،  عزيز جمام  1

   . 65، ص 2012، وز ـزي و ي ت ري معمود لو مة معاج ، ة الحقوق والعلوم السياسيةيل، كتحولات الدولة تخصص ،العام
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ل الدستوري  التعديل  في  عليه  بدوره  2020سنة  الإبقاء  الذي  للوزير  ،  الحالة  حسب  أعطى 
المحكمة الدستورية التي خلفت المجلس الدستوري    إخطارلأول أو رئيس الحكومة صلاحية  ا

 سابقا.

 : ئيس الجمهوريةر المباشر من قبل  الإخطار /أ

فهو يحوز صفة  الدستوري أمرا منطقيا،    قضاءإخطار الحق  رئيس الجمهورية  يعد منح  
تميزه السلطات،    خاصة  من  غيره  الدستور هو  عن  ال1حامي  هذه    ه علي  ب تستوج حماية  ، 

عبر نص    ،حكامه لأ خروقات محتملة  أي  عدم السماح ب و على فرض احترام الدستور    الحرص
 . نص تنظيمي  حتى معاهدة أو   أو تشريعي 

هو   بها  ينفرد  خاصة  مجالات  في  وجوبيا  الرقابة  جهة  يخطر  أن  الجمهورية  لرئيس 
ينا باقي جهات  وحده، لا    الإخطار كما يملك سلطة    الأخرى،  الإخطارزعه ولا يشاركه فيها 

 المختلفة.   الإخطارفي باقي المسائل الأخرى منافسا في ذلك جهات 

 الحق الانفرادي لرئيس الجمهورية: / 1

الجمهو  رئيس  الدست يتمتع  النظام  في  انفراديرية  إخطار  بحق  الجزائري  لجهة    وري 
الذي    الإخطارجهات    دائرة  توسيع وعلى الرغم من  يحق دستوريا لسواه،    لا  الرقابة الدستورية

لسنة   الدستوريين  التعديلين  به  الميزة،    2020و   2016جاء  هذه  على  محافظا  ن  لأبقي 
اال لهذه  حدودا  وضع  الدستوري  كالتي  ية  للآمؤسس  الجمهورية  رئيس  بها  حامي  خص  ونه 

حق   بذلك  وله  الذي    خطارلإاالدستور،  القوانين  الوجوبي  وكذا  يشمل  ة  نظملأ االعضوية 

 
المادة    1 الدستور   84تنص  كل    من  في  ويسهر  الأمة،  وحدة  الدولة،  رئيس  الجمهورية،  رئيس  يجسد   " على:  الجزائري 

 .. ". .دستور ويسهر على احترامهليحمي ايادة الوطنية، الظروف على وحدة التراب الوطني والس
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فيما يخص    بالإخطار، والأوامر التشريعية التي يتخذها، كما ينفرد  1الداخلية لغرفتي البرلمان
 .اتفاقيات الهدنة والسلم

 وية:  القوانين العض -

كما هو معلوم القوانين العضوية حديثة الوجود في النظام الدستوري الجزائري، جاء بها  
موا1996دستور   القوانين  من  فئة  وباعتبارها  أخضعها  ،  استراتيجي،  طابع  ذات  ضيعها 

المؤسس الدستوري لرقابة المطابقة مع النصوص الدستورية وألزم رئيس الجمهورية دون غيره 
لطبيعتها وأهمية المواضيع التي    اونظر   ،إصدارهاقبل    بشأنها  الوجوبي لجهة الرقابة  بالإخطار
يخض  فإنهتعالجها   لم  المؤسسلو  الساب   عها  للرقابة  لعرفت  الدستوري  القانونية    ةالمنظومقة، 

 . 2عدم استقرار قانوني وظهور نزاعات خاصة بين السلطة التشريعية والتنفيذية

 الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان:  -

المؤسس   إخطارالدستوري  جعل  عملية  من  الدستورية  الجزائري  الرقابة  بشأن   جهة 
الداخلية البرلمان  الأنظمة  ل  ، لغرفتي  مانعا  ليس  اختصاصا  الجمهورية  جهاترئيس    لبقية 

في   خطار الإ مقاسمته  وحتى  حق  الغرفتين  رئيسي  الشأن  أصحاب  هنا  بالذكر  نخص  ه، 
تخضع الأنظمة الداخلية لغرفتي    الأعضاء، وكما هو عليه الشأن بالنسبة للقوانين العضوية،

الأخرى   البرلمان للدسقار ل  هي  مطابقتها  الو بة  سبيل  على  الشتور  قبل  وهذا  في جوب،  روع 
أحكامها تط  الذي  3بيق  النهج  هذا  أن  إلا  فهو  ،  مستساغا  ليس  الدستوري  المؤسس  به  أخذ 

فيذية على السلطة التشريعية، وكان الأجدر به منح حق الإخطار  ن يكرس هيمنة السلطة الت 

 
أطروحة مقدمة   ،الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية،  سميرة عتوتة  1

امعة محمد  ج،  العلوم السياسيةكلية الحقوق و ،  تخصص: قانون عام  ،في الحقوق  LMD لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث 
 . 44، ص 2021/  2020، برج بوعريريج  ،براهيميالإالبشير 

الدستوري    إخطارسليمة مسراتي،    2 القانون  في  الماجستير  لنيل شهادة  الدستوري، مذكرة  كلية السياسيةوالنظم  المجلس   ،
 . 14، ص 2001/ 2000الحقوق، جامعة الجزائر، 

 . 70، مرجع سابق، ص  عزيز جمام 3
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كما   الغرفتين  لرئيسي  البرلمان،  لغرفتي  الداخلية  الأنظمة  النظام  بشأن  في  الحال  عليه  هو 
وجوب  الدستوري   من  الأخرى  الشروط  على  الإبقاء  مع  قبل    وإلزاميته  الإخطارالفرنسي، 

 الشروع في تطبيق أحكامها. 

 الأوامر التشريعية:  -

لسنة   الدستوري  التعديل  رئيس  2020قبل  يتخذها  التي  الأوامر  تخضع  تكن  لم   ،
لس الشعبي  ة البرلمانية أو في حالة شغور المج الجمهورية في المسائل العاجلة، خلال العطل

في   حتى  أو  أن  الاستثنائية  ت حالاالالوطني  يمكن  التي  وهي  الدستوري  القضاء  لرقابة   ،
تتضمن أحكامها مخالفة للنصوص الدستورية أو المبادئ الدستورية أو تشكل انتهاكا للحقوق  

 .1والحريات الدستورية للأفراد

 السلم:  ات معاهداتفاقيات الهدنة و  -

الجمهوري  رئيس  يعلو  يحظى  تجعله  خاصة  بمكانة  الجزائري،  الدستوري  النظام  في  ة 
التراب  وحدة  على  بالسهر  ومكلف  الأمة  وحدة  يجسد  فهو  الأخرى،  السلطات  باقي  على 

 الوطني والسيادة الوطنية في كل الظروف. 

الج رئيس  بها  ينفرد  التي  الصلاحيات  بين  الجزائر هي مومن  في  على    هورية  التوقيع 
الهدنة  اتفاقي  له  ات  يجوز  التي  الجزائرية  للدولة  الخارجية  للسياسة  ممثلا  بصفته  والسلم 

ت أخضعه المؤسس الدستوري للرقابة  التفويض فيها أو التنازل عنها، هذا النوع من الاتفاقيا
المادة    ية ب الوجو الدستورية   تنص  الجمهورية    102حيث  رئيس  يوقع  أنه  على  الدستور  من 

،  رأي المحكمة الدستورية  رئيس الجمهورية  م، ويلتمس بشأنهااتفاقيات الهدنة ومعاهدات السل

 
وجوبا المحكمة الدستورية بشأن    يةهـور م جليخطر رئيس ا: "  أن  على  من الدستور الجزائري   142انية من  تنص الفقرة الث  1

 ". أيام دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة

، القرارات يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائيةعلى أن: "    98كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة  
 ". التي اتخذها أثناءها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها
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الجم و  رئيس  كيعرض  على  فورا  الاتفاقيات  تلك  عليها  هورية  لتوافق  البرلمان  من  غرفة  ل 
 . ..صراحة

رئيس  فدع مجالا للشك، ي لا   ذيمر الغة الأصيب   تجاء  انهأ هذه المادة، نصيفهم من  
اقيات والمعاهدات ذات العلاقة بالهدنة والسلم على هذا النوع من الاتف  ملزم بعرض  الجمهورية 

فإذا صدر   عليها،  للمصادقة  للبرلمان  قبل عرضها  الوجوبية،  الدستورية  يقضي الرقابة  رأي 
تقديمهاهابدستوري بعدها  يتم  للمصادقة  مباشرة  ،  بعدم  ،  عليها  للبرلمان  القضاء  تم  إن  أما 

ي دستوريتها   أساسه، مماتم تمفلا  إليه من  إذ لا    ريرها  الرقابة إجبارية وسابقة  يعني أن هذه 
 .1تصح مصادقة البرلمان إلا بعدها 

  بالإخطار أنه إذا كان المؤسس الدستوري أفرد وألزم رئيس الجمهورية    الإشارةتجدر    ما
الذكر السالفة  المواضيع  في  الرقابة  لجهاز  حق  الوجوبي  كذلك  له  يعود  فإنه    طار الإخ، 

للجهاز   البعدي  أو  مع  الجوازي  فيه  يشترك  ما  وهو  القوانين  دستورية  على  بالرقابة  المكلف 
  قد منح الأخرى، إلا أنه بالمقابل نجد المؤسس الدستوري الجزائري    الإخطارغيره من جهات  

ليات دستورية أخرى، تجعله في غنى عن اللجوء إلى استخدام سلطته في  آلرئيس الجمهورية  
دستورية قانون ما، وهو ما يؤثر في نظرنا على    وطلب رأي القضاء الدستورية حول  الإخطار

 فعالية الرقابة على دستورية القوانين إن لم نقل أنه يجعل جهاز الرقابة في عطلة. 

 حق الإخطار:ممارسة عن  الآليات الدستورية التي تعفي رئيس الجمهورية /2

الجمهورية  لرئيس  الجزائري،  الدستور  الآ  أعطى  البعض  من  تمكنه  التي  سيطرة ليات 
القوانين   رقابته على صحة  يفرض  وتجعله  نهايتها،  إلى  بدايتها  من  التشريعية  العملية  على 
الرقابة   جهاز  رأي  طلب  إلى  الحاجة  دون  الدستور،  حماية  في  الأساسي  دوره  من  انطلاقا 

 الدستورية بشأن دستوريتها من عدمها. 

 
،  8مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد  غريبي، دور المجلس الدستوري في رقابة التشريع ومتطلباته،    فاطمة الزهراء  1

 . 247، ص  2015، 4العدد 
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 طلب قراءة ثانية للقانون:  -

كان   لإذا  الجمهوريةيعود  الدستورية    إخطارحق    رئيس  الرقابة  مصادقة جهاز  بعد 
بقصد منع هذا النص الذي  ر،  ريعي وقبل إصداره على سبيل الخيانص تشالالبرلمان على  

مكنه من إبراز سيطرته على المشرع  آلية دستورية أخرى ت   بالمقابل  فإنه يملكثاره،  آ من إنتاج  
القوانين المصادق عليها من  لطلب رأي القضاء الدستو   ونقض عمله دون الحاجة ري بشأن 

 البرلمان.

  من الدستور   149في الأجل المحدد في نص المادة    رئيس الجمهورية   وذلك بأن يطلب
ينتج عن استخدام رئيس الجمهورية لهذا الإجراء، أن  قراءة ثانية لقانون تم التصويت عليه، و 
ره بأغلبية ثلثي أصوات  ذا إلى حين تحقيق شرط ظفيصبح النص محل الاعتراض معلقا وه

الوطني  أعضاء   الشعبي  الجمهورية من  المجلس  رئيس  ولعل هدف  الأمة،  وأعضاء مجلس 
  إحداث  إلى ليس تعطيل العمل التشريعي وإنما إرادته الأساسية تصبو    اللجوء إلى هذا الإجراء

قبل    على  تعديل المقدمة من  لإبقاء  ا وبطريقة عكسية  تالي  بال، و البرلمانالقانون في صيغته 
 . 1عليه مجلس الوزراء  ةدقاصتمت الممشروع القانون كما ما جاء في نص  على 

 اللجوء إلى الإرادة الشعبية مباشرة:  -

في  لشعب  ا  إلى طلب إرادة  في اللجوءالحق  رئيس الجمهورية  ل  الجزائري دستور  منح ال
تاركا    طنية تي تعد ذات أهمية و يا الالقضاهذه    وضحيأن  دون  ،  كل قضية ذات أهمية وطنية

  الشعبي  مجال اللجوء للاستفتاء  عني أنما ي،  ذلك للسلطة التقديرية لشخص رئيس الجمهورية
إ  لأخير في حالة  اوبإمكان    جدا،   واسع أو  تعديلات عميقة على  التخوف من رفض  دخال 

ستفتاء شعبي حوله  اللجوء مباشرة إلى ا   البرلمان بغرفتيه،  أعضاء  من قبلما    مشروع قانون 
تمدو  في  ن  والطعن  البرلمان  من  عليه  التصويت  انتظار  أو  عليه  للتصويت  للبرلمان  ريره 

 

المادة   ا  149تنص  فقرتها  في  الجزائري  الدستور  في  من  ثانية  قراءة  أن يطلب  الجمهورية  لرئيس  " يمكن  أن  لأولى على 
 ( يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليه ".  30قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين ) 

 . 74  ، مرجع سابق، صيز جمامعز  1
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  تقيد   اشروطالنص الدستوري لم يحدد    كون التعديلات المدخلة عليه أمام القضاء الدستوري،  
 .1الدستورية  الصلاحيةفي اللجوء إلى استخدام هذه رئيس الجمهورية  سلطة

 حسب الحالة:  الحكومةول أو رئيس بل الوزير الأ لمباشر من قالإخطار ا /ب

يوجد الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة في النظام الدستوري الجزائري في 
وتبعية  الجمهورية   مركز ضعف  التي  لرئيس  التنفيذية  السلطة  بازدواجية  يعرف  ما  لانتفاء   ،

لسنة   الدستوري  التعديل  قبل  سائدة  ف2008كانت  ال،  رئيس  أو  الأول  حسب  الوزير  حكومة 
لسنة   الدستوري  التعديل  به  جاء  ما  الرغم  وعلى  رئيس    2020الحالة  تفويض  إمكانية  من 

الجمهورية لصالح الأخير بعض صلاحياته يبقى تابعا لجهة التعيين ومنفذا لبرنامج الرئيس  
ب صلاحية إخطار  الصفات التي أهلته لاكتسا  بعضيملك    ذلك لا ينفي أنه  إلا أن  لا غير،
الذي وسع من مجالات    2020و   2016لدستوري بداية من التعديل الدستوري لسنة  القضاء ا 

   .2الإخطار، فهو المكلف بتنفيذ القوانين والتنظيمات بالإضافة إلى أنه يوقع المراسيم التنفيذية 

أنه   الدستورية  ماستخدالواقع    موكتقيي إلا  وعلى    في الإخطار  الوزير الأول لصلاحياته 
من مرور سنوات على دخول هذا الإجراء الدستوري حيز التطبيق، لم نلمس من خلال    الرغم

استقصائنا لاجتهادات القضاء الدستوري في الجزائر، أي إخطار لجهاز الرقابة الدستورية من  
الأول  الوزير  ذكرناه،  الذي  الأول  للمربع  يرجعنا  الذي  الأمر  الأخير،  يملك   قبل  أي    لا 

كان    صلاحيات كباقي  قد  وإن  الدستوري  القضاء  إخطار  إمكانية  الدستوري  المؤسس  منحه 

 
 ورد ذكر سلطة رئيس الجمهورية في اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي في موضعين من الدستور: 1

 على أن " لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة ".  8الأول: نصت الفقرة الأخيرة من المادة 

ن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق  على أن " يمكنه أ  91من المادة    9الثاني: نصت المطة  
 ". الاستفتاء

المحدودية وضرورة التوسيع تفعيلا للرقابة على دستورية القوانين،  ، جهات إخطار المجلس الدستوري بين  رحمانيجهاد    2
،  2015،  2، العدد  8المجلد    كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة،  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،

   . 43ص 
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  أنه ملزم بموافقة رئيس الجمهورية   عتقدحتى في هذه الحالة ي   هفإن   ،جهات الإخطار الأخرى 
 .لمباشرة هذا الإجراء

 المباشر من قبل ممثلي السلطة التشريعية  الإخطارثانيا: 

الدستوري  المؤسس  على    2020لسنة    الأخير الدستوري    التعديل   ي فئري  از ج ال  حافظ 
ممارسة   في  البرلمان  خلال    عملية سلطة  من  الغرفتين    ي رئيسالإخطار،  وأعضاء  الغرفتين 

أمر   وهو  طرفهم  من  الإخطار  لصحة  المطلوب  القانوني  النصاب  تخفيض  مع  لكن 
 مستحسن. 

 الإخطار من قبل رئيس مجلس الأمة  /أ

م الدستوري الجزائري، فهو الذي يتولى  مة في النظامة مكانة هايحتل رئيس مجلس الأ
رئاسة الدولة في حالة حصول المانع لرئيس الجمهورية، وهو الموكل برئاسة البرلمان المنعقد  

للأخير    الاستشاري ، دون أن ننسى الدور  حالات معينة  إلا في  غالبا  بغرفتيه المجتمعتين معا
عية مسبقة أو عند إقرار رئيس  انتخابات تشري   في حالة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء

 . الاستثنائية ف الجمهورية لحالة من حالات الظرو 

الدستوري   المؤسس  منح  ذلك  على  إخطار    رئيسلزيادة  سلطة  الأمة  جهاز  مجلس 
وبقي    1996بهذا الحق منذ نشأة مجلس الأمة في ظل دستور    تمتعي  ، فهو الدستوريةالرقابة  

ال كل  رغم  عليه  عمحافظا  التي  لمكانة  تعديلات  أسلفنا  كما  يرجع  وهذا  الدستور  هذا  رفها 
 الأخير في النظام الدستوري الجزائري. 

المجلس  على  المتعاقبين  الرؤساء  إحجام  أثبت  الفعلية  الممارسة  واقع  أن  عن    ،إلا 
إخطار   في  سلطتهم  الدستوري الاستخدام  بالرقابة  المكلف  استقصائنا  ةجهاز  خلال  فمن   ،

مصدره رئيس    إلا إخطارا واحداي في الجزائر، تبين أنه لا يوجد  ضاء الدستور القلاجتهادات  
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فحص دستورية   موضوعه  سابقا، لمجلس الدستوري الأسبق البشير بومعزة قدمه ل مجلس الأمة
   .1القانون المتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان

جل   أن  واحد،  لسبب  راجع  منذوذلك  الأمة  مجلس  بين    انتخبوا   نشأته  رؤساء  من 
إضافية تجبر بشكل  ولو معنويا علة    وهو ما يشكل  ،إلى الثلث الرئاسي  مينالأعضاء المنت 

القضاء الدستوري بشأن القوانين أو  أو بآخر رئيس مجلس الأمة على الإحجام عن إخطار  
ء جل القوانين هي مشاريع حكومية مرت في مجلس الوزرا  أنالتنظيمات، خاصة إذا علمنا  

 يس الجمهورية ووافق عليها. الذي يرأسه رئ 

 الإخطار المباشر من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني:  /ب

على غرار رئيس مجلس الأمة منح الدستور الجزائري لرئيس المجلس الشعبي الوطني  
هو الأخر حق إخطار الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية، رغبة منه في تحقيق التوازن بين  

ناحية الإخط  السلطات للبرلمان من  الثانية  الغرفة  الكفة مع رئيس  نفس  ار وثانيا لجعله في 
الجزائري في ما يخص هذه المسألة، حيث يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني إخطار جهة  

 الرقابة بشأن دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات،  

 

 

 

 

 

 
الرأي    1 /    04رقم  راجع  د  م.   / عام    18  يفمؤرخ    ،98/ ر.ق  حول   ،1998  نيو سنةيو   13وافق  ملا  1419صفر 

تضمن نظـام ملوافق... وام ل... ا  يفؤرخ  ملا ...من القانون رقم  23و  15  ،14  ،12  ،11و  7  ىلإ  4واد من  ملدستورية ا
 . 1998يونيو  16، 43، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ـانملر بلو ا ضعللتعويضات والتقاعد ا
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دستوري    ن أجل تفسير حكمكما يمكنه إخطارها حسب ما جاء به التعديل الدستوري م
المعاهدات التي صادقت عليها   القوانين والتنظيمات مع  توافق  النظر في مدى  أو من أجل 

 .1الجزائر

رئيس   إخطار  حصيلة  أن  نجد  الحق،  لهذا  الفعلية  الممارسة  إلى  وبالرجوع  أنه  إلا 
اقتصرت   ضعيفةالمجلس الشعبي الوطني للجهة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين جد  

، نظرا للانتماء  2لى حالات تعد على الأصابع من طرف الأخير للمجلس الدستوري سابقاع

 
اصات التي خولتها إياها صراحة أحكام أخرى  صى الاختبالإضافة إل على أنه "  من الدستور الجزائري    190تنص المادة    1

الدستور،   دستوريصفتفي  في  بقرار  الدستورية  المحكمة  الل  والتنظ  تعاهدامة  المحكمة  ت،  يماوالقوانين  إخطار  يمكن 
والقوانين   عليها،  التصديق  قبل  المعاهدات  دستورية  بشأن  إخطار ،قبل إصدارهالدستورية  بشأن  كالمح  يمكن  الدستورية  مة 

ا نشرهملتنظيدستورية  تاريخ  من  الصتف ا،ات خلال شهر  بكمحمـل  الدستورية  والتنظيقة  القوانين  توافق  ع مات  مـــرار حول 
 ...".  3و  2ن الشروط المحددة، على التوالي، في الفقرتين عاهـدات، ضممال

المادة   "    192وتنص  أنه  إخعلى  المحكطيمكن  الدستورية  مار  المادة  ة  في  المحددة  الجهات  طرف  بشأن  193من   ،
ة يمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عد ة،تي قد تحدث بين السلطات الدستوريالخلافات ال

 ." أحكام دستورية، وتبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأنها

الش  إخطاراقتصر    2 الدستوري من قبل رؤساء المجلس  المتعاقبين على ثلاث حالات فقط كلها كانت سنة المجلس  عبي 
1989 : 

حول    - الدستوري  للمجلس  الوطني  الشعبي  المجلس  رئيس  اإخطار  تأجملالقانون  انتخابات  يتضمن  اتل  جالس  ملجديد 
  9  وافقملا  1410عام   ىوللأدى اامج 11  يفمؤرخ  ،1989 –م. د  -ر.ق  -  2رقم  رأيل، راجع اللدستور الشعبية البلدية

 .  جالس الشعبية البلديةملتضمن تأجيل انتخابات تجديد امليتعلق بالقانون ا  ،1989 ربديسم

دستوري  - حول  الدستوري،  للمجلس  الوطني  الشعبي  المجلس  رئيس  تجديد إخطار  انتخابات  تأجيل  المتضمن  القانون    ة 
وافق  ملا 1410عام    ىلأولا دى  امج  11  ي فمؤرخ    ،1989 –م. د   -ق   ر.   -  3رقم  المجالس الشعبية الولائية، راجع الرأي  

 . ةيئلاجالس الشعبية الو ملتضمن تأجيل انتخابات تجديـد امليتعلق بالقانون ا ،1989 ربديسم 9

ؤرخة  ملجلس الشعبي الوطني املئحـة الاي الوطني للمجلس الدستوري للنظر في دستورية  إخطار رئيس المجلس الشعب  -
الق1989أكتوبر سنة    29  يف اامج  20  يف مؤرخ    ،89  –م د    -د   ن.   ق.   -  3رقم  رار  ، راجع    1410عام    ى لو لأدى 
 . 1989سنة أكتوبر  29 ي فؤرخة ملي انجلس الشعبي الوطملئحة الايتعلق ب ،1989ر سنة بديسم  18وافق  ملا
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ي غالبا ما كان من الأغلبية المساندة لرئيس الجمهورية وضعف  السياسي لرئيس المجلس الذ
 الأداء القانوني للهيئة ككل. 

 الإخطار المباشر من قبل أعضاء غرفتي البرلمان:  /ج

التوسيع من جهات    2016تم من خلال التعديل الدستوري لسنة  بعد المطالبات الفقهية  
في التجارب الدستورية الأخرى للرفع الإخطار لتشمل أعضاء غرفتي البرلمان كما هو عليه  

الفعالية وتطهير النظام القانوني الجزائري   وتحقيقمن حصيلة الاجتهاد الدستوري في الجزائر  
للدستور المخالفة  القوانين  تعديل  من  الإبقاء عليه في  تم  نفس الأمر  تخفيض    2020،  مع 

 . النصاب القانوني لعدد الأعضاء الموقعون لرسالة الإخطار

 الإخطار من قبل أعضاء مجلس الأمة:  /1

بالرقابة  المكلف  الجهاز  إخطار  حق  الأمة  مجلس  لأعضاء  الدستوري  المؤسس  منح 
الأمة   25  وعشريننصاب خمسة  تحقق    شترط ي   حيث الدستورية،   في مجلس  لقبول    عضوا 

الفقرة  رسالة الإخط ما جاء في نص  المادة    2ار بحسب  الجزائري   193من  الدستور  ،  من 
 عضوا، وهو أمر مستحسن لكنه غير كاف.   30ا كان النصاب المطلوب سابقا ثلاثون بعدم

للنصاب  تخفيضه  من  الرغم  على  الدستوري  المؤسس  أن  الباحثين  بعض  يرى  إذ 
ال المحكمة  من  الإخطار  لقبول  تحققه  الواجب  لمسألة القانوني  ينظر  لم  أنه  إلا  دستورية، 

الأخير لا  النسب التي حددها  نقطة بالذات، حيث أن  المساواة بين أعضاء الغرفتين في هذه ال
جمالي نواب  % من إ  09  رباقي ما    شترطي إذ  ،  بشأن الإخطار  الغرفتين  ني ب   تحقق المساواة 

الوطني  الشعبي  النواب    1/  12  قاربي ما    توقيع  شترط ي أي    المجلس  في مجلس    بينمامن 
أعضاء    18  قاربي ما    شترطي الأمة   إجمالي  من  ما    المجلس%  أعضاء    6/1  قاربي أي 

هذا العدد    تخفيض الأمر الذي يوجب    ،النسبة  ث ي ح الضعف من    تقريبا  شترطي   أيالمجلس،  
من إخطار المحكمة    البرلمانية مرة أخرى خصوصا في مجلس الأمة حتى تتمكن المعارضة  
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قد لا يرقى لهذا   خاصة وأن تمثيل المعارضة البرلمانية كلها مجتمعة  ،1ي بشكل فعل  الدستورية
 عدد في مجلس الأمة نظرا للطابع الانتخابي الخاص به. ال

 الإخطار من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني:   /2

باعتبارهم   الوطني  الشعبي  المجلس  لنواب  الجزائري  الدستوري  المؤسس    يمثلون منح 
  ممارسة هذا الحق   إلا أن،  الدستورية  لف بالرقابةاز المكالجهسلطة إخطار    التشريعيةالسلطة  

نائبا    40  بأربعينحدده المؤسس الدستوري    معين، بلوغ نصاب  يجب    ماوإن  فرديبشكل  تتم    لا
الوطني الشعبي  المجلس  الإخطار  في  رسالة  تعديل  ،  لصحة  في  كان    2016سنة  بعدما 

ا المجلس  قبل  من  الإخطار  رسالة  لقبول  المطلوب  من  النصاب  موقعة  آنذاك  لدستوري 
 نائبا.  50خمسين 

ال الواقع  أن  إذ  غير  التشريعي،  المجال  في  النواب  حصيلة  ضعف  أثبت  أنه  عملي 
فإنه  هذفترة وجود هكبر    بالرغم منو  الأمة  بمجلس  قانو   المؤسسة مقارنة  ن  لم نرصد وجود 

المج وليد   نواب  من  الوطناقتراح  الشعبي  على  يلس  بلا شك  الأثر  له  يكون  الذي  الأمر   ،
الدستوري  الإخطار  المسألة  تشكيلة  فمعظم  الخط  غرفة  ،  نفس  من  تكون  ما  غالبا  السفلى 

المعارضة  مصلحة  في  يصب  الإجراء  هذا  كان  إن  حتى  الجمهورية،  لرئيس  السياسي 
البرلمانية فإنه سيبقى معطل، ففي الجزائر لا يمكن للمعارضة أن تحصل هذا العدد كمقاعد  

أسباب لعدة  وهذا  البرلمان  أن  في  بالك  فما  الإخطا،  حق  ممارسة  على  للقتقدم  ضاء ر 
 الدستوري.

 

 

 
 

غربي  1 على    آلية،  أحسن  للرقابة  ظل    ن القواني  دستوريةالإخطار  لسنة  الدستور   التعديلفي  الجزائري  جلة  م،  2020ي 
 . 35، ص 2021، 02، العدد 04، المجلد قتصاديةوالا القانونيةالدراسات 
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 : لفرع الثاني ا

 الإخطار غير المباشر 

،  2016الدراسات الدستورية، جاء التعديل الدستوري لسنة  عديد  الفقهية و   تالمطالبا  عدب 
الإ  ليكرس الأفراد في  بشكل غير مباشر    عتراضالامنحهم حق  و   الدستوري   خطارحق  ولو 

ما يميز هذه  ،  الدستورية   فع بعدمالد  آلية جديدة تسمى  عن طريق  على دستورية قاعدة قانونية
الدستورية  الرقابة  لجهة  مباشرة  يلجأ  المعترض لا  الشخص  أن  الإخطار  الصورة من صور 

السابقة الهيئات  مع  الشأن  هو  يشتر كما  وإنما  أمام  ،  مرفوعة  دعوى  هناك  تكون  أن  فيها  ط 
  .1الجهات القضائية  إحدى

أحد  و  دستورية  اطر أيدفع  بعدم  النزاع  أو  ت النص  الف  يتوقف    2تنظيمي الشريعي  الذي 
 . ، مدعيا أنه ينتهك أحد الحقوق أو الحريات الدستوريةزاعالن  عليه مآل 

بأنها و  الدستورية  بعدم  الدفع  آلية  دتتميز  لتحري جومية غ ه  لا ية  ع ا فسيلة  ك  ير مباشرة 
القوانين  ىلعالرقابة   اأن    ذإ،  دستورية  المفترض  لذلك  و لأمن  و هلي  نزا جو و  ائي  ضق  عد 

 يالذ  أو التنظيم  ن التشريعأيه  فطراف الخصومة  أد  أح يرى  و   ،مكالمحا  إحدى  ىوح علر طم
ت  دستور عبه    ع زا ن ال  ى لعبيقه  ط يراد  بصورة  ثيف  ، ي وار  بعدفالدمستقلة  ير  ذا  هدستورية    مع 

فإتشريعال م،  المح  اذا  من  كتحققت  الدهدية  ج مة  تؤ فإع  فذا  في  ل  جنها  ،  3وى عالدالنظر 

 
 . 90، ص 2017 حسن مصطفى البحري، القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دون دار نشر، 1

، الذي  1620من نطاق الدفع بعدم الدستورية عما كان عليه الأمر في تعديل سنة    2020وسع التعديل الدستوري لسنة    2
كان يقتصر فيه الدفع على النصوص التشريعية الصادرة عن البرلمان، ليصبح يشمل كذلك التنظيمات الصادرة عن السلطة  

 اءنعدم الدستورية ببع  فة بالدية الدستور مكمحار الطيمكن إخمنه بنصها "    195دة  التنفيذية، حسب ما جاء في نص الما
أو مجلعل العليا  المحكمة  إحالة من  الحكم  ى  أن  قضائية  أمام جهة  المحاكمة  في  الأطراف  أحد  يدعي  الدولة، عندما  س 

 ." ها الدستورالتشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمن

العليا الليبية، ص  ، المحكمة  أبحاث ودراسات،  دراسة تحليلية مقارنة  ،طرق تحريك الرقابة الدستورية،  خليفة سالم الجهمي  3
 /https://supremecourt.gov.ly/research، بحث منشور على موقع: 9



الكتلة الدستورية  ضوابط وآثار توسيع                                        : الثاني الباب   

151 

 

المحك الحالة  حسب  الحالة وتخطر  حسب  الدفع  يحيلان  اللذان  الدولة  مجلس  أو  العليا  مة 
 للجهة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين. 

 أولا: شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية 

الدست ؤسمال  رقأ الجزائري،  س  الر لي آوري  تحت  قة  القوانين  دستورية  على  اللاحقة  ابة 
الدستورية، بعدم  الدفع  قراءو   تسمية  المادة  تتيح  أهم    195ة  استخراج  الجزائري  الدستور  من 

الضوابط التي تسمح للقضاء الجزائري بالنظر في الدفع بعدم دستورية القوانين قصد إحالتها  
التي حلعلى   الدستوري المحكمة الدستورية  المؤسسة الدستورية    اباعتباره،  ت مكان المجلس 

  ، لة التفصيل في الشروط والإجراءات الأخرى ، أما مسأالمكلفة بالرقابة على دستورية القوانين
ا  تركت  عبر  العضوي  للمشرع  المتبعة  لقانون  والإحالة  الإخطار  وكيفيات  المحدد لإجراءات 

 أمام المحكمة الدستورية. 

 الدفع بعدم الدستورية: شروط  /أ

المادة   تحديد    196أحالت  مسألة  الجزائري  الدستور  الإخطار  من  وكيفيات  إجراءات 
الدستوريةوالإحالة   المحكمة  أمام  شروط    المتبعة  في  يفصل  الذي  هو  قانون عضوي،  إلى 

حقق  صحة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية المختلفة التي لها السلطة التقديرية للت 
ائية  ضطريقة مفتعلة، إذ تقوم الجهة القالرامية لإطالة النزاع ب  الدفوعمن جدية الدفع، ورفض  

صحة الدفع واستيفائه للشروط المذكورة  الدفع، بإجراء فحص أولي للتأكد من    المثار أمامها
لإ  المحدد  العضوي  القانون  والإ راءات  ج في  الإخطار  المـحكمة ح وكيفيات  أمام  المتبعة    الة 

 . الدستورية

 :أن يكون الدفع بعدم الدستورية من أحد أطراف الدعوى  /1

إمكانية    لأطراف المحاكمة  ر، أتاح المشرعالفقرة الأولى من الدستو   195تطبيقا للمادة  
ات  هعادي أو الج لي ائ القضامام الجهات القضائية التابعة للنظام  أإثارة الدفع بعدم الدستورية  

كل شخص طرف في الدعوى  ، ومنه فإنه بإمكان  ائي الإداري ضالق  امنظعة للب ئية التااضقلا
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مطابقة   مدى  يثير  النزاع    يالتنظيمأو    التشريعيالنص  ى  قتضمأن  مآل  عليه  المتوقف 
انتهاك بدعوى  والحريات  أحد    للدستور  الاالحقوق  يكفلها  القاعدة تي  هذه  وتضم  لدستور، 

و لأا الطبيعيين  الاعتباريين  شخاص  للكذا  و الخاضعين  الخاص  العامقانون  بحيث  ،  1القانون 
   .أي مرحلة كانت عليها الدعوى مكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في ي 

جراءات وكيفيات الإخطار والإحالة يد الذي جاء به القانون العضوي المحدد لإأما الجد
ارته  توسيع ممارسة هذا الحق الدستوري، ليكون ممكنا إث   هو   المتبعة أمام المحكمة الدستورية

   .3وعلى مستوى كل الجهات القضائية  2تقريبا في أي مرحلة من مراحل التقاضي 

 تنظيمي المعترض عليه يتوقف عليه مآل النزاع: أن يكون النص التشريعي أو ال /2

الدستور  195طبيقا  ت  المادة    ،من  في  المشرع  من    21اشترط  الأولى  المطة  تحديدا 
العضوي   لإ،  19/  22القانون  أمام  جراالمحدد  المتبعة  والإحالة  الإخطار  وكيفيات  ءات 
الدستورية  التنظيمي    ،المحكمة  أو  التشريعي  النص  يكون  فيه أن  الدستورية    المطعون  بعدم 

النزاع المطروح أمام الجهة القضائية،  للنزاع أي يتوقف عليه مآل  أنه يتعين أن    حاسما  كما 
واهذا  يكون   الحقوق  ينتهك  التنظيمي  أو  التشريعي  ويحميها  النص  يكرسها  التي  لحريات 

فإن لذا  الذي  الدستور،  التنظيمي  أو  التشريعي  أ  لا  النص  العليا  المحكمة  نظر  و  يكون في 
مجلس الدولة حاسما في حل النزاع القضائي أو النص قد تم استبعاده في حل النزاع أو كان  

 
دراسة  ،  حقة للحقوق والحرياتاللالى الرقابة الفعلية  سبقة إ ملجردة املمن الرقابة ا  آلية الدفع بعدم الدستوريةحكيم تبينة،    1

 . 146، ص 2020، 2، العدد  2، المجلد  ياسيةمجلة الصدى للدراسات القانونية والس، يمقارنة بالنموذج الفرنس

جراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة المحدد لإ،  19/ 22من القانون العضوي    15، المادة 02جاء في نص الفقرة    2
، أنه: "  51، الجريدة الرسمية، العدد 2022يوليو سنة   25الموافق   1443ذي الحجة    26، المؤرخ أمام المحكمة الدستورية

 يمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض ".

لدفع بعدم الدستورية أمامها ، من الجهات القضائية التي يمكن إثارة ا22/19كما وسع المشرع من خلال القانون العضوي    3
،  2016لتعديل الدستوري لسنة  النظم للدفع بعدم الدستورية المنبثق عن ا   18/16زيادة عما كان عليه في القانون العضوي  

" يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية وأمام    :نهإمن القانون الجديد ف  16إذا أنه حسب المادة  
 مة الجنايات الاستئنافية ".محك
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تشر  تنظيميا  نصا  أو  الدستو   لا يعيا  يضمنها  التي  والحريات  بالحقوق  الج يتصل  ،  1زائري ر 
لا تتوقف  في النزاع المعروض على القاضي و   إذا كان القانون محل الدفع ثانويا  تبعا لذلكو 

الدعو  أو لا يخرق أي حق من حقوق  عليه  الدستوريةى  بعدم  المنصوص عليها في    الدافع 
الدفع جديا إلىالقضائية    ة لجهليمكن    لا، وبالتالي  الدستور فلا يكون هذا  الدفع   إحالة هذا 

 . المحكمة الدستورية ويستمر السير في الدعوى الأصلية

قد سبق التصريح بمطابقته  أن لا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه،  /3
 للدستور، باستثناء حالة تغير الظروف: 

المادة الثانية  21  اشترطت  العضوي   المطة  القانون  جراءات لإ المحدد    ،19/  22  من 
و  الإخطار  الدستوريةوكيفيات  المحكمة  أمام  المتبعة  أمام   الإحالة  بعدم  الدفع  وقبول  لصحة 

أن القضائية،  يكون    الجهات  التصر قد  لا  بمطابقسبق  أو  يح  التشريعي  الحكم    التنظيمية 
من   الدستوري للدستور،  المجلس  الدستورية،  أو   سابقا  طرف  تغيير    المحكمة  حالة  باستثناء 

 .الظروف

من   الشر   إدراجوالهدف  المبدأ هذا  على  والتأكيد  الخضوع  هو  المشرع  قبل  من  ط 
القاضي ب  الدستورية ومنهائية قرارات  إلزامية و الدستوري  قبلها  المحكمة  الدستوري ن   المجلس 

، وقد كان المجلس الدستوري قد بين  لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية
ف يعدل  أن  يمكنه  التي  الحالات  له  بحالتين،  في رأي سابق  السابق وحددها  يها عن قضائه 

ليها منطوق  الأولى حالة وقوع تعديل للدستور والثانية هي حالة تغير الظروف التي أسس ع
 .2حكمه 

  

 
  جامعة باجي مختار عنابة،  ،مجلـة دفاتر المتوسط،  آلية إخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري أحسن غربي،    1

 . 28، ص 2021، 2، العدد 4المجلد 

 . 95  -أ. م د ق. .01رقم راجع قرار المجلس الدستوري،  2
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 أن يتسم الدفع بعدم الدستورية بالجدية:  /4

سبق،    بالإضافة ما  في  اشترطإلى  الثالثة   21  المادة  المشرع  القانون    المطة  من 
لإالم   ،19/  22  العضوي  المحكمة  حدد  أمام  المتبعة  والإحالة  الإخطار  وكيفيات  جراءات 
بالجدية،    الدستورية يتسم  المقدم  الدفع  يكون  الج فدلواأن  الفقه  يدع  نظر  لا   في  الذي    هو 

وقد منح المشرع للقاضي ،  أو الأصلي   يعو ضالمو   عزا ن ر الظمد نأطالة  إه  ن ون الغرض م كي 
يدية  ك  أنها  اهر هالتي يستبان من ظا  عو فالدتبعاد  اسو     السلطة التقديرية للتحقق من جدية الدفع

النزاعإطالتستهدف   ي و ،  ة عمر  بدذإ  جديع غير  فالدكون  بالتالي  له  أت   لانه  أ   ىا    ىلعثير 
الدستورية    مدع بعفدمحل ال  أو التنظيم  ون التشريعك ي   أو أن،  ية ع و ضوى المو عالفصل في الد

 .  1يةعو ضالمو وى عفي الدوح ر طالم  عزا ن ه بالصلة ل لا

 إجراءات الدفع بعدم الدستورية:   /ب

  بر دعوى يكون ع  أوضحنا فيما سبق أن الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي
في أي مرحلة كان عليها النزاع أي لزوم وجود    مصلحة أمام جهة قضائية   ي يتقدم بها كل ذ

أو   تشريعي  حكم  إلغاء  بهدف  مستقلة،  بصفة  ترفع  لا  موضوعية،  ينتهك    يظيم تن دعوى 
الحقوق والحريات الدستورية لتحيل هذه الجهة القضائية بدورها هذا الدفع في أجل محدد إلى  

 لفة بالرقابة على دستورية القوانين التي تعطي الحكم النهائي بشأنه. الهيئة المك

 : يأتي فيما   سوف نتطرق إلى هذه الإجراءات بشيء من التفصيلو 

 القضائية:  الإجراءات على مستوى الجهات /1

تورية  الحق لأطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم دس  الجزائري،  س الدستوري منح المؤسلقد  
تشريعي تنظ  حكم  و يمس    يمي،أو  بموجبالحريات  الحقوق  هذا    ويكون الدستور    المحمية 

أمام   مباشرة  يكون  لا  الحق  هذا  ممارسة  أن  إلا  النزاع،  مآل  عليه  يتوقف  المؤسسة الحكم 

 
 ، مرجع سابق.خليفة سالم الجهمي 1
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فية الذي تم منح صلاحيته  صيخضع لمبدأ الت وإنما  القوانين،  ابة على دستورية  المكلفة بالرق
ال أن  بحيث  اللقضاء،  الدستورية  تمحكمة  سابقا،  الدستوري  المجلس  مكان  حلت  خطر  لتي 

الإحالة    بالدفع طريق  من عن  الدولة  إما  مجلس  أو  العليا  الحالة  المحكمة  عن    1حسب  لا 
 . ما هو عليه الحال في بعض النظم المقارنةطريق دعوى أصلية مباشرة أمامها ك

 على مستوى الجهات القضائية الدنيا: المطبقة  الإجراءات -

فإنه يمكن إثارة الدفع   22/19  من القانون العضوي   15  ي نص المادةحسب ما جاء ف
نزاع، مدعيا أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي بعدم الدستورية من طرف أحد أطراف ال

أمام جهة  يه مآل النزاع، ينتهك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور،  يتوقف عل
العادي  تابعةقضائية   النظام القضائي الإداري   للنظام القضائي  ، كما يمكن أن يثار هذا  أو 
الدفع أمام محكمة    إثارة ، كما يمكن  أمام جهة الاستئناف أو الطعن بالنقضول مرة  الدفع لأ

الذي    ة الابتدائي   ياتاالجن  القديم  القانون  الدستورية عكس  بعدم  الدفع  إثارة  أمام    يجيز  فقط 
 . الاستئنافيةيات امحكمة الجن 

يقدم    بعدم الدستورية  ، فإن الدفع19/  22  من القانون العضوي   19  لمادةوطبقا لنص ا
تحت طائلة عدم القبول،    الافتتاحيةمنفصلة عن العريضة  و  مسببة  على شكل مذكرة مكتوبة 

للدعوى كما يجب    الافتتاحيةالعرائض    ولا ضمن  شفاهةر الدفع  الا يجوز أن يث   لذلكتبعا  و 
أو التنظيمي المخاصم بعدم الدستورية ويبين فيها الحق    الحكم التشريعيأن تتضمن المذكرة  

ينتهكها هذا   التي  الدستورية  الحرية  الغاية من ذلك هي    الحكمأو  الولعل  قاضي من  تمكين 
 . على الفور الفصل في الطلبو  رتحديد الوجه المثا

 
دة خلال الندوة الدولية المنعق يتمداخلة ألق، دور الهيئات القضائية في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية، الرشيد طبي عبد  1

الدستوري  والحرياتبعنوان    بالمجلس  الحقوق  العليا:  2020فبراير،    24،  23،  حماية  المحكمة  موقع  على  منشورة   ،
http://www.coursupreme.dz    
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أو  وفي حالة توفر الشروط السابقة فإن القاضي ملزم بإحالة الدفع إلى المحكمة العليا  
، حسب ما جاء في  النيابة العامة أو محافظة الدولة  استشارةمجلس الدولة حسب الحالة، بعد  

 . من نفس القانون   20نص المادة 

 ا: عليت القضائية ال على مستوى الجهاالمطبقة الإجراءات  -

بعد التأكد من جدية الدفع بعدم الدستورية ومروره بمرحلة التصفية الأولى على مستوى  
لقضائية الدنيا التي أحالته بدورها على الجهات القضائية العليا، فإن المحكمة العليا  الجهات ا

لدستورية في  أو مجلس الدولة حسب الحالة يفصلان في إحالة الدفع من عدمه إلى المحكمة ا
 .1لدفع من الجهة القضائية الدنيا اابــتـداء مــن تاريخ استلام (  02) ن  ي شهر  أجل

مجلس الدولة للفصل في هيئة على مستوى المحكمة العليا و س  ؤس هذا الغرض ت   لأجل
للم الدستورية  بعدم  الدفع  إرسال  الأول    ةالدستوري   حكمةجدية  الرئيس  يرأسها  عدمه  من 

س  تتشكل من رئي و رئيس مجلس الدولة وعند تعذر ذلك من نائب الرئيس و العليا أ للمحكمة  
 . 2يعينهم رئيس الجهة القضائية   ثلاثة مستشارينالغرفة المعنية بموضوع الدفع و 

لأول مرة على مستوى المحكمة العليا أو مجلس    الدستورية  بعدم  إثارة الدفعأما إذا تم  
المختصيحال    الدفعفإن  الدولة   الهيئة  في أمام  للفصل  الدولة  أو مجلس  العليا  بالمحكمة  ة 

 . 30المذكور في المادة  في الأجل نفسه الدفع على سبيل الأولوية 

 على مستوى المحكمة الدستورية: المطبقة  لإجراءات ا /2

على أن المحكمة الدستورية تعلم عند   ، 19/ 22 من القانون العضوي  38 نصت المادة
على الإحالة المرسلة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة التي  بناء    إخطارها بعدم الدستورية

الجمهورية ورئيس مجلس الأمة    كل من رئيس  تكون مرفقة بمذكرات وعرائض أطراف النزاع،

 
 .السابق الإشارة إليه، 19/ 22انون العضوي  ، الق30المادة  1

 .السابق الإشارة إليه، 19/ 22، القانون العضوي  30المادة  2
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ورئيس المجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة،  
 فع بعدم الدستورية. الذي يمكنهم إبداء ملاحظاتهم حول هذا الد

، تعقد المحكمة الدستورية  19/  22  من القانون العضوي   40  وحسب ما جاء في المادة
ي علنية  لن  مكجلسات  الحكومةخلالها  الوطني  ممثل  الشعبي  والمجلس  الأمة  كذا  و   ومجلس 

  41حسب ما أردفته المادة    الأطراف الممثلين من قبل محاميهم من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا
الدستوري    جل الأ على أن تفصل المحكمة الدستورية في الدفع المحال إليها في    ،لقانون من ا

تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها  ويمكن    أشهر  04أربعة  ب   195الذي حددته المادة  
مسبب    04أربعة   قرار  على  بناء  صاحبة  أشهر  القضائية  الجهة  إلى  ويبلغ  المحكمة  من 

الفصل فيالإخطار،   تبلغ    وعند  الذي أخطرت بشأنه،  الدستوريةالدفع  إلى   قرارها  المحكمة 
لأول  شعبي الوطني، وإلى الوزير اهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الم رئيس الج 

  حسب الحالة  المحكمة العليا أو مجلس الدولةكما يبلغ إلى    ةأو رئيس الحكومة، حسب الحال
حكمة  مقرار الى  ل، بالإضافة إفع بعدم الدستورية أمامهالإعلام الجهة القضائية التي أثير الد

 . 1ديمقراطية الشعبية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال الدستورية

 تقييم الدفع بعدم الدستورية  ثانيا:

من المرجو  الجزائري   استحداث  كان  الدستوري  الدستورية لآلية    المؤسس  بعدم   الدفع 
وبعده التعديل الدستوري لسنة    2016سنة    المكلفة بالرقابة الدستورية  كآلية لإخطار المؤسسة

وت  أن،  2020 والحريات،  الحقوق  حماية  في  الجزائرية من  طهير  يساهم  القانونية  المنظومة 
حق  صاحبة    إحجام الجهات  في ظلالقوانين المخالفة للدستور والمبادئ الدستورية، خاصة  

ا حقها  ممارسة  المباشر عن  المعاهدات    لمشروعالإخطار  دستورية  على  الرقابة  تحريك  في 
 . ق من البحثالتي ذكرناها فيما سب  الاعتباراتبناء على   والقوانين والتنظيمات،

 
 .هالسابق الإشارة إلي، 19/ 22، القانون العضوي  43المادة  1
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جراءات وكيفيات الإخطار  المحدد لإالقانون العضوي و  الدستور  إلا أنه بعد استقراء مواد
  مجرد  منه  قد تجعل  العراقيل التي وجود بعض  تبين  ،  والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

دستورية  للمؤسسة المكلفة بالرقابة على  الشأن مع الإخطار المباشرعليه آلية معطلة كما هو 
 ، والتي نبينها كالآتي: القوانين

والذي أضفى الطابع القضائي على    2020كان منتظرا من التعديل الدستوري لسنة    -
ا دستورية  على  بالرقابة  المكلف  محكمة  الجهاز  إلى  الدستوري  المجلس  بتحويل  لقوانين 
ق دعوى دستورية  اشر للمحكمة الدستورية عن طري دستورية، أن يمنح للأفراد حق اللجوء المب 

كما هو عليه الشأن في دولة مصر العربية التي تعد نموذجا مهما كرس هذا النوع    ،1أصلية
للأفراد بشكل واضح لا كما   ادية الاقتصوالذي ساهم في حماية الحقوق والحريات    من الدفوع 

فقط منذ    هو عليه الشأن في التجربة الجزائرية، التي اكتفت بحماية الحقوق المدنية والسياسية
الدستورية، الرقابة  هيئة  وال  نشأة  يتماشى  لا  الذي  الفرنسي  النموذج  على  الإبقاء  طابع  بدل 

 .لمؤسسةالجديد الذي يريده المؤسس الدستوري لهذه ا

إغراق  التصفية القضائية الذي أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري، من شأنه  نظام    -
( العليا  القضائية  العليا  الجهات  الدستورية    المحكمة  بعدم  الدفع  بقضايا   ) الدولة  ومجلس 

تمرير   وقناة  ثانية  تصفية  جهة  القوانين،  باعتبارها  دستورية  على  بالرقابة  المكلفة  للمؤسسة 
االأجدر    وكان المتمكين  إلى  مباشرة  اللجوء  من  مرنة    ة الدستوري   حكمةلمواطن  آليات  وفق 

ال وهو  حريته  أو  حقه  حماية  إلى  الوصول  من  وراء    فهدتمكنه  من  الدفع   تكريس المنشود 
 .2بعدم الدستورية في الدستور

 
 . 13مرجع سابق، ص  ،آلية إخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري غربي،   أحسن 1

 ع سابق.، مرجعبد الرشيد طبي 2
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الدستورية دون ضوابط    - الدفع بعدم  للتحقق من جدية  منح القضاء السلطة التقديرية 
 1، لأن الوظيفة الأساسية للقضاء هي تطبيق القانون وليس تفسيرهإشكالات  محددة يطرح عدة

   ة عمله إجراء عملية تفسير مزدوجة.بعكس القضاء الدستوري الذي تفرض عليه طبيع 

ال  - بعدم  الدفع  يؤثر  ربط  قضائية  خصومة  بوجود  الرقابة دستورية  مسألة  على 
به   تتصف  لما  نظرا  القضائيةالإجراءالدستورية  المدة  ات  لها طول  2بالتعقيد وطول  ، ضف 

الدستورية على مستو  بعدم  الدفع  الفصل في جدية  التي  ى مدة  الثانية  التصفية  تقدر    جهات 
 كاملين.   02بشهرين 

الأربعة    إبقاء  - أجل  على  الدستوري  بعدم    04المؤسس  الدفع  في  للفصل  أشهر 
ال مبدأ  مع  يتناسب  لا  واحدة،  مرة  للتمديد  القابل  أجال  الدستورية  في  الدعاوى  في  فصل 

بالمؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الأخير للدستور، أن يقلص  ، إذ كان أحرى  3معقولة 
أشهر، كما الشأن في العديد من النظم الدستورية التي أخذت بنظام    03الأجل إلى ثلاثة    هذا

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين. 

 المطلب الثاني: 

 في التصدي لدستوري الجزائري القضاء اسلطة 

عام   لكأصل  ومباشرته  الجزائري  الدستوري  القضاء  و تحرك  في مهامه  الأساسي  دوره 
ن، يتوقف على ممارسة الإخطار الذي قد يكون  ستور والرقابة على دستورية القوانيحماية الد

   .رة عن طريق الدفع بعدم الدستوريةمباشرا أو بصفة غير مباش

 
الدستوري لسنة    1 التعديل  الحقوق والحريات الأساسية على ضوء  الدستوري في حماية  ،  2016إلهام زاير، دور المجلس 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد،  عمقملام االقانون الع  صصخت  ه،ادة دكتورا هيل شنحة مقدمة لو أطر 
 . 358، ص 2020/  2019تلمسان، 

 ، مرجع سابق.الرشيد طبي عبد 2

 . 357، مرجع سابق، ص إلهام زاير 3
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أنه   السبيإلا  يبسط رقابته على دستورية  ليس  الدستوري  القضاء  يجعل  الذي  الوحيد  ل 
حق التصدي  في النظم المقارنة لنفسها  فقد منحت عديد أجهزة الرقابة الدستورية  التشريعات،  

 . بشأنها طعنفرض رقابتها على نصوص لم يمن   الذي يمكنهاالذاتي 

 الفرع الأول: 

 مفهوم التصدي في القضاء الدستوري 

الدستوري،  يالتصد  يعد القضاء  تحكم    خروجاو   استثناء  في  التي  العامة  القاعدة  على 
عل القضاء  دور  باقتصار  والمتمثلة  القضاء  العمل  خلال  من  القوانين  تطبيق  في    فصلى 

تجاوز   وعدم  القضائية  الدعوى  في  المذكورة  الطلبات  حدود  وفي  أمامه  المرفوعة  الدعاوى 
  من بسط   القضاء الدستوري تمكن    إضافية  آلية   ، فهو يشكل رخصة أو1نطاق تلك الطلبات 

التشريعيةلع  هرقابت  النصوص  أو    التنظيمية   أو  ى  الإخطار  يشملها  لم    م  ـكوالح   ،الدفعالتي 
 بالدستورية أو عدمها. ا هي لع

 أولا: تعريف التصدي 

قيام القاضي بإثارة الدفوع أو المسائل من  "    بصفة عامة  يقصد بالتصدي في القضاء
نفسه   الدعدتلقاء  أطراف  تمسك  إلى  الحاجة  بهاون  الدفوع ضمن طلبات    وى  تلك  بيان  أو 

من    ق الدعوى المرفوعة أمامه استثناءطان التصدي يعني خروج القاضي عن ن أالدعوى، أي  
طلبات   من  الخصوم  طرحه  ما  تجاوز  القاضي  على  يحظر  الذي  القضاء  في  العام  المبدأ 

 ".  2ودفوع ضمن نطاق الدعوى 

 
،  8201،  17، العدد  08، المجلد  البحوث القانونيةمجلة القانون للدراسات و ،  التصدي في القضاء الدستوري ،  بتول مجيد  1

 . 263ص 

 . 265ص ، نفس المرجع 2
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ف التصدي  الدستوري أما  القضاء  "    ي  نصا  فيعني:  يواجه  قد  الدستوري  القاضي  أن 
دستوريته  بعدم  يشك  آخر  كون  تشريعيا  من  بالرغم  طعن الم،  قدم  قد  يكن  لم  بعدم    ادعي 

ضده   الدفع  الدستورية  أو  الدعوى  عريضة  التصدابتداءفي  القاضي  على  يوجب  مما   ي ، 
 ".  1متحصلةبتفحص مدى دستوريته ويصدر حكمه في ضوء النتيجة ال

لا يمكن أن    ري الدستو   قاضيال  التصدي الذي يمارسه  نيتبين من خلال هذا التعريف أ
إخطا بمناسبة  إلا  يملك    ريكون  لا  الأخير  وأن  أمامه،  قانوني  نص  دستورية  بعدم  دفع  أو 

 السلطة في التصدي المستقل وإلا كان عمله هو الأخر غير دستوري. 

 لقضاء الدستوري ثانيا: أساس مشروعية التصدي في ا

الحق  بالرقابة على دستورية القوانين  السبب في إعطاء الهيئة المختصة    البعض  يرجع 
 : التشريعية التي ترى أنها مخالفة للدستور إلى سببين أساسيين في التصدي للنصوص

ل  /أ منحت  الدساتير  معظم  الدستورية ا  اتلهيئ أن  بالرقابة  العامة   لمكلفة  في    الولاية 
ن  أدون غيرها كما    يهاممارسة هذا الاختصاص عل  حصرتدستورية القوانين و الرقابة على  

قد الدستورية  بالمحاكم  الخاصة  القوانين  الموضوعية    بعض  القواعد  من  العديد  وضعت 
عن الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإجراءات التنفيذية التي يمكن للمحاكم    فضلاوالإجرائية،  

م عند  إليها  تستند  أن  القوانين الدستورية  دستورية  على  الرقابة  إمكانية  2مارسة  بينها  ومن   ،
  لنص أخر لم يشمله الدفع أو،  معين   تصدي الأخيرة بمناسبة النظر في دستورية نص قانوني

 لم تخطر بشأنه ذا صلة بالقانون الذي أمامها. 

الدعوى العمومية    لمحاكم في الدعاوى العادية سلطة تحريكل  نجد أن المشرع أجاز  / ب
حق الإحالة    منح المحاكم ت وجل الدساتير    ما يعرف تحرك النيابة العامة،  تلقاء نفسها أو  من

 
اله  1 عطية  هادي  التصديفح،  لي لاعلي  بآلية  الدستورية  و ،  ص  للدراسات  القانون  القانونيةمجلة  العدد  البحوث   ،09  ،

 . 89، ص  2014

 . 271مرجع سابق، ص  ،التصدي في القضاء الدستوري بتول مجيد،  2
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قوانين، بل أن في  ور للهيئة المختصة بالنظر في دستورية اللأي نص تشك بمخالفته للدست 
بعض النظم القانونية يمكن للمحاكم على اختلاف درجاتها إحالة أي نص قانوني تشك بعدم  

الحاجة لإثارة هذا الأمر من أحد المتخاصمين أمامها  لمحكمة الدستورية، دون  دستوريته إلى ا
الأمفإ كان  أول  ر ذا  باب  من  فإنه  الهيئة  النحو  تمنح  أن  في    المختصةى  دستورية  بالنظر 
 . سمو الدستور حمايةفي  بصورة فعالة الذي يساهم 1حق التصدي التلقائي   قوانين،ال

 الفرع الثاني: 

 لقضاء الدستوري الجزائري التصدي في تجربة ا

في التصدي هي الأخرى عرفت مرحلتين، فخلال مرحلة    الجزائري   سلطة القاضي الدستوري 
، كان للأخير الحق  2021إلى غاية    1989مجلس الدستوري التي امتدت من سنة  وجود ال

، إلا أن  لرقابته دون سند دستوري يمنحه هذه الصلاحية  وإخضاعهي تشريع  في التصدي لأ
ضع تغير مع المحكمة الدستورية فعلى الرغم من أن المؤسس الدستوري لم يتطرق لهذه  الو 

خلال   ومن  المشرع  أن  إلا  العضوي  المسألة  لإ الم ،  22/19القانون  وكيفيات  حدد  جراءات 
 ، حرم الأخيرة من هذه المكنة القانونية الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية 

 الدستوري في التصدي سلطة المجلس أولا: 

على  ينص صراحة    أن الدستور لم  منالرغم    خلال فترة وجود المجلس الدستوري وعلى
أو حق   التصدي،  لس مج السلطة  أن    في  أعطىإلا  المحدد  بموجب    لنفسه  المجلس  النظام 

ذا صلة   بشرط أن يكون   غير دستوري   معين  انص  أن  قدركلما  حق التصدي  ،  لقواعد عمله
ورد  حيث  ،  الدستوريةالدفع بعدم  أو  سواء تعلق الأمر برقابة الدستورية    ،عليه   نزاع المطروحبال

لقوا من    05  المادةفي   المحدد  عمل  النظام  يمكن  "  أنه    الجزائري   الدستوري   جلسالمعد 
تصدى لأحكام أخرى في نفس  يالدستوري، أثناء دراسته لدستورية حكم أو أحكام، أن    المجلس

 
العبيدي  1 محمد  قاسم  الحليم  الدستورية  ،عبد  الدعوى  القضاء  طبيعة  في  مقارنة  في   دراسة  ماجستير  رسالة  الدستوري، 

 . 97، ص 2011، العراق، جامعة الأنبار، كلية القانون والعلوم السياسيةنون العام، القا
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ال ن   أخطر  ذيالنص  في  أو  آخ به  لم  ص  لهي ر  كان  متى  بشأنه،  بالأحكام    اخطر  ارتباط 
على أنه "    لهذا النظامالمعدلة    المداولةمن    03  المادةفي حين تنص    ،"1موضوع الإخطار 

التشريعي   جلسيمكن الم التنظيمي   الدستوري، عند فصله بعدم دستورية الحكم  ، موضوع  أو 
  تى كان لها ارتباط بالحكم التشريعيم  ، أخرى   أو تنظيمية  تصدى لأحكام تشريعيةيالدفع، أن  

 ." 2، موضوع الدفعيالتنظيمأو 

من المادتين    الملاحظ  نص  عمل    نمالذكر    نالسالفتي ظاهر  لقواعد  المحدد  النظام 
الطلب من  سلطة التقديرية في إعمال رخصة التصدي دون    للمجلسأن  ،  جلس الدستوري الم

أو   م أحد  بميعاد  أنه  حددالتقيد  إلا  ا،  نص  التي  بتحليل  الضوابط  بعض  نستخلص  لمادتين 
 : يتكالآ في التصدي، نذكرها  جلستحكم رخصة الم

 : لا يكون تلقائيا التصدي /أ

المكلفة   سبقت  المؤسسة  تحرك  جعل  الجزائري،  الدستوري  المؤسس  أن  إلى  الإشارة 
أو   المباشر  الإخطار  إجراء  على  متوقفا  الرقابية  لمهامها  ومباشرتها  الدستورية  عن  بالرقابة 

الدفع بعدم الدستورية، و  الدستوري على أن يحرصا من المطريق  كون أول من يحترم  جلس 
فيما يتعلق برخصة التصدي، بين أنه    وتحديدا  دد لقواعد عملهخلال النظام المح   الدستور من 

لهذا    يعية أو تنظيمية، إلا أن ممارستهالتصدي لحكم أو عدة أحكام تشر   وإن كان من حقه
للمجلسج و   يلزمهالحق   الدستوري لسلطته ،  ود إخطار  المجلس  يقتضي إعمال    بعبارة أخرى 

 . مباشر له  جود إخطار مباشر أو غيرتوقف على و في التصدي ي 

 

 
 

الجريدة   2019مايو سنة  12الموافق   1440رمضان عام  07المؤرخ في  ،الدستوري  سالنظام المحدد لقواعد عمل المجل  1
 . 2019، 42الرسمية، العدد  

  1440رمضان عام   07، تعدل وتمم النظام المؤرخ في  0192أكتوبر  17الموافق   1441صفر   18 مداولة مؤرخة في 2
 . 2019، 65، الجريدة الرسمية، العدد الدستوري  سالمحدد لقواعد عمل المجل، 2019مايو سنة  12الموافق  
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 : الدستوري  جلسالم بشأنه ذي أخطرال نصبال ارتباط لنص محل التصدييكون لأن  /ب

  03المادة  جلس الدستوري و من النظام المحدد لقواعد عمل الم   05ورد في نص المادة  
نفس  تصدى لحكم أو عدة أحكام في جلس أن ي، أنه يمكن للم من المداولة المعدلة لهذا النظام

متى كان هناك ارتباط بينهما، بغض   خطر بشأنه ي به أو في نص آخر لم    ذي أخطرالنص ال
على  لازم   كان ن  إ  النظر  التصدي  محل  في  النص  للفصل  الدفع،  ا  أو  الإخطار  موضوع 

حماية الدستور    خانة  في يصب  وهو ما    مجال مباشرة الرقابةتوسعة  جم عنه  الأمر الذي ين
جهات الإخطار عن ممارسة   من قبل  إحجام  مع وجودخاصة  ،  1أولا والحقوق والحريات ثانيا 

 . حقها الدستوري 

 : التصدي لا يشمل رقابة المطابقة  /ج

وتحديدا الفصل   لس الدستوري ج ل الم المحدد لقواعد عم مواد النظام    من خلال استقراء
المعنون  الأول  الباب  من  النظامين  "    الأول  ومطابقة  العضوية  القوانين  دستورية  رقابة 

لغرفت  للدستورالداخليين  البرلمان  الم ي  أن  نجد  ي ،  لم  رقابة   لإمكانية  شرجلس  في  التصدي 
ب الثاني  البارقابة الدستورية و ب   الفصل الخاص  في  كى ذللع  هنص  لى الخلافعو المطابقة  
الدفعالخاص ب  أنه   ،رقابة  إلى  المطابقة    نيمك لا    ويمكن رد ذلك  التصدي في رقابة  تصور 

تتع  لأن المطابقة  ك  لقرقابة  القانو رقابة    عليهيجب  جلس  الم  نأ  أي  لهبالنص  أو    ن النص 
  ن تأشيرات القانو   كفحص كذلت ي  ن بأ  مطالب  هوف  ك ذل  نأكثر م  ل، بمادة بمادةبجميع مواده  

الواجبة في    ياتللآالشروط وا  ن ا مهوغير   ليهحيث إعداده والتصويت ع  ن ية ملشكال  طهوشرو 

 
العزيز محمد سالمان  1 الدستورية  ي التقاض  في لحق  ، اعبد  الدعوى  على موقع منتدى روح    ، بحث منشوروطرق تحريك 

/  16 الاطلاع، تاريخ 2011/ 09/ 07، من طرف محمد راضي مسعود، https://kanoun.roo7.biz/t16247-topicالقانون: 
05  /2022  . 

https://kanoun.roo7.biz/t16247-topic
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المطابقة،  النوعين الأخري   رقابة  الرقاعلى خلاف  ي ن من  أن  فيها  يمكن  التي  بشأن  بة  خطر 
 .1التصدي لبقية الأحكام الأخرى  له ز ما يجي أو عدة أحكام في القانون وهو حكم 

 التصدي  في المحكمة الدستورية سلطة ثانيا: 

الجزائري  الدستوري  المؤسس  خلا  عمل  لسنة  من  الدستوري  التعديل  فيما  ،  2020ل 
مس على  القوانين  دستورية  على  بالرقابة  وذلك  يتعلق  الشأن  هذا  في  المقارنة  الحركية  ايرة 

الأخذ  بالت  عن  إلىخلي  والتوجه  القوانين  دستورية  على  السياسية  الرقابة ب   الأخذ  بالرقابة 
والحريات القضائية على   الحقوق  حماية  في  نجاعة  أكثر  أنها  أثبتت  التي  القوانين    دستورية 

صلاحيات   التي منح لها لدستورية ، وهو ما تجسد في مؤسسة المحكمة اوتكريس دولة القانون 
 . جزائري وري الت تعزز من مكانتها في النظام الدس واسعة

المؤسس    فإنوى الدستوري،  فيما يتعلق بمسألة اتصال المحكمة الدستورية بالدع  ه إلا أن 
شروط إخطار المحكمة، سواء تعلق الأمر بالإخطار المباشر    من  خفف   الجزائري   الدستوري 

الدفع ب  التي يشملها كل من الإخطار أو  أو عن طريق  عدم الدستورية ووسع من المجالات 
 . الدفع بعدم الدستورية

اللجو  الدستورية من  المحكمة  لمنع  المشرع  تدخل  إلىنجم عن هذا  خصة  ر   استخدام  ء 
، وبعض  وفق ما تم التطرق إليه سابقا  المجلس الدستوري قبلها  اكان يتمتع به  تيالتصدي، ال

الدستورية   المقارنة كمصر المحاكم  النظم  و 2في  العضوي  ،  القانون  بموجب    19/    22ذلك 
الدستوريةدد لإ المح  المحكمة  أمام  المتبعة  تنص  ، حيث  جراءات وكيفيات الإخطار والإحالة 

 
الذاتي في الرقابة علإ لتصدي أو ان، امحمد بومدي  1 القوانل خطار    2016  ي الدستور   لالتعدي  نبي  هتلاشكاإو   نيى دستورية 

،  2020،  02، العدد  03، المجلد  كاديمي في العلوم القانونية والسياسيةلأمجلة الباحث ا،  2020اية  هوالدستور المرتقب ن
 .  59ص 

المادة    2 رقم  27تنص  المصرية  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  رقم  ،  2021سنة    137  من  للقانون    سنة  48المعدل 
يجوز للمحكمة   "، على أن:  2021أغسطس سنة    15  ، الصادر فيمكرر  32العدد  ،  الجريدة الرسمية المصرية،  1979

في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل  
 لتحضير الدعاوى الدستورية ". بالنزاع المعروض عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة 
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ام،  كا أو عدة أح محك" تتقيد المحكمة الدستورية أثناء دراستها  في فقرتها الأولى:    04المادة  
ال ولا  مخ بالنص  به،  تخطر  ـن يمكطــرة  لم  آخر  نص  أي  في  أخرى  لأحكام  تتصدى  أن  ها 

 . "ا وبين الأحكام موضوع الإخطارمبشأنه، حتى في حالة وجود ارتباط مباشر بينه

ال  ولعل يت امبررات  من  المشرع  جعلت  الدستوري لتي  المحكمة  لمنع  رخصة  دخل  من  ة 
 التصدي الأسباب التالية:

 عدم وجود أساس دستوري لرخصة التصدي:  /أ

حدد اختصاصات كل    وع إلى نص الدستور نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري بالرج 
وبتفحص  الدستورية  المحكمة    ختصاصاتا  ا، من بينهبشكل دقيق ؤسسة دستورية  سلطة أو م

فإنه    وعليه،  وجود أي نص دستوري يمنح الأخيرة الحق في التصدي  دقيق لمواده نلاحظ عدم 
ة مؤسسة  ي لأيمكن بطبيعة الحال    ، إذ لاالدستورا لها  لا يجوز لها تجاوز الحدود التي رسمه

 . 1ى قاعدة قانونية شرعيةلبناء ع ن تمارس أي عمل إلا أمن مؤسسات الدولة 

 اسعة للمحكمة الدستورية: الو  الاختصاصاتب/ 

الدستوري   المؤسس  الدستوري اختصاصات    من وسع  عليه  المحكمة  كان  ما  عكس  ة 
فهي تختص برقابة دستورية الأوامر والتنظيمات ومدى    الحال مع المجلس الدستوري سابقا،

توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية، بالإضافة إلى اختصاصها المهم المتعلق  
 فسير الدستور.  بت 

 : ا طلب منه مبمبدأ عدم الحكم بأكثر مالقاضي الدستوري تقيد  ج/

العادي القضاء  في  القاضي  تلزم  قانونية  قاعدة  القاضي    توجد  حكم  بعدم  الإداري  أو 
ذ لا يمكنه تجاوز ذلك والحكم أو إضافة طلب  إ  ، بأكثر مما طلب منه في الدعوى أو الدفوع

في منع المشرع المحكمة الدستورية من حق التصدي حتى ولو    جديد والحكم به، وهو الراجح
 والنص الذي تعتقد بعدم دستوريته.  كان هناك ارتباط بين النص المخطرة به

 
 . 271مرجع سابق، ص  ،التصدي في القضاء الدستوري  ،ول مجيدبت 1



 

 

 
 الفصل الثاني:

الأثر القانوني لتوسيع 
 الكتلة الدستورية 
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 الفصل الثاني: 

 توسيع الكتلة الدستورية ل الأثر القانوني

في الرقابة   الجزائري   مرجعية القاضي الدستوري   بحث إلى أنتوصلنا فيما سبق من ال
القوانين  دستورية  تقتصر على  لا  الدست   ،  الوثيقة  في  الواردة  القواعد  إن  على  بل  فقط،  ورية 

لدستورية،  تضم مبادئ وقواعد ذات قيمة دستورية خارج الوثيقة افهي    يتسع باستمرار،نطاقها  
إع في  الواردة  الحقوق  لاكالنصوص  الدولة    الاتفاقياتو نات  عليها  صادقت  التي  الدولية 

 وعناصر أخرى.  الجزائرية

 يقوملا    تورية القوانينه في الرقابة على دسدور ب   وميق   نيح القاضي الدستوري  ذلك أن  
الدستورية  ةي حرف  بفرض رقابة بعدم  للحكم  تجنبا  الدستور  المراقب مع  ضاء قال  كون ،  للنص 

أو  ب   وميق  يقتطبي ضاء  قرد  ج م   سلي توري  سالد آلي  بشكل  الدستور  حكم  عمج إنزال  ى  لرد 
علضالمعرو ائع  قالو  على    ،يهة  يعمل  علاء  وإ   توريةسالد  شرعيةلا  نبي والموازنة    التوفيقفهو 

من   الدستور  القانوني  ى عل  المحافظة  ن بي و ،  جهة حكم  والحريات و   الأمن  الحقوق    حماية 
الحاصلة في   التطورات   هذاإقامة    يحاولإذ    هوو   ،أخرى   جهةمن    والعالم  عالمجتمومواكبة 

  ويأخذ ا،  مع  الاعتبارين تحقق  من الحلول التي    بتدع يأو    بتكر يأن    ر إلىطه يضالتوازن، فإن 
النص   هي إل  ؤديي ما    ظاهر  خالفي  بعضهاو كان  لى و ت، ح هدفهى  لإ  هلتي توصلا  التفسيراتب 

 .1الدستوري 

التوسيع نهج  الد  اعتماد  القاضي  قبل  من  الدستورية  للكتلة  يدفعالمستمر    نا ستوري 
الأثر  أولا  للتساؤل يرتبه    القانوني  عن  الفعل،الذي  المخاطب  المشرع  على  فقط    سيل  هذا 

، الذي أصبحت مكانته  على المؤسس الدستوري   أيضا  إنما و ستوري  الأول بقرارات القضاء الد
لتطور   حتمية  كنتيجة  مهددة  الأخر  مد دور  هو  وعن  الحديث،  الدستوري  حجية  القضاء  ى 

 الموسع للكتلة الدستورية خارج وثيقة الدستور ثانيا.  الاجتهاد الدستوري 
 

الشناوي،    1 محمد  إيجابدو وليد  كمشرع  الدستورية  المحاكم  مقارنة ي،ر  تحليلية  تأصيلية  القانونية دراسة  البحوث  مجلة   ،
 . 313، ص  2017، 62، العدد 7والاقتصادية، المجلد  
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 : المبحث الأول

 ل من المشرع والمؤسس الدستوري على ك   أثر توسيع الكتلة الدستورية في الجزائر

توسيع مجال الرقابة على   المترتبة علىثار  الآ  دراسة،  جزء من البحثذا الهي  فنحاول  
الدستوري الجزائري،  دستورية   القاضي  باتهاممن قبل  باقتحام  الفقه ل  بداية  الدستوري  لقاضي 

ومباشر  التشريعي  من ل  تهالعمل  سعيا  في جوهرها،  تشريعي  طابع  ذات  في  وظائف  إحلال  ه 
نجم عنها من  ما  و   ، 1  هسفبن   ضعهاي   سياساتبذه الإرادة  هة  لتكمأو    إرادته محل إرادة المشرع

لا توجد في الدستور ذاته، بل    التشريعي للمشرع  الإنتاجتضيق وفرض لقيود إضافية تحد من 
المؤسس   صلاحيات  على  بالتعدي  الدستوري  القاضي  يتهم  اليوم  الكثير  ذلك  من  أكثر 

الدور  ري الدستو  تنامي  مع  خاصة  بلورة    الإبداعي ،  من  عنه  نجم  وما  الدستوري  للقاضي 
الدستورية   للقيمة  اوإضفاء  المبادئعلى  من  الدستور  لعديد  روح  من  استنبطها  أو   التي 

 التي سنها المؤسس الدستوري.  ةالوثيقة الدستوري ة عن خارج نصوص  

 المطلب الأول: 

 رع سيع الكتلة الدستورية على المشأثر تو 

، ما يعني أن  عمل القاضي الدستوري هو الرقابة على أعمال المشرع   بلا شك أن محور
له من    لا أو    انون قال  صنعي  فراط  خ الانمناص  بد  أخر ب بشكل  يعطي حكم  ستورية  لأنه لا 

تواليا والقانون  للدستور  تفسير مزدوجة  بعملية  يقوم  أن  بعد  إلا  إلى هنا    ،القانون من عدمه 
الدستوري لنطاق قواعده المرجعية  مع  ، لكن  ساغ قانونيامر طبيعي ومست لأا القاضي  توسيع 

ابط  بضو   التشريعيةة  لي لعموتقييد لة  ي الرقاب   هلطتلس  مدد ت ما تبعه من  و   المستخدمة كسند للرقابة
الموضوعية،    يةشريعت الة  ليالعمعلى    تؤثر جديدة   أو  الشكلية  الناحية  من  ن لعسواء  و  حى 

 لملاحظات والإرشادات التي قدمها. دور القوانين وفق اإلى ص رمالأ  ةي نهاي ف ضييف

 
 . 362ي، مرجع سابق، ص ع إيجابكمشر  ر المحاكم الدستوريةدو وليد محمد الشناوي،  1
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يقابله  يمكن    خلاصة ك الجزائر،  في  الدستورية  الكتلة  لنطاق  توسيع  كل  مع  أنه  القول 
للعم جديدة  الدستوري،  إقرار ضوابط  القضاء  أحكام  تحوزه  ما  الإلزامية  من  لها  التشريعي  ل 

 ط؟هي هذه الضواب  وعليه نتساءل ما

 الفرع الأول: 

 الجانب الشكلي للتشريعفي 

القانون بعد  نقصد بالجانب الشكلي للتشريع، التصميم الخارجي أو القالب الذي يأخذه  
ا مرحلتي  واملاكتمال  ا لإبادرة  بعد  وهذا  الصياغة  لتز لاعداد،  بضوابط  السليمة  ام  القانونية 

 .1ختصار وغيرهالاكالوضوح وا

توري الجزائري امتد حتى إلى الجانب  أثر توسيع الكتلة الدستورية من قبل القاضي الدس
للتشريع،   علاوةالشكلي  القوانين،  تأشيرات  تضمين    على  بالتحديد    القانون تأشيرات  وجوب 

ألزم القاضي الدستوري   في سن القانون،  المشرع  ليهاع  نصوص الكتلة الدستوري التي اعتمد ل
مب   كذلك،   المشرع الدستوري،  للمبدأ  وفقا  القانون  تأشيرات  القوانينبترتيب  تدرج  الذي    دأ 

الدستور من روح  حالة  استنبطه  وفي  الفئة ،  نفس  من  قوانين  عدة  حسب    ها ترتيب يتم    وجود 
 . ، تحت طائلة عدم الدستورية تاريخ صدورها

أن    بيني الذي يأتي بعد عنوان القانون مباشرة،    أو التمهيد  الديباجةتأشيرات  ويقصد بال
المراحل التي مر بها حتى صدوره في الجريدة   الجهات التي سهرت على القانون في جميع

ذات   القانونية  النصوص  كل  على  اطلعت  وأنها  لذلك،  قانونا  مخولة  بهذا  الرسمية  الصلة 
 .  2القانون 

 
لجلط،    1 فواز  بلعبدي،  ال  أثرمصطفى  الكتلة  اامتداد  على  الدولية  للمعاهدات  والحريات،  شرعملدستورية  الحقوق  ،  مجلة 

 . 2084، ص 2022، 1، العدد  10المجلد 

، مرجع سابق، ص  ي زائر جللس الدستوري اجلمضوء اجتهادات ا  يفرام أصول الصياغة التشريعية  تاح،  بوزيد بن محمود  2
42.   
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لدستوري سابقا، العديد من الاجتهادات في هذا الشأن، نأخذ منها  وقد كانت للمجلس ا
اقبة مطابقة القانون العـضوي الذي ر مبق  لعلمت ، وا11/ ر.م.د/    04رأي رقم    رأي المجلس،

  : ، حيث جاء في منطوقه انية للدسـتور ملر ب عهدة اللمع ا يفت التـنالاحايحدد 

 : خطارلإ وع اوي، موضضات القانون العر ييخص ترتيب تأش  مافي  "

ار ترتيبا يختلف  خطلإ ات القانون العضوي موضوع ار ي تيب تأشر ت ع قام ب ر مشلاعتبارا أن ا
القوان قاعدة  تقتضيه    امع اني تدرج  رتب  حيث  رقم  لأ،  قانون  ضمت ملوا  156  -  66مر  ن 

   ". 1تداركه  نيالعضوية، وهو ما يعد سهوا يتع نيقبل القوان هو قانون عادي العقوبات و 

المجلس بهذا التحفظ وإنما قام بإعادة ترتيب التأشيرات بناء على ما ورد    بل لم يكتفي
 التحفظ المذكور أعلاه. فيه كأن المشرع قاصر عن إدراك ما جاء في 

 : الثاني الفرع 

 للتشريع  في الجانب الموضوعي

للمشرع   وبين  صلاحياتها،  سلطة  لكل  حدد  الدستوري  المؤسس  أن  من  الرغم  على 
يمك  التي  لنطاق  المجالات  توسيعه  الدستوري ومن خلال  القاضي  أن  إلا  فيها،  أن يشرع  نه 

فرض   في  ساهم  الدستورية،  إضالكتلة  ورد  افية  ضوابط موضوعية  ما  باحترام  المشرع  تلزم 
 . عدم دستوريةوقع في  لامخالف لها وإجاء فيها من قواعد وتعديل كل تشريع و 

كان التي  الدستورية  الكتلة  مبادئ  أهم  من  الاختصاص    ولعل  على  البالغ  الأثر  لها 
للمشرع  الدستوري  الموضوعي  التوزيع  ومبدأ  السلطات،  بين  الفصل  مبدأ  من  كل   ،

 وذلك وفق الآتي:  للاختصاصات

 

 
 .السابق الإشارة إليه  ،11/ ر.م.د/   04رأي رقم  1
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 ات لاختصاصالدستوري ل توزيعللالمشرع  احترام فرض أولا: 

هيئة    في  ممثلا  الجزائري  الدستوري  القاضي  أن  إلى  البحث  من  سبق  فيما  توصلنا 
الدسالم ومبدأ  جلس  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  من  الدستور، كل  استخلص من روح  توري، 

الاختصاص لمجالات  الدستوري  لرقابته    موظفا  التوزيع  كسند  الكتلة  و إياهما  من  كجزء 
   الدستورية التي يجب على جميع السلطات الالتزام بها وفي مقدمتهم السلطة التشريعية.

أي  عدم تعدي  يكفل من خلال القاضي الدستوري    جا، بحيث يشكل هذين المبدأين سيا 
التشريع  الفاصلة  الحدود  توضيح، و خرى الأ  السلطات  سلطة على صلاحيات ،  موالتنظي  بين 

الصلاحيات ممارسة    أثناءخلط  ال  إلى أكثر من ذلك بمنعهذا المنطلق    خلال   من  بل ذهب
 ك فيما يلي: لذل نتطرق وسوف  ،والالتزام بما حدده الدستور  للسلطة الواحدة

 : إلزام المشرع باحترام قواعد التوزيع الدستوري للاختصاص بين التشريع والتنظيم  أ/

المجال الدستوري، أن لا يباشر الاختصاص إلا من الجهة    تعني فكرة الاختصاص في
التي   الصلاحيات  فقط  بممارسة  ملزمة  سلطة  فكل  وعليه  لممارسته،  الدستور  حددها  التي 

تفحص مواد الدستور    عملية  ومن خلال،  1تور وإلا عد عملها غير دستوري الدس  إياهامنحها  
أن  الجزائري   الدستوري  نجد  الفكرةالمؤسس  بهذه  في    ،فعليا  أخذ  ذلك  يتجلى  كيفية  بحيث 

فقد حدد للمشرع المجالات التي يشرعها فيها إما بقوانين عادية  تبناها،    تيتنظيم السلطات ال
يخرج عن هذه المجالات يعود للتنظيم الذي يمارسه   أن مابين  أو بموجب قوانين عضوية و 

لة، لكن دون أن يبين  كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحا
   .الحدود الفاصلة بين التشريع والتنظيم 

وكل مخالفة في هذا الشأن تعد كما أسلفنا انحرافا تشريعيا يعرض عمل المشرع للحكم  
 ورية من قبل القاضي الدستوري الذي أنيطت له مهمة حماية الدستور. بعدم الدست 

 
أثر    1 محمود،  بن  سابق، ص    اجتهاداتبوزيد  مرجع  الجزائر،  في  للبرلمان  التشريعية  الوظيفة  على  الدستوري  المجلس 

224 . 
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الق خلال    الجزائري   الدستوري   اءضتولى  عن   مهمة  لمختلفة،ا  هاجتهادات من  الكشف 
والتنظيم  التشريع  بين  الفاصلة  القوانين،  وذلك    الحدود  دستورية  على  رقابته  إطار  لا  في  إذ 

يخلو سابق  رأي  يكاد  الدستوري  منللمجلس  مبدأ    الإشارة  ا  احترام  على  المشرع  وحث  لهذا 
الاختصاصات الآ  توزيع  عديد  سبق  فيما  أوردنا  فوقد  الشأن  هذا  في  للمجلس  داعي  راء  لا 

 . 1لتكرارها 

 : إلزام المشرع باحترام الحدود الدستورية بين شكلي التشريع ب/

ها، وبين  كما هو معلوم حدد المؤسس الدستوري الجزائري للمشرع المجالات التي يشرع
له المواضيع التي يمكن له التشريع فيها بموجب قوانين عادية، والمواضيع التي تدخل ضمن  

 ي تختلف عن الأولى من حيث الإعداد والتصويت والرقابة. القوانين العضوية الت 

تولى القاضي الدستوري رقابة احترام هذا التوزيع الدستوري لمواضيع التشريع مانعا من  
بين شك لتوزيع  الخلط  الدستوري  المبدأ  انطلاقا من  الدستورية،  التشريع تحت طائلة عدم  لي 

 الاختصاصات وذلك كالاتي: 

   القانون العضوي على المجالات التي تعود للقانون العادي: ء اعتداعدم ضمان  /1

للبرلمان   فيها  يعود  التي  المجالات  الدستوري  المؤسس  حدد  فقد  الذكر  أسلفنا  كما 
بموجب   وخصها  التشريع  عادية،  هو    إعداد  بإجراءاتقوانين  عما  مبسطة  ورقابة  وتصويت 

مجالات العادية أو العضوية تدخل  عليه في القوانين العضوية، وعلى الرغم من أن كل من  
أن   الجزائري كان حريصا على  الدستوري  القاضي  أن  إلا  البرلمان،  اختصاصات  لا  ضمن 

كان تشريعه مشوبا بعدم الدستورية تأسيسا على    يخلط المشرع بين المجالين فإن وقع في هذا
الدستور  بالتوزيع  القاضي  الدستور  روح  من  استنبطه  الذي  الدستوري  لمجالات  المبدأ  ي 

 ، وقد كان للمجلس الدستوري سابقا العديد من الاجتهادات في هذا الشأن.الاختصاصات

 
 من هذه الأطروحة.  54و 53للصفحة  ارجع 1



الكتلة الدستورية  ضوابط وآثار توسيع                                        : الثاني الباب   

174 

 

الدستوري  المجلس  رأي  المثال  سبيل  على  رقم    نأخذ  /ر.م    /  02رأي  ي 11د  تعلق  ، 
امب  العضوي  القانون  مطابقة  واملراقبة  رقم  ملعدل  العضوي  للقانون  تعلق  ملاو   01-98تمم 

الدو  مجلس  للدستورباختصاصات  وعمله  وتنظيمه  المادة  لة  من  الأخيرة  الفقرة  معتبرا   ،17 
مكرر غير دستورية لتضمينها حكما يعود لنص قانون عادي، إذ جاء في منطوق حكمه "  

من القانون العضوي،   5ادة  ملا  يفكرر، الواردة  م  17ادة  ملرة من اي خ لأالفقرة اا يخص  مفي 
 *.  جلس الدولةملرف صمر باللآالعام ا ن ي ملأ يعد ا * : ي ت لآحررة كام لخطار والإ موضوع ا

العام    ني لأملف  ر صمر باللآمكرر خولت صفة ا  17ادة  ملة من ار ي خ لأاعتبارا أن الفقرة ا
الدولة،  مل وافق  ملا  1411محرم عام    24  يفمؤرخ    21-90القانون رقم    ىلبالنظر إ جلس 

 . حاسبة العمومية م لبايتعلق   1990غشت سنة  15

ك إذا  أنه  للمواعتبارا  الثانيةا  98  ادةملا  ىضقت مب رع  شان  يعد   لفقرة  أن  الدستور    من 
جلس الدستوري أن يتأكد  م لا  لىع  ني قابل، يتع ملبا  يصوت عليه بكل سيادة، فإنهو   ون    القان 
ا مختصاصات، ك لاع ا م حقا توزي ر ت قد اح   المشرعالدستورية من أن  حياته  لامارسة صم د  عن 

 . نص عليها الدستور 

ا  واعتبارا بؤسملأن  ميز  الدستوري  ا  ني س  العادي، من حيث  القانون  والقانون  لعضوي 
املالدستوري واصطلح  ملا منهملجال  واحد  لكل  ا مخصص  وكذا  إلإا  الواجب  باعها  تجراءات 
 . راقبة الدستورية ملصادقة عليها واملوا ني ن لقواإعداد ا يف

نون عضوي،  مكرر ضمن قا  17ة  ادملرة من اي خ لأع بإدراجه الفقرة ار مشلواعتبارا أن ا 
 . ا نص عليه الدستورممجال اختصاصه كي  يراع ملفإنه 

الدستور   أن  مج   يفانع  مي   لاواعتبارا  يعد  الدولة  أن  الداخ   يفلس  مضمون    يلنظامه 
ا أن تحديد  ملخطار، طالإمكرر من القانون العضوي، موضوع ا  17ادة  ملاة من  الفقرة الثاني 

 ... ستوجب تدخل سلطات أخرى ت لاصادقة عليه ملوامضمون هذا النص وإعداده 

 بالآتي:  ي لدي سباب لألهذه ا
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ا الفقرة  اي خ لأتعد  من  الواردة    17ادة  ملرة  العضوي    5ادة  ملا  يفمكرر  القانون  من 
 ".  1طابقة للدستور م   ري خطار غ لإ موضوع ا

 ضمان عدم اعتداء القانون العادي على المجالات التي تعود للقانون العضوي:  /2

بموجب قوانين عضوية    فيها يشرع    الميادين التي   للبرلمان  توري الدس  حدد أيضا المؤسس
ليه الحال بشأن  ع  وما هإعداد وتصويت ومراقبة دستورية مشددة عكس    بإجراءاتوخصها  

يعد نزولا بها لأن    ، ادية، وبالتالي فإن أي تنظيم لهذه الميادين بموجب قانون عادالقوانين الع
المؤسس من خصها   العادية في  مشددة    بإجراءاتقصد  القوانين  تعلو  هو جعلها في مرتبة 

 .2هرم القواعد القانونية 

  المجلس الدستوري   القاضي الدستوري الجزائري، حيث رفض  هاهذه المسألة لم يغفل عن
ق/  /12رقم  رأيه  في   د/  ر.  البرلمانتضمين  ،  2001م  لعضو  الأساسي  أحكاما  القانون   ،

بتعود في أصلها   قوانين أخرى من  العضوي، حيث جاء في منطوق  لمجالات  القانون  ينها 
   : حكمه

  40و   39  ،24  ،22  ،21  ،20  ،19،  ينالشطر الثا  18  ،15  ،9واد  مليخص ا  امفي "  
 :العلة يفتحادها لاذة مجتمعة  خطار، مأخو لإ من القانون، موضوع ا

هذا القانون أحكاما من الدستور والقانون العضوي والقانون   يفرع أدرج  مشلاعتبارا أن ا
  . ان بنقلها حرفيا و/ أو نقل مضمونهاملر ب لكل من غرفتي ال يلالداخ النظام و 

ن  ختصاصات، مطالب بألا بتوزيع ا  يض، طبقا للمبدأ الدستوري القاالمشرعا أن  واعتبار 
كل الت لاص  مارس  اميراعي،  اشحية  املريع،  عليه    يفحدد  ملجال  العروض  للنص  الدستور 

 
 .ليهالسابق الإشارة إ ، 11ر.م د /  / 02رأي رقم  1

بن   2 أثر    بوزيد  سابق، ص    اجتهاداتمحمود،  مرجع  الجزائر،  في  للبرلمان  التشريعية  الوظيفة  على  الدستوري  المجلس 
239 . 
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ا يستوجب  مت نصوص أخرى م لااج ملعود دستوريا  ت  ني م ومضاضمنه أحكاما     يدرجلابحيث  
 . استثناءها من النطاق الذي يعود لهذا القانون 

لكل    يلالنظام الداخ ن العضوي والقانون و واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور والقانو 
ريعا  شحد ذاته ت   يف يشكل    لاأو نقل مضمونها    /هذا القانون حرفيا و  ىلمان إلر ب من غرفتي ال

ال  أساس  ىلع من  يعد  إحالة  بل  العضوي  القانون  أو  ا  يفدستور  نقلأحقيقة  هذا    لامر  إل 
فيها  لأ القانون   يعود  نصوص  لا احكام  لعدة  ا  لاختصاص  إجراءات  لنفس  عداد  لإتخضع 

 .الدستور يفقررة ملصادقة والتعديل املوا

جمع  ان،  ملر ب أحكام تخص عضو ال  ب سنجان   ىل، إعر مشلانت نية اواعتبارا أنه إذا ك
ؤسس الدستوري بتنظيم  ملا  تكفلمة التي  لأتعلقة بالنواب وأعضاء مجلس املاحكام  لأمختلف ا

فإنه يكون قد  قانون واحد،    يفنصوص أخرى لتكون    ىلخر علآالبعض ا  ووزعالبعض منها  
بدأ  م ليكون قد أخل با  يلوبالتات نصوص مختلفة  لاجا ملتعود  هذا القانون أحكاما    يفأدرج  

 ".  1ختصاصات لا الدستوري لتوزيع ا

 : القانون والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان إلزام المشرع باحترام الحدود الدستورية بين   ج/

نو  المعيارية تكون على  للوظيفة  البرلمان  تشريع  ممارسة  القانونية    لإعدادعين:  القواعد 
ما  ، وتختلف طبيعة العملين اللذين يختص به ةونظام داخلي لتنظيم عمل كل غرفة على حد

البرلمان، من حيث المخاطبين بهما، وطريقة الإعداد والتصويت عليهما، كما ميز الدستور  
 . 2بين شكلي العمل البرلماني من حيث إجراءات صدورهما

التمييز  البرلما  هذا  العمل  شكلي  بين  الدستوري،  الدستوري  القاضي  عنه  يغفل  لم  ني، 
الداخلي لأحكام تعود لمجال القانون  حيث كان بالمرصاد كلما قامت غرفة بتضمين نظامها  

لتوزيع   الدستوري  بالمبدأ  المساس  رأي  الاختصاصاتبدعوى  المثال  سبيل  على  نأخذ   ،
 

 . السابق الإشارة إليه ،01/ ر. ق /م د /  12رأي رقم  1

 .204محمد منير حساني، أثر الاجتهاد الدستوري على دور البرلمان الجزائري، مرجع سابق، ص  2
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سابقا،   الدستوري  ن.  /  02رقم  المجلس  م.د/  ر.  الم17د/  النظام  مبتعلق  ،  مطابقة  راقبة 
صوص أخرى  ، والذي تضمنت مواده أحكاما يعود تنظيمها لن مة للدستورلأجلس امل  يلالداخ 

 : بشكل يخالف المبدأ المذكور أعلاه، حيث جاء في منطوق حكمه 

ا  ما في "   ا  7  مادةليخص  الفقرات    70و   65و   64و   51و   1  طةملا  13و   ىلو لأالفقرة 
ا  96و  95و  91و   85و   81المواد  و   5و   2و   ىلو لأا والمواد  لو لأالفقرة    103و   99و   97ى 
   ة:العل يف تحادهالامأخوذة مجتمعة  ،139و 

واد ملا  يفخطار، أدرج  لإ ، موضوع ايلإعداده لنظامه الداخ   يفمة  لأأن مجلس ا  اعتبارا
بنقلها    ، 12-16ه، أحكاما من الدستور أو من القانون العضوي رقم  لاذكورة أعملاحكام  لأوا

 . حرفيا و/ أو نقل مضمونها

ا أن  كر   132ادة  ملواعتبارا  الدستور  مبدأ  من  الثالثة  فقرتها  في  مجلس    استقلاليةست 
إعدادا في  الداخ   لأمة  املوا  يلنظامه  هذا  وأن  عليه،  يقت ملصادقة  يكون    يضبدأ  بأن 

يدخل    لاالنطاق الذي    يفمحصورا    يلقواعد عمله الداخ مة، عند وضع  لأ اختصاص مجلس ا
امض الفقرة  ا  ىل و لأن مجال  أو مجا من    132ادة  ملمن  الاالدستور  القانون  ن  لأخرى،  لأت 

امي ذلك   بالتا  ختصاصات سلطات أخرى،س  السلطات  تدخل  يلتتطلب  إعداد هذه   يف  تلك 
   . صادقة عليهاملالنصوص وا

الداخ  النظام  أن  ام ل  يلواعتبارا  تطبيقية  لأجلس  إجراءات  تضمن  وإن  حكام  لأمة، 
مة من  لأ نع مجلس ام ي   لاأن ذلك    لاه، إلاذكور أعمورية أو أحكام من القانون العضوي الدست 

يطة ر ش  خليقة بعمله الدالاحكام أخرى لها علأت تطبيقية  إجراءا  يلالداخ نظامه    يفأن يحدد  
 . جراءات باختصاصات سلطات أخرى لإس هذه ا مت ألا

مة حرفيا  لأجلس امل  يلام الداخ النظ  ىل نقل بعض أحكام القانون العضوي إ  واعتبارا أن
نقل من    ي فيشكل    لا مضمونها،    و/أو  حكم  أو  دستوري  لحكم  تطبيقية  إجراءات  ذاته  حد 

واد هي من  ملي  لالنظام الداخ   ىلإ  لاالحقيقة نق  يفا يعد  من ه، وإلاذكور أعمالالعضوي    القانون 
العضوي   القانون  وااختصاص  إعدادها  يخضع  عليها  ملالتي   يف  قررةملا  لإجراءاتلصادقة 
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يسمح بتعديلها وفق إجراءات تعديل النظام    ي لالداخ النظام    يففإن إدراجها    يلالدستور، وبالتا
 .يلالداخ 

ءات تطبيقية تعد من النظام  جرالإ مة إيجاد مرجعية  لأمجلس ا   ة تبارا أنه إذا كانت ني واع
ا  ،يلالداخ  إلا فإن مجرد  الأا  ىلستناد  العضوي الدستور    يفعنية  ملارجعية  ملحكام  والقانون 

ل مواد من مجال  ف ذلك، يكون قد نقلاحد ذاته كافيا، حيث أنه بخ   يوذكر أرقامها يعد ف
ا  العضوي  إلاأع  ذكورملالقانون  الداخ   ىله،  بتوزيع    يلالنظام  أخل  قد  يكون  ثم  ومن 

مر الذي لأوالثالثة، ا  ىلو لأ فقرتيها ا  يفالدستور  من    132ادة  ملا حددته امختصاصات ك لاا
شعبان عام    14  يفؤرخ  ملا  99د/  ر. ن. د/ م    /  09رأيه رقم    يفجلس الدستوري  ملا  أكده

النظام  مبق  ل عت م لا  ،1999سنة    رب نوفم  22وافق  ملا  1420 مطابقة  ايلالداخ راقبة  عدل  مل، 
 ". 1مة، للدستورلأ جلس ام لتمم، ملوا

 دستورية في عناصر الكتلة ال الواردة المشرع باحترام الحقوق والحريات  إلزامثانيا: 

الدساتير على    أغلب  والحريات  بالحقوق  خاصة  أحكاما  نصوصها  ضمنت  المعاصرة 
ط على الحقوق المدنية والسياسية فقط في البداية،  اختلاف أشكالها، بعدما كانت تقتصر فق

إلى المشرع الذي يحدد كيفية وشروط ممارستها بما يتوافق والمبادئ    اتنظيمهوأحالت مسألة  
الحارس    زاللاو   القاضي الدستوري   كان  فقدتقييدها،    بإمكانههذا لا يعني أنه  ن  الدستورية إلا أ

الذي  ا الدستورية،  والحريات  للحقوق  تقي لأول  أو  انتهاك  أي  وجه  في  قبل  يقف  من  لها  يد 
 . هسبب المشرع مهما كان 

الحماي  الجزائر زاد حجم  الدستورية في  الكتلة  توسيع  والعومع  والحريات  للحقوق  كس  ة 
ما  سلطة المشرع عند تنظيمه لمجالات الحقوق التي تدخل ضمن اختصاصه بناء على  تقييد  

 ات. موجود فيها وله علاقة بالحقوق والحري   و ه
 

م.د/    /  02رقم    رأي  1 القعدة  يف  خمؤر   ،17ر. ن.د/  يتعلق   ،2017سنة    ،يوليو  25وافق  ملا   ،1438عام    ،أول ذي 
الداخمب النظام  مطابقة  امل  يلراقبة  للدستورلأجلس  العدد  مة،  الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  غشت    22،  49، 

2017 . 
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 تي: لأ ونبين ذلك كا

 لزام المشرع بالتطبيق السليم للأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات: إ أ/

في الأنظمة الدستورية المعاصرة على مبدأين    تقوم الحماية الدستورية للحقوق والحريات
 متلازمين: 

في  الحقوق  هذه  وإحالة  تكريس  م  كيفية تحديد    الدستور،  للتشريع  جهة،  ممارستها  ن 
 .1ووجود أجهزة للقضاء الدستوري تسهر مطابقة التشريع للدستور من جهة ثانية 

الجزائر  اجتهاداتوبتتبع   الدستوري في  ا  ، القضاء  المجلس  أن  قد  نجد  لدستوري سابقا 
من المبادئ والضوابط التي تحول دون المساس بالحقوق والحريات الدستورية من    اأرسى عدد
 . أن تطورها المحكمة الدستورية   ، في انتظارقبل المشرع

 : ية لدستور لمبادئ االحرص على مطابقة شروط ممارسة الحقوق والحريات ل/ 1

ا  هالقيود التي يستوحي   ع بجملة منشر ت المار تقدي ى ضبط  لالقاضي الدستوري ع  ل يعم
لهويعتبر ر،  الدستو   نم دستوري  مقتضى  وشق  ق حقو للالتشريعي  م  تنظي لا  مكملا  والحريات،  ا 

 . 2نذا الشأهالدستورية الصريحة في  الشرعية لمبادئ

الدستوري  المجلس  أن  نجد  الجزائري،  الدستوري  القضاء  رفض   سابقا  بالرجوع لاجتهاد 
الحقوق والحريات الدستورية ولا    ممارسة  الضوابط التي تحد من  قراراتهو   في العديد من آرائه 

روح   القرار  توافق  المثال،  سبيل  على  الم21د/    ق.م  /16رقم  الدستور،  بمراقبة  لتع،  ق 
المتع القانون العضوي  ، والذي فرضت بعض  ق بنظام الانتخاباتل دستورية الأمر المتضمن 

الشعبية البلدية والولائية، والمجلس الشعبي الوطني  مواده وجوب توفر في المترشح للمجالس  
 

أثر    1 محمود،  بن  على   اجتهاداتبوزيد  الدستوري  للبرلم  المجلس  التشريعية  سابق، ص  الوظيفة  مرجع  الجزائر،  في  ان 
205 ،206 . 

 . 362، مرجع سابق، ص دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامةعبد العزيز برقوق،  2
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بالحقوق  ومساسه  لمبادئ الدستورية ها اومجلس الأمة شروطا تحفظ عليها المجلس لانتهاك ا 
 لحريات حيث جاء في منطوق القرار:وا

المواد  "   يخص  الأخيرة،    184فيما  الأخيرة  221و   7الفقرة    200الفقرة  من    ،الفقرة 
نون العضوي موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع  الأمر المتضمن القا

 والعلة:

عبية البلدية والولائية والمجلس  اعتبارا أن هذه المواد تشترط على المترشح للمجالس الش
الأمة،   ومجلس  الوطني  المال  *  الشعبي  أوساط  مع  بصلته  العامة  لدى  معروفا  يكون  ألا 
بطر  وتأثيره  المشبوهة  للناخبين  والأعمال  الحر  الاختيار  على  مباشرة  غير  أو  مباشرة  يقة 

 *.  وحسن سير العملية الانتخابية 

حكام التشريعية موضوع الدراسة، يكتسيها الغموض  اعتبارا أنه وفي هذه الحالة، فإن الأو 
 34سواء من حيث التطبيق الفعلي أو من حيث احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة  

 . ة من الدستورالفقرة الأخير 

عنه   يترتب  وقد  إثباته  ويصعب  واضح  المواد، غير  في  الوارد  الحكم  هذا  أن  واعتبارا 
 ".  1دم تحديده للآليات القانونية التي تثبت هذه الأفعالانتهاك ومساس بحقوق المواطن لع

 / إلزام المشرع بمراعاة التوازن بين الحقوق والحريات ومقتضيات المصلحة العامة: 2

المختلفة،  ستهدفي  للقوانين  سنه  حتياجات،  لاا  ن م  ني أساسي   ننوعي   نتأمي   المشرع من 
والحريات، واحتياجات    ق الحقو   لفمخت   نضما  للا خ   نا مهإشباع  مفراد التي يتلأاحتياجات ا

 . 2والتي يعبر عنها بالمصلحة العامة، ككلبالمجتمع   لق عامة تتع
 

، يتعلق بمراقبة دستورية 2021مارس سنة    10الموافق    1442رجب عام    26مؤرخ في    ،21ق.م د/    /16قرار رقم    1
مارس    10،  17، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ق بنظام الانتخاباتضمن القانون العضوي المتعلالأمر المت

2021 . 

 . 703، مرجع سابق، ص دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامةعبد العزيز برقوق،  2
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المصلحة العامة، أنها علاقة    يمكن أن توصف العلاقة بين الحقوق والحريات وتحقيق 
أصلها   في  هي  التي  المصلحة  تحقيق  أن  علمنا  إذا  خاصة  وفضفاض،  تنازع  مرن  مفهوم 

والحريات الفردية، هنا يمكن القول أن المشرع في وضع لا يحسد عليه،   يقتضي تقييد الحقوق 
واحد، هذا  فهو مطالب بالموازنة بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق الصالح العام في آن  

على   يسهر  الذي  الدستوري،  القاضي  لرقابة  الأخر  هو  يخضع  المشرع  أعمال  من  العمل 
وق والحريات وتحقيق الصالح العام من قبل المشرع  التحقق من وجود تناسب بين تقييد الحق

 في تشريعاته الخاصة بتنظيم الحقوق والحريات.  

التناسب  ي و  صلة  عد  وله  الدستوري  القانون  مبادئ  الحقوق  من  حماية  في  ضرورية 
ال يلجأ  فقد  الانتهاك،  من  تحقيقالدستورية  الحقوق  هذه  تقييد  إلى  العامة، مشرع  للمصلحة  ا 

علمن  إذا  السلطة خاصة  هذه  وأن  والحريات،  الحقوق  تنظيم  في  تقديرية  سلطة  للمشرع  أن  ا 
الحقو  تصادر  تعسفية  سلطة  إلى  تنقلب  لا  حتى  يحكمها  قانوني  ضابط  من  لها  ق  لابد 

 . 1الدستورية

هذا المبدأ تم دسترته من قبل المؤسس الدستوري الجزائري، في التعديل الدستوري لسنة  
المادة  2020 أنه "    منه  34، تحديدا  الثانية والثالثة على  تقيالتي تنص فقرتيها  يد  لا يمكن 

لأمن،  لا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام واالحقوق والحريات والضمانات إ
 .وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور 

 ." ه القيود بجوهر الحقوق والحرياتفي كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذ

الدستوري   المجلس  رأي  نجد  الشأن  هذا  في  الدستوري  القضاء  تجربة  إلى  وبالرجوع 
رقم  سابقا،   د  02رأي  م   / ع  ق  ر.  الم04/    /  مر مبتعلق  ،  اطاقبة  القانون  عضوي  لابقة 

القان ملا اتضمن  للقلأون  للدستورضساسي  تصريح  اء  وجوب  مواده  أحد  تضمنته  والذي   ،

 
العبيدي  1 عبد  سعيد  كضاب،  عصام  التناسب  اقت  ةلعملي  طمبدأ  القانة،  ريو لدستا  حقوق لييد  كلية  القانونية مجلة  للعلوم  ون 

 . 230، ص 2019، 29العدد ، 8المجلد ، والسياسية
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القضاة لوزير العدل حتى يتمكنوا من ممارسة الحق النقابي، الأمر الذي اعتبره المجلس لا  
   :جاء في منطوق حكمه   سة العمل النقابي، وقدر يتناسب وحق جميع المواطنين في مما

ا  امفي "   ا  35ادة  ملا  في الواردة    16ادة  ملا  لىالة إلإح يخص  القانون    ىلو لأالفقرة  من 
ا  الحق    *  35ادة  ملا  يت يأ   ماحررة كمار، مأخوذة بصفة منفردة والخطلإالعضوي، موضوع 

من    16و   12و   7واد  ملا  يفنصوص عليها  ملحكام الأحدود ا  يف  يض رف به للقات مع  ياب النق
 *.  ا القانون هذ

ال أن  النقاح اعتبارا  ات مع   ي بق  لجميع  به  أو  ن ي واطن ملرف  قيـد  دون    ضى قت مب رط،  ش، 
 . من الدستور 56ادة ملا

وي، موضوع  ض علمن القانون ا  ىوللأالفقرة ا  35ادة  ملا  في ع ضيق  ر مشأن ال  واعتـبارا 
ا  خطار لإا إلإ عند  م  16ادة  ملا  ىلحالة  حرية  من  القانون،  نفس  القاممن  لحقه   يضارسة 

بإجباره  يب النقا وذلك  بذر صالت   ىلع،  ايح  عند  يتمكن،  حتى  العدل  لوزير  من  لالك  قتضاء، 
   .لية وكرامة القضاءلااستق علىورية للمحافظة ر ضال ر ي اتخاذ التداب 

للمأاعتبارا  و  كان  إذا  الحق  ر شنه  ش  يف ع  النقامملط  رو وضع  الحق  نظرا    يب ارسة 
   .يع تقييد هذا الحق الدستوري يستط  لاأنه   لا ، إيضالقالخصوصية مهنة 

ح له باتخاذ  املوزير العدل، للس  يب بنشاطه النقا  يضريح القاصاعتبارا بالنتيجة، فإن تو 
في تداب  املا  ير  بإرادة  ملوضوع، من شأنه  الضامنة  المساس  الدستوري  ارسة جميع  مملؤسس 

 ".  1ي بللحق النقا ن ي واطن ملا

 

 
اقبة ر م بيتعلق    ،2004غشت سنة    22وافق  ملا  ،1425رجب عام    6  يفمؤرخ    ،04/ ر. ق ع / م د /    02رأي رقم    1

  8،  57ئرية، العدد  ة الرسمية للجمهورية الجزا، الجريدساسي للقضاء، للدستورلأـن القانون امتضملمطابقة القانون العضوي ا 
 . 2004سبتمبر 
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المشرعب/   الحقوق   إلزام  في  باحترام  الدولية    الواردة  عليها  الاتفاقيات  صادقت  التي 
   :الجزائر

ممنح   الجزائري  الدستوري  هامة المؤسس  الدوليةل  كانة  القا  لاتفاقيات  الهرم  نوني  في 
، فقد اعترف للمعاهدات الدولية التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حصرا للدولة الجزائري 

 154ا مرتبة، إذ جاء في نص المادة  مكانة وسطى بين الدستور والقوانين الأخرى التي تدونه
الشروط   حسب  الجمهورية،  رئيس  عليها  يصادق  التي  المعاهدات   " الجزائري  الدستور  من 

 يها في الدستور، تسمو على القانون "المنصوص عل

قضى بعدم دستورية  وكنا قد أشرنا إلى أن المجلس الدستوري سابقا، في أول قرار له  
بالحقوق والحريات الواردة  بعض البنود في قانون الانتخ  ابات آنذاك، كاشفا أن المشرع مس 

الجزائرية الدولة  عليها  صادقت  التي  الدولية  والاتفاقيات  الصكوك  بمجرد  في  أن  مبينا   ،
تندرج  شون على الاتفاقيات    ةالمصادق الوطني، وتكتسب    ي فرها،  السمو عالقانون    ى لسلطة 

 . بها أمام الجهات القضائية، وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع  ني ان القو 

، أكد في الديباجة على تمسك الشعب والدولة الجزائري 2020والتعديل الدستوري لسنة  
في الصكوك الدولية للحقوق والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة الجزائرية  بالحقوق الواردة  

ا في الإعلان  الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليهيعبر  بعبارتها "  
 .والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ،1948العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

إخطار    حق   ،من الدستور  193المذكورين في المادة  الأشخاص  منح    بل أكثر من ذلك
الدستورية بشأن   القوانين والتنظيالمحكمة  المات  متوافق  تاريخ  عاهـداتم ع  ، خلال شهر من 

خالفة للمعاهدات  ملبتعديل وتحيين كل تشريعاته امر الذي يعني أن المشرع ملزم  الأ  ،1نشرها

 
ع  مات  مق القوانين والتنظيفول تواحة بقرار  ية الدستور مل المحكصتفمن الدستور على أن "    190، المادة  04تنص الفقرة    1
 من نفس المادة ". 3و  2ن الشروط المحددة، على التوالي، في الفقرتين عاهـدات، ضممال
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ي تعارض  لأالدولية درء  عاهدة  ملقة على اصادملتى ولو كان التشريع موجودا قبل االدولية ح 
 . 1بينهما

 المطلب الثاني: 

 أثر توسيع الكتلة الدستورية على المؤسس الدستوري 

يتبا الدستور،  إلى نص  الذهنبالعودة  إلى  الدستوري ا  مهمة  أن  در  الرقابة   في  لقاضي 
بين القانون  مهمة سهلة لا تفتأ أن تكون سوى عملية مقارنة بسيطة    ،على دستورية القوانين 

  ة قيقالح والنص الدستوري إن وجد توافقا بينهما قضى بدستورية القانون والعكس صحيح، لكن  
بإنزال حكم    قومي   تطبيقيضاء  قرد  ج م   س ي لتوري  سضاء الدقالف  المهمة معقدة ومركبة جدا،   أن

أو   آلي  بشكل  عمج الدستور  الوقلرد  عل ضالمعرو ائع  ى  عليه  نماإ و يه،  ة    التوفيق   يجب 
من    الدستورية  الشرعية  ن ي ب ازنة  والمو  الدستور  حكم  القيم    ، جهةوإعلاء  مختلف  ومراعاة 

 جتمع. الاجتماعية والسياسية والثقافية ومواكبة كل التغيرات الطارئة على الم

يتأتى ذلك إلا عن طريق   الدستوري ي التفسولا  القا  يفيدخل    الذي  ر   ي ضصميم عمل 
مزدوج الدستوري  تفسير  بعملية  يقوم  الذي  في  ،  للنظر  عليه  المعروض  والنص  للدستور  ة 

صادفه   فإن  تعارض  دستوريته،  أو  نقص  أو  إزالته  وجب  غموض  أجلعليه  التطبيق    من 
، ترتب عليه توسيع  2ق لا خ ستنباطي  اوم بدور اجتهادي أو  يق   ما يعني أنه   ،السليم للدستور

   نطاق الكتلة الدستورية كما أسلفنا الذكر.

إلى    هتحول  يرى   فريق  ،اي ه خلف جدلا فق  القاضي الدستوري   الذي بات يلعبه  هذا الدور
ملحوظ للكتلة الدستورية، مجرد    وسعالتفسير وما نجم عنه من تأن  مؤسس شريك وفريق يرى  

 
 . 2087، ص بدي، فواز لجلط، مرجع سابقمصطفى بلع 1

،  34، مجلة الشريعة والقانون، المجلد  دراسة مقارنة ،تعديل الدستور بواسطة التفسير القضائي،  عصام سعيد عبد العبيدي  2
 . 184، ص 2020،  81العدد 
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لح  و ماية  وسيلة  الدستورية  عمله  من  مهما طورالقاعدة  تهديدا    آليات  ذلك  اعتبار  يمكن  لا 
 .لمكانة المؤسس الدستوري 

ا  من  الجزء  في  علاقة  نحاول  ننسى  أن  دون  الفقهية،  المواقف  هذه  إظهار  لبحث 
 المؤسس الدستوري بالقضاء الدستوري في الجزائر. 

 الفرع الأول: 

 د حام للدستور أم مجر القاضي الدستوري مؤسس شريك 

الدستورية  أصبحت يحتويها    تضم  الكتلة  التي  الصريحة  القانونية  القواعد  من  مجموعة 
الدستور،   النص خرى ضمنية  أد  قواع  نبإلى جا متن  الدستوري من ذات  القضاء    استنبطها 

الموجودة في    الأخرى   بادئبالإضافة إلى مجموعة من الممن خلال تفسير القواعد الصريحة،  
ا دستورية  إعلانات  القيمة  عليها  أضفى  التي  الوثائق  من  وغيرها  الدولية  والاتفاقيات  لحقوق 

 . 1التفسير التطوري أو المنشئ بسلوكه منهج 

لف موضوع مساهمة القضاء الدستوري في إثراء القواعد الدستورية، إشكالا في الفكر  خ 
   .2القانوني، ذلك أن مهمة القاضي الأساسية هي تطبيق القانون لا صنعه 

ا  كما لسلطة  امتلاكه  لت   الواسع،  لتفسيرأن  الدستورية    هسمح  النصوص  بتجاوز جمود 
  ، والحريات  ق وتعزيز حماية منظومة الحقو م  دعي أكثر استجابة لت وجعلها  ا،  هوبعث الحياة في

   .3نثا   ادستوري  امشرعوينصبه بلا شك  يعد تجاوزا لإرادة المؤسس الدستوري 

مستندين في ذلك على عدة    ،لى المؤسس الدستوري خرون من أثر ذلك عآ قلل  ي بينما  
 واقعية. تبارات عا 

 
 . 451، فكرة الدستور الحي في الفقه والقضاء الدستوري، مرجع سابق، ص ميسون طه حسين 1

 . 316حاشي، مرجع سابق، ص يوسف  2

 . 235، مرجع سابق، ص دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامةعبد العزيز برقوق،  3
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 القاضي الدستوري مؤسس دستوري شريك  أولا:

الكلاس  التيار  أنيرى  الدستورية،  للرقابة  الدستوري   يكي  يعد   القاضي  بإنزال    لم  يكتفي 
ملئ  إلى  المفضي  التفسير  إلى  تعداه  بل  عليه،  المعروضة  النصوص  على  الدستور  حكم 

معناهالفر  صياغة  وإعادة  فيه  المؤسس    ،1اغ  ينازع  شريكا  مؤسسا  منه  يجعل  الذي  الأمر 
 . في اختصاصه الأصلي الدستوري 

ال للقضاء  القواعدويمكن  صنع  عملية  إلى  ينفذ  أن  نظرهم  دستوري  خلال    في  من 
 : سلطتين 

 لصنع القواعد الدستورية:  القاضي الدستوري  التفسير مسلك /أ

ا الكلاسيكي  التيار  أوحسب  عمل وصفي  بمثابة  يعتبر  دور    لتفسير  يقتصر  كاشف، 
قبل تفسير    الموجود في النص الدستوري   القاضي الدستوري فيه، على كشف المغزى الحقيقي

حكم الدستور على    بإنزالالقاضي، وفي نظرهم القاضي الدستوري مجرد أداة للقياس يكتفي  
عليه المعروضة  الذي    أما،  2الواقعة  المتطور  الدستوري،  التفسير  القاضي  به  فيعد  يقوم 

إيجابي سبهم  ح  تشريعي  عمل  الدستور،  بمثابة  معاني  المفسر  خلاله  من  يكمل   بإجراء ، 
، وهو ما  3ديلات على النص الدستوري مع بقاء شكل الكلمة نفسها دون تغيير تغييرات وتع

في    غياب أي ضوابط موضوعية تقيد من سلطة القاضيفيخالف مبدأ الفصل بين السلطات،  

 
 . 316يوسف حاشي، مرجع سابق، ص  1

والتوزيع،    2 للنشر  مصر  دار  الأولى،  الطبعة  مقارنة،  دراسة  الدستوري،  للقاضي  المنشئ  التفسير  نويجي،  فوزي  محمد 
 . 22، ص 2021

دار السلام للطباعة  ،  35، العدد  مجلة القانون المغربي،  لدور التأسيسي للقاضي الدستوري اعبد العبيدي،    عصام سعيد  3
 . 26، ص  2017، والنشر
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وإحلال   والتأسيسية  التشريعية  السلطة  اغتصاب  إلى  تدفع  قد  الدستورية  النصوص  تفسير 
 . 1من أحكام بمناسبة رقابتهم على دستورية القوانين إرادتهم مكانهما من خلال ما يصدرونه 

 : الأساسية تطوير مفهوم الحقوق الحريات  /ب

الوثيقة   في  مدونة  الأساسية  والحريات  الحقوق  كل  جعل  ليست  ما  هذا  الدستورية، 
المبادئ   من  جملة  إلى  الأخير  في  ويصل  الإنشائي،  اجتهاده  في  يبدع  الدستوري  القاضي 

من   استنبطها  الحقوق  التي  لمسألة  شاملة  تغطية  من  تمكنه  الدستوري  النص  فحوى 
في   ،2والحريات الدسترة  على  الباعث   " يسمى  ما  على  الحقوق  هذه  تحصيل  في  معتمدا 

 .3" أي إحقاق دولة القانون وتثبيت سيادة القانون  العصر الحديث

 القاضي الدستوري مجرد حام للدستور:  /ثانيا 

ن القضاء مصدرا من مصادر الدستور مهما أرسى من  يستبعد البعض إمكانية أن يكو 
 المبادئ، لأن القضاء هو نتاج اجتهاد شخصي في زمن ما حول قضية ما.

عدة أو النص الدستوري هو سموه وإلزامية أحكامه  الميزة الأساسية للقا  ضف لذلك أنأ
وأحكا  الدستوري،  القاضي  فيهم  بما  الجميع  الدستورعلى  للتعديل   م  يقابلة  ما  الأخير  ،  عني 

 . 4سب سلطة السمو والمصدر أبدات يمكنه أن يكولا ليس مرتبطا دائما بقضائه السابق، 

 
 . 178شيحا، مرجع سابق، ص  إسلام إبراهيم 1

لنيل شهادة دكتوراه   عبد الوهاب شرقي، مساهمة القضاء الدستوري في تطوير نظرية الحقوق والحريات الأساسية، أطروحة 2
ال لمين في  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  الدستورية، كلية  الدستوري والمنازعات  القضاء  الثالث، تخصص  طور 

 . 96، ص 2021/ 2020، 2دباغين، سطيف 

 . 317يوسف حاشي، مرجع سابق، ص  3

 . 318، ص المرجع نفسه 4
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ذات مصادر قضائية دستورية،  ن ما اعتاد البعض على تسميته بأحكام  إ  ،ذلكوزيادة على  
الحقيقة ه إنما   في  أسست    و  التي  والأسباب  الظروف  تغيرت  فإن  فقط،  مطابقة  اجتهادات 

ال السابق، وبالتالي فلا يوجد في نظرهم  عليها، يضطر  الدستوري لأن يراجع قضائه  قاضي 
 . 1مبرر عقلي يدعو لاعتبار القضاء الدستوري كمصدر أو منشئ للقواعد الدستورية

 فرع الثاني: ال

 موقف المؤسس الدستوري الجزائري من الاجتهاد الدستوري الموسع للكتلة الدستورية 

ا الدستورية  التعديلات  خلال  لسنة    عاقبةلمت من  الجزائري  أن  1996للدستور  نجد   ،
المؤسس الدستوري، قام بدسترة الاجتهاد الدستوري للمجلس الدستوري سابقا والذي وسع من  

الكتل التي  خلال نطاق  المبادئ  الدستورية، وتقريبا كل  الدستورية    أرساهاة  الكتلة  بخصوص 
 نهما. أصبحت ذات أصل دستوري، ما يعني وجود انسجام كبير بي 

 نذكر بعضها كالآتي: 

 أولا: دسترة الديباجة كجزء من الدستور 

فقرة جديدة في    بإضافة، قام المؤسس الدستوري  2016بمناسبة التعديل الدستوري لسنة  
" تلقى  تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستورخر ديباجة الدستور تنص على "  أ

الثناء   من  بشكل  الدستوري  المجلس  رأيه  هذا  في  جاء  د  01/ 16رقم  حيث  د/م  ،  ر.ت 
 بخصوص هذه الجزئية الآتي: 

:  يتلآحررة كامليتجزأ من الدستور، ا  ونها جزء لامن الديباجة ك  22ا يخص الفقرة  مفي "  
 * يتجزأ من هذا الدستور لاهذه الديباجة جزء تشكل * 

 
 . 831يوسف حاشي، مرجع سابق، ص  1
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فقرة    إضافة  أن  يهدف    يفاعتبارا  ا   ى لإالديباجة  هذه  من    لا ة جزء  ر ي خلأجعل  يتجزأ 
 . يضفي عليها قيمة دستورية امالدستور، م 

ا تضع  الديباجة  أن  واملواعتبارا  للدولة  تؤسس  التي  تطور  ملبادئ  وتتضمن  جتمع 
لر ي الس التاريخية  أبواب  ورة  لباقي  دستوريا  ومرجعا  قانونيا  إطارا  أصبحت  فإنها  لجزائر، 

 ".   1جتمع الجزائري ملساسية التي تنظم الأبادئ ام لامن  يجعلها جزء امالدستور، م 

 لأحكام القضاء الدستوري  الطابع النهائي والملزمثانيا: دسترة 

فتئ   ما  الأخير  أن  يجد  سابقا،  الدستوري  المجلس  يذكر  المتتبع لاجتهاد  مرة  كل  في 
الذي   الجميع  مواجهة  في  التامة  حجيتها  ومبدأ  وقراراته  لآرائه  النهائي  بالطابع  المشرع 

ر، ما دامت أسباب المنطوق قائمة والدستور لم يعدل، إلى أن تم  استخلصه من نص الدستو 
ب نهائية  بصفة  المبدأ  هذا  لسنة  دسترة  الدستوري  التعديل  الخطوة2016موجب  هاته    التي   ، 

رأي ب  في  الدستوري  المجلس  بالقانون    هاركها  الدستوري  16/01المتعلق  التعديل  المتضمن   ،
 بعبارته "  

ثار  لآ رة ات ه، يتضمن دسلاذكورة أعملا  169ادة  ملعديل ااعتبارا من جهة أخرى، أن ت و 
   ي. ئجلس الدستوري، وطابعها النهاملوقرارات اراء آالتي ترتبها  

ال  ةر ت جال ودس لآا  وط ر شديد وإقرار  مت واعتبارا أن   بالنسبة    يضقملء اشيقوة  راء  لآفيه 
جلس  ملاتعزيز دور  جتهاد الدستوري، و لا ن فعالية اامالدستوري، كفيلتان بضجلس  ملوقرارات ا
 ".  2رسة وظيفة مراقبة القاعدة القانونية التي تضعها السلطات العمومية امم  فيالدستوري 

 
 .الإشارة إليه قالساب ، ر.ت د/م د 16/01رقم  1

 .سابق الإشارة إليهالم د،  ر.ت د/  16/01رقم  2
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 المبحث الثاني: 

 وسع للكتلة الدستورية حجية الاجتهاد الدستوري الم

تمتعهبشكل عام، عدة آ  ةم القضائي احكيترتب على صدور الأ  بحجية    اثار من أهمها 
  مستوفيا للشروط القانونية،  صدر  متى لحجية أن الحكم القضائي  يقصد باالشيء المقضي، و 

المحاكم لهذا    احترام  إلزامية  ترتب هذه الصفةحيث    جة فيما فصل فيه من الحقوق،يكون ح
المحكمة التي أصدرته أو  من  سواء  ،  إعادة النظر في النزاع مرة أخرى كم من خلال عدم  الح 

الأخرى  دالمحاكم  الخصوم  أحد  أثار  فإذا  جديدة  ،  كان  ب   متعلقةعوى  فيه،  المقضي  النزاع 
للخصم الأخر الحق في أن يدفع بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها، وهو دفع  

يجوز  العام  النظام  ي   إثارته  من  كما  الدعوى،  عليها  كانت  أي مرحلة  أن  مكن  في  للمحكمة 
 .1تقضي به من تلقاء نفسها

في    حجية أحكام القضاء الدستوري البحث هو مسألة  ما يهمنا في هذا الجزء من  إلا أن  
أقر  ،الجزائر جواز    الحكم  سواء  ومدى  دستورية،  بعدم  قضى  أو  القانوني  النص  بدستورية 

الأحكام  عن  المتخصص    العدول  القضاء  هذا  في  ب السابقة    لاجتهادات ااستقصاء  وذلك 
 . المتعاقبة

 المطلب الأول: 

 قوة الشيء المقضي فيه  تحوزأحكام القضاء الدستوري الجزائري 

  لا ، قرارات باتة  الجزائر ومن قبلها المجلس الدستوري في  ة الدستوري  حكمةتعد قرارات الم
بأي ط  نطع  ل مح   ن تكو  نأ  نيمك مراجعة  كانت،  أو  توج ريقة  في  ه حيث  إلى  هالخصومة  ا 

الدستوري ذات أثر قاعدي   قاضيقرارات ال  لالذي يجع   مر، الأن الطع  لالنص القانوني مح 

 
الطبعة    1 القانون، دراسة مقارنة،  دولة  تعزيز  في  بعدم دستورية نص تشريعي ودوره  الحكم  الصالحي،  يونس  مها بهجت 

 . 121، ص 2009الأولى، بيت الحكمة، العراق، 
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تتعأ أي  معياري  مح  لقو  القانونية  بالقاعدة  وم  لأساسا  القرارات  ه  ن تكو   م ث ـ  نالمنازعة،  ذه 
مط حجية  أثر   لا قة،  لذات  النزاع  لىعها  يقتصر  ب أطراف  طات لالس  لجميعلزمة  م عدت  ل ، 

 ... 1ل عام كل المخاطبين بالنص القانوني ، وبشك موميةالع

تكون  "    نصهافي فقرتها الأخيرة ب  الجزائري   من الدستور  198المادة  به  تقضي  وهو ما  
الإدارية  والسلطات  العمومية  السلطات  لجميع  وملزمة  نهائية  الدستورية  المحكمة  قرارات 

 ." والقضائية

 ة الحجية المطلقة لأحكام القضاء الدستوري نتعرض للآتي: في مسأل تعمقولل

 الفرع الأول: 

 الطبيعة الآمرة لأحكام القضاء الدستوري 

الالرجوع لأحكب  الدستور  باام  الدستوريةخاصة  المجلس    لمحكمة  قبلها  ،  الدستوري ومن 
في  الفاصلة    المحكمة الدستورية  تاقرار نجد أن المؤسس الدستوري أضفى صيغة الأمر على  

ملزمة    السلطات العموميةو ،  و قانون أو أمر أو تنظيمالخصومات التي كان محلها معاهدة أ
، التي لا يمكنها التنصل من ذلك خاصة وأن قرارتها  الشأن  بتنفيذ ما أفرزته قراراتها في هذا

تبلغ مباشرة للجهات التي لها حق الإخطار المباشر للمحكمة، ويعلم بها الجمهور عن طريق  
 . ا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نشره

المادة   فقرتيها الأولى والثانية   198حيث نصت  أنه   في  المحكمة    *   : على  إذا قررت 
الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها، وإذا قررت عدم  

إصداره يتم  لا  قانون  النص،  *  دستورية  خلال  من  ا  يتضح  المحكمة  أن  بقرار  لمخاطب 
هو رئيس الجمهورية الذي خوله المؤسس الدستوري دون غيره    في هاتين الحالتين   الدستورية

الدستورية    ، فهو الحائز لصفة حامي الدستور وانطلاقا من مسؤوليتهلقوانينصلاحية إصدار ا

 
 . 181، مرجع سابق، ص الحريات العامةدور الرقابة الدستورية في حماية عبد العزيز برقوق،  1
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تجا أو  دستوريتها  بعدم  قرار  اتفاقية صدر  أو  معاهدة  يصادق على  أن  يتصور  قوة  فلا  هل 
 قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون معين. 

لمحكمة الدستورية،  ا  اعد عملمن النظام المحدد لقو   إلا أنه يجب التنويه إلا أن المادة 
  " عبارتها  في  وذلك  بشروط  لكن  الجزئي  البطلان  حالة  في  القانون  إصدار  إذا أجازت 

الدستوريةصر  المحكمة  العض  حت  القانون  يتضمن    المعروضوي  أن  غير  عليه  حكما 
نه يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر  دستوري، وأ

 ". انون باستثناء الحكم المخالف للدستورهذا الق

جهتها   ال  قضائيةالسلطة  الومن  في  وقضاة  اكمحمتمثلة  بإرجاء  الم  ملزمة  موضوع 
دعوى  ال في  غاية  إلموضوع  الفصل  في  الى  الدفع  الفصل  الدستورية  أثار بعدم   أحد  هذي 
أن يأتي قرار  والذي يمكن  ،  1أمامهامطروح  الأصلي ال   زاعن ال  في   ظرنالأثناء    هاخصوم أمامال

المحكمة الدستورية لصالحه، حينها تكون الجهة القضائية ملزمة بالامتناع عن تطبيق الحكم  
الطاعن في بعدم دستوريته على  المحكوم  يليها من قضايا   التشريعي  ما  الحال وكل  قضية 

الموجود   تاريخ سريانه، يصبح في حكم غير  الدستورية وتحديد  المحكمة  لأنه بصدور حكم 
 لمنظومة القانونية. في ا

ا ألإوتجدر  إلى  المط  ن شارة  ب لالحجية  تتميز  التي  لا  الدستوري،    قضاءال  أحكام ا  هقة 
  سبيبة تفسيرات التي تخذ صورة  القرارثيات على منطوق القرار فقط وإنما تمتد إلى حي ر تقتص

ا،  علق دستورية النص على مدى احترامهأو تفسيرات شرطية ت   نطوق السند الضروري لم  لتمث 
أساسه  و  الطرح  هذا  سابقا  يجد  الدستوري  المجلس  م.د/    /  02رقم  في رأي  ،  17ر. ن.د/ 

 : ذي جاء في منطوقهوال مة للدستور لأجلس امل يلراقبة مطابقة النظام الداخ مب المتعلق  

 
ائية الفصل  ضالجهة الق  رسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئفي حالة إ: "  19/ 22من القانون العضوي    25تنص المادة    1

 .حكمة العليا أو مجلس الدولة أو المـحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليهالمافي النزاع إلى غاية توصلها بقرار 

 ". ةملاز لالتدابير المؤقتة أو التحفظية ا مكن الجهة القضائية أخذ يترتب على ذلك وقف سير التحقـيق، ويغير أنه، لا
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جلس  مل  يلرات النظام الداخ ي ية ضمن تأشر ي التحفظات التفس  ىلشارة إلإيخص ا  مافي "  
 : خطارلإ مة، موضوع الأا

أن  ا  ع  3الفقرة    191ادة  ملاعتبارا  تنص  الدستور  اآأن    ى لمن  الدستوري  ملراء  جلس 
   .قضائية دارية واللإوقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات ا

راء والقرارات التي يتخذها  لآؤسس الدستوري من ذلك هو إقرار أن املواعتبارا أن قصد ا
  .أسبابها أو منطوقها يففيه، سواء  ي ضقملء ايشالة حجي  يستكت   الدستوري جلس ملا

ا  أن  الدستوري  ملواعتبارا  ي لارسته لصامم   يفجلس  فإنه عندما  الدستورية،  رح  صحياته 
حكمم ب  للدستور  يعر شت   طابقة  تنظيمي  أو  التفس ر شي  التحفظ  مراعاة  به  ر ي يطة  يقيد  الذي  ي 

باصالت  يكت طابقة،  ملريح  التحفظ  هذا  أيضا، حجي   يسفإن  ايشالة  هو  ويلزم    يضقمل ء  فيه، 
 . جلس الدستوري لهذا الحكم ملالذي أعطاه ا ري السلطات بتطبيقه وفق التفس

التحفظات هذه  تطبيق  تسهيل  أن هدف  والتي  واعتبارا  ام ي   لا ،  حكام  لأ كن فصلها عن 
أو  ر شالت  ايعية  يقت ملالتنظيمية  بها،  تدرج    يضعنية  اي تأش  يفبأن  النص    ى لعروض عملرات 
طابقتها  مب  ريحصيعية التي جاء الت ر شحكام الت لأراقبة مطابقته للدستور، ا ملري  جلس الدستو ملا

 . ي ر ي للدستور مقيدا بتحفظ تفس

مة  لأجلس امل  يلرات النظام الداخ ي م ضمن تأشحكالأواعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج هذه ا
 ." 1فيه  يقضملء ايشبدأ حجية الم ل يلر، يعد ضامنا أساسيا للتطبيق الكخطالإ موضوع ا

 : الفرع الثاني 

 للطعن القضاء الدستوري رارات  قآراء و عدم قابلية 

الجزائري الدستور المؤسس  حرص   خلال  ي  من   من  الأخيرة    من   98ادة  ملا  الفقرة 
  م عد  يهلعتب  ر ت ي  مماحكمة الدستورية،  ملا  حكاملأ   النهائي   طابعال  ىل لتأكيد عا  ىلع  الدستور

 
 .ارة إليهالسابق الإش ،17ر. ن.د/ م.د/  / 02رأي رقم  1
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ادة طلب الفصل في دستوريتها من جديد ما  ولا إع  جواز الطعن فيها بأي شكل من الأشكال
قائمة المنطوق  عليها  أسس  التي  الظروف  دامت  وما  للتعديل  الدستور  يتعرض  كونها  لم   ،

ال وا تمثل  القانونية  القانوني على مستوى  و   ،يةادملحقيقة  والاستقرار  الأمن  لتحقيق  سعيا منه 
 الدولة.

/ ر. ق ع / م د /   01رقم ي رأيه وهو ما أكد عليه قبل هذا المجلس الدستوري سابقا ف
ؤرخ  ملا  97  -07ر رقـم  ملألم  متملعدل و ام لاقبـة مطابقـة القانـون العضوي ار مب ، المتعلق  04

عام  ش  27  يف سنة    6  وافقملا  1417وال  العضوي تضمن  ملوا  1997مارس  القانون 
حكما    همن   25ة  من الماد  04والذي تضمنت الفقرة الرابعة    نتخابات للدستورلا تعلق بنظام املا
الرئاسيةي جي  للانتخابات  المترشح  ملف  برفض  الدستور  المجلس  قرار  على  الاحتجاج  ،  ز 

  " حكمه  منطوق  في  جاء  حيث  دستورية،  غير  إياها  من    امفي معتبرا  الرابعة  الفقرة  يخص 
 :  ي ت لآ حررة كاملخطار، االإ من القانون العضوي، موضوع  25دة املا

  * تجاج ضد قرار الرفضتقديم اح   ي فرشح الحق ت لكل م * 

ا أن  أقر ر مشلاعتبارا  المب  ع  من  الرابعة  الفقرة  أعمال  25ادة  موجب  حقا  لاذكورة  ه، 
ا  تقديم  يف  للمترشح قرار  ضد  الدستور ملاحتجاج  القاجلس  ال  يضي  نصب  م لرشح  ت برفض 

   .رئيس الجمهورية 

ه، يكون  لاأع  ذكورةملا  25ادة  ملسن أحكام الفقرة الرابعة من ا  ن شرع حي ملواعتبارا أن ا
  95/ ق.أ / م د /    01قراره رقم  وعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه ب ضقد تناول مو 

ا  9  يفؤرخ  ملا عام  لأ ربيع  سنة    6وافق  ملا  1416ول  إ  ،1995غشت  أحكام    ىلاستنادا 
   .1996من دستور  169ادة ملا يالواردة ف ،1989من دستور   159ادة ملا

ا أن ملقابلة للطعن، طا  ر ي غجلس الدستوري نهائية و ملت اا سبق، فإن قرارامل  اتبار عوا 
   . يتعرض ذات الحكم الدستوري للتعديل ملة وما مئ تؤسس منطوقها ما زالت قاسباب التي  لأا

ادة ملا  ىلقواعد عمله استنادا إ  يفهذه القاعدة  س  جلس الدستوري قد كر ملأن اا  ار ب واعت 
   . من الدستور الثانية الفقرة 167
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فبااعتبارا  و  اإلنتيجة،  من  الرابعة  الفقرة  موضوع    25ادة  ملن  العضوي،  القانون  من 
 ."1... مطابقة للدستور ر ي خطار، تعد غ لإا

س الدستوري سابقا فيما يخص الدفع بعدم  ها المجلاونفس القاعدة كان المجلس قد أرس
المادة   في  "    29الدستورية  تنص  والتي  عمله  لقواعد  المحدد  النظام  من  سج مكرر  ل  إذا 

ل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة  وري، قبت المجلس الدس
الدفع الأول   فإنه يفصل في موضوع  نفسه،  التشريعي  بالحكم  للنظر    المعروضيتعلق  عليه 

 ه. في 

 

  2ل صه، بقرارات بسبق الفسي نفعم التشري كأن الحشلاحقة المثارة ب لـوع افي الدفل  صويف 
". 

قرارها  وهو   في  الدستورية  المحكمة  عليها  أكدت  د/  /  03رقم  ما  ع  د  د/    21  ق.م 
 : والذي جاء في منطوقه 

المؤرخة في  "   المداولة  بناء على  أنه  الثاني ع  23حيث   28الموافق    1443ام  ربيع 
المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية    2021نوفمبر سنة  
الدستوري  والمتضمنة   النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  الثاني والثالث من  بالبابين  العمل 
في   عام    7المؤرخ  سنة    12الموافق    1440رمضان  ا2019مايو  والمتمم،  المعدل  لذي  ، 

ل المجلس الدستوري قبل الفصل في الدفع إذا سج*  مكرر منه، على أنه    29تنص المادة  
الة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع  بعدم الدستورية أكثر من قرار إح 

 
 .السابق الإشارة إليه  ،04/ ر. ق ع / م د /  01قم رأي ر  1

رمضان عام   7رخ في م النظــام المؤ ، تعدل وتم2019بر سنة أكتو   17الموافق   1441صفر عام  18مداولة مؤرخة في  2
، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2019مايو سنة  12الموافق   1440

 . 2019أكتوبر   24،  65
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الحكم بشأن  المثارة  اللاحقة  الدفوع  في  ويفصل  فيه  للنظر  عليه  المعروض  الأول    الدفع 
 .ل * قرارات سبق الفصالتشريعي نفسه ب 

من    الفقرة الأول  633وحيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة  
الإجراءات   قرارها رقم  قانون  بموجب  د/  /02المدنية والإدارية،  د/ دع  المؤرخ في    21ق.م 

، ومن ثم يتعين التصريح بسبق  2021ديسمبر سنة    5الموافق    1443ربيع الثاني عام    30
 .فصلال

 ي: وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأت

لإجراءات المدنية  )الفقرة الأولى( من قانون ا  633التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة  
  1443ي عام  ربيع الثان   30المؤرخ في    21م د/د ع د/   /ق.02والإدارية، بموجب قرارها رقم  

 ." 1  2021  ديسمبر سنة 5الموافق 

من النظام المحدد لقواعد عملها    42زت المحكمة الدستورية في المادة  لكن بالمقابل أجا
التي  إمكانية  المادية  الأخطاء  لتصحيح  بطلب  القرار    التقدم  تشوب  بعدم  قد  بالدفع  الخاص 

متعارف عليه في الأعمال القضائية إلا أنه لا يعد من قبيل طرق الطعن،    كإجراءالدستورية  
 .2 يمس بسلامة الحكم ولا يغير في منطوقهلأن طلب تصحيح الخطأ المادي لا

 
د/  /  03قرار رقم    1 د/ د ع  في    21ق.م  الثاني عام    30مؤرخ  الجريدة  2021ديسمبر سنة    5الموافق    1443ربيع   ،

 . 2022جانفي  15، 04لعدد الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا 

المادة    2 الدستورية  42تنص  المحكمة  عمل  لقواعد  المحدد  النظام  "  ،  من  أن  تصحيح  يمعلى  الدستورية  المحكمة  كن 
من    19ات أو الأطراف المذكورة في المادة  طلب من السلطأو بناء على    تلقائيا  االمادية التي قد تشوب قراراتها، إم  الأخطاء

جانفي   22الموافق    1444جمادى الثانية    29، الصادرة في  04ة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ، الجريد"م  هذا النظا
 . 9، ص 2023سنة 
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 المطلب الثاني: 

 ي إمكانية العدول في أحكام في أحكام القضاء الدستوري الجزائر 

الدستوري   القضاء  المقضي في الأصل أن قرارات وأحكام  تتمتع بحجية  نهائية  ه،  تكون 
أي شكل م تقبل  قانونية لا  حقيقة  الدستوري أصبحت  القضاء  أحكام  أخر  أشكال  بمعنى  ن 

، هذه القاعدة أصبحت مبدأ دستوريا تكرسه 1الطعن وهي ملزمة لجميع السلطات في الدولة
 أغلب الدول في دساتيرها. 

تمتع أحكام القضاء الدستوري بالحجية المطلقة لا يعني أنها أزلية، لأنه يكمن أن تطرأ 
فصل فيها،    أنله  ظروف معينة تجعل القاضي الدستوري يعدل عن أحكام في قضايا سبق  

 . القاعدة الدستورية هذه ويخرج استثناء عن

البحث   من  الجزء  هذا  في  القضاء  مفهوملى  إنتطرق  أحكام  في  ي        الدستور   العدول 
الأول  ) الى    الفرع  ثم  الاجتهادات(  بعض  القاضيالتي    نستعرض  فيها   الدستوري   عدل 

السابقة  الجزائري  أحكامه  توس  عن  محل  موضوعها  كان  ما  الدستورية خاصة  للكتلة           يع 
 ) الفرع الثاني (. 

 الفرع الأول: 

 مفهوم العدول في أحكام القضاء الدستوري 

،  في أحكام القضاء الدستوري، فكرة ذات أصل قضائي وليس تشريعي  فكرة العدول  تعد
التعريف   كذلك  معه  ويغيب  الأحكام،  في  للعدول  القضائي  التعريف  يغيب  ذلك  ومع 

 
 . 315 ص ق،ابمرجع س أحمد فتحي سرور، 1
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النظم  لهذه    1التشريعي  غالب  في  القضاء  لعمل  ملازمة  أصبحت  التي  القانونية  المكنة 
 القانونية. 

 توري : تعريف العدول في أحكام القضاء الدسأولا

الفقه  في  الحديثة  المفاهيم  من  الدستوري  القضاء  أحكام  في  العدول  مصطلح  يعد 
الدستوريين  إلى  2والقضاء  له،   الأن ،  واضح وجامع  تعريف  الفقه على  يستقر  أغلب    لم  كما 

 الدساتير لم تشر إلى هذه المسألة ضمن نصوصها.

حكم يفرض قاعدة " كل    : عرف بعض الفقه العدول في أحكام القضاء الدستوري بأنه
القضية  في  بها  كان معمولا  التي  القاعدة  وأن  السابقة  القضية  في  المتبعة  تلك  مختلفة عن 

 ".  3ة عن اتجاهات حكوميةالسابقة قد تعد نتاجا لسياسة قضائية أو عملية ناتج 

هذا التعريف لم يعطي مفهوما واضحا للعدول في أحكام القضاء الدستوري وإنما ركز  
 ول الذي يمكن أن يكون نتيجة للتأسيس الخطأ لمنطوق الحكم. على سبب العد

الدستوري  القضاء  أحكام  العدول في  أن  إلى  أخر  مبدأ    : هو  وذهب رأي  تحول عن   "
 " 4ورية في بعض أحكامها السابقةقررته المحكمة الدست 

" تغير في السابقة القضائية من جانب القاضي   :بأنه   يعرفه  جانب أخر من الفقه  أما
رر من حكم سابق ويتحول منه إلى أخر جديد ويكون الحكم الجديد متعارض مع القديم  ليتح 

 
ي، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  عبد الحفيظ علي الشيمي، التحول في أحكام القضاء الدستور   1

 . 11، ص  2008

 . 453، ص رجع سابقميسون طه حسين، فكرة الدستور الحي في الفقه والقضاء الدستوري، م 2

هديل محمد حسن المياحي، العدول في أحكام القضاء الدستوري في العراق، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل درجة    3
 64، ص 2015 كتوراه في القانون العام، كلية الحقوق جامعة النهرين، العراق،الد

الدستوري،   4 القضاء  أحكام  الدستور على تحول  تفسير نصوص  أثر  الصباح،  ميثم حنظل شريف، صبيح وحوح حسين 
 . 1192، ص  2017،  3، العدد  25دراسة مقارنة، مجلة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد  
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ي جديد  أو السابق، أو أنه هجر إرادي بواسطة القاضي لحل قضائي سابق لصالح حل قضائ 
 " 1ويتعارض معه 

معاييرا   طما يمكن قوله عن التعاريف التي سبق عرضها أنها تتسم بالعمومية ولم تضب 
 mouzetالفقيه الفرنسي موزات    في أحكام القضاء الدستوري وهو ما كرسه  واضحة للعدول 

 " تحول واضح في الحلول القضائية  :بأنه  أحكام القضاء الدستوري   عدول في ال  يعرفالذي  و 
 . " 2وأنه تحول غير مفروض وأنه تحول كلي أو جذري 

ء الدستوري العدول في أحكام القضا  : وبناء على ما سبق من تعريفات يمكن القول أن 
هو تحول الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية عن حكم أو مبدأ دستوري، سبق أن قضى به  

حما  إطار  في  ذلك  تقتضي  معينة  لدوافع  نتيجة  سابقة  مناسبة  المشروعية  في  لمبدأ  يته 
 . الدستورية

 أسباب العدول في أحكام القضاء الدستوري انيا: ث

ه،  ي في تحوز حجية الشيء المقض  ي في الجزائرأحكام القضاء الدستور سبق الذكر أن  
فهي ملزمة لجميع السلطات وتسري في مواجهة الكافة ولا يجوز الطعن فيها بأي شكل من  

 الأشكال. 

لأحكام القضاء الحجية المطلقة والصبغة النهائية    لمبدأ  الدستوري   تكريس المؤسس   أنو 
لسنة  ،  الدستوري  الدستوري  التعديل  ه   2016بموجب  المجلس  إ  وما  اجتهاد  على  تأكيد  لا 

في سابقا  إثارة   هذا  الدستوري  من  امتعاضه  ليبدي  سانحة  أي  يفوت  لم  الذي  الخصوص، 
فيها الفصل  له  العمومية  و   رائهآأن    مؤكدا على ،  مسائل سبق  السلطات  لكافة  قراراته ملزمة 

   .والقضائية والإدارية وغير قابلة لأي طعن 

 
 .   64، صسابق مرجع، يحسن المياهديل محمد ح 1

 . 24بق، ص ، مرجع ساعبد الحفيظ علي الشيمي 2
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عدول عن قضائه  طريق على نفسه بالغلق ال  دستوري المجلس اللا يعني أن    ذلك  إلا أن
العكس وهو  السابق يفهم من قراره  ، بل على  اعتباراته  01/95رقم  ما  الذي جاء في أحد   ،

ستوري ترتب بصفة دائمة كل  " واعتبارا أن قرارات المجلس الد  منطوق التفسيرية التي تسبق ال
 1التي تؤسس منطوقها ما زالت قائمة   ما لم يتعرض الدستور للتعديل وطالما الأسباب  ثارهاآ
." 

وبما أنه سبقت الإشارة إلى أن فكرة العدول ذات أصل قضائي،    انطلاقا من هذا القرار
 . للعدول عن أحكامه السابقة حدد سببينأن المجلس الدستوري  يمكن القول

 التعديل الدستوري سبب للعدول عن الأحكام السابقة:  أ/

بين السلطات القانون الأسمى في الدولة ينظم العلاقات  كما هو معروف الدستور هو  
راد ويبين الحقوق والحريات، إلا أنه كغيره من القوانين رغم الجمود الذي فيما بينها وبين الأف

يتعرض للتعديل ليواكب التطورات التي يعرفها المجتمع والدساتير المقارنة بما يتناسب    يميزه
 مع خصوصيات الدولة. 

ثارت هنا  القضاء    من  لقرارات  المطلقة  الحجية  على  الدستورية  التعديلات  أثر  مسألة 
قضايا  بخصوص  السابقة  أحكامه  عن  للعدول  الدستوري  للقاضي  دفعها  ومدى  الدستوري، 

   .الفصل فيها سبق له

 

ترتب عليه  للدستور أو صدور دستور جديد لا ي   والجدير بالذكر أن مجرد حدوث تعديل 
حجية، إنما يجب أن يأتي التعديل بأحكام جديدة مغايرة بشكل جزئي أو  تلقائيا إثارة مسألة ال

من   فتجعل  التعديل،  قبل  الدستوري  النص  في  وموجودة  مقررة  كانت  التي  للأحكام  كلي 

 
 .سابق الإشارة إليهال،  95م د  -ق.أ  . 01قرار رقم   1
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، هنا يكون لزاما 1القانونية التي كانت موافقة للدستور مخالفة له والعكس صحيح  النصوص
الق تكييف  إعادة  التشريعية  السلطة  على  على  أخرى  مرة  وعرضها  الجديد  النص  مع  وانين 

القضاء الدستوري الذي يفصل فيها من جديد عادلا ومتحولا فيها عن حكمه السابق بشأنها  
 . دستور المعدل (لتغير سند الدستورية ) ال

 ب/ تغير الأسباب التي أسس عليها القاضي الدستوري منطوق حكمه: 

على الدستور الذي يعد المرجع الأساسي    الأصل أن القاضي الدستوري يؤسس أحكامه 
بعدم   الدائم  الحكم  وتجنبه  والحريات  الحقوق  حماية  سبيل  وفي  أنه  إلا  أعماله،  كل  في  له 

إ الأخير  هذا  عمد  منطوق  الدستورية،  عليها  يؤسس  التي  المرجعية  النصوص  توسيع  لى 
المصادق الدولية  المعاهدات  نص  الدستور  جانب  إلى  تضم  فأصبحت  عليها    أحكامه، 

والقوانين والمبادئ ذات القيمة الدستورية التي استخلصها القاضي الدستوري من روح الدستور  
سيرات المزدوجة له تفسير الدستور  أو استنبطها وأضفى عليها القيمة الدستورية من خلال التف
 . وتفسير القوانين للخروج بالحكم أو القرار الصواب والنهائي 

ا هذه  أن  بالذكر  الإلغاء،  الجدير  وحتى  التعديل  يمسها  أن  يمكن  والقوانين  لمعاهدات 
هنا   عليها،  المؤسسة  الدستوري  القضاء  لأحكام  المطلقة  الحجية  على  سلبا  ينعكس  الأمر 

 . اما العدول عنها إذا عرضت عليه من جديديكون عليه لز 

 

 

 

 
الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير، مجلة كلية    اتشكاليإد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي،  أحمد عب  1

 . 1285، ص 03، العدد  31  مجلد الالشريعة والقانون بطنطا، 
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 الفرع الثاني: 

 تطبيقات العدول في أحكام القضاء الدستوري الجزائري 

الإش في  سبقت  ممثلا  الجزائري  الدستوري  القاضي  أن  إلى  الدستوري  ارة  المجلس 
لنفسه   أفسح  أالأحكام  العدول عن  إمكانية  الجزائري  أنه  التي  الرغم من  صدرها سابقا، على 

العدول عن الأحكام  كذ أجاز  المطلقة لأحكامه، حيث  بالحجية  المناسبات  العديد من  ر في 
ح  حالتين،  في  الذكر  سبق  كما  أسس  السابقة  التي  الأسباب  وتغير  الدستوري  التعديل  دوث 

 عليها منطوق حكمه السابق. 

خلال   بعض   استقصائناومن  رصدنا  الجزائر،  في  الدستورية  الاجتهادات    لمختلف 
 .عن أحكامه السابقة دات التي عدل فيها القضاء الدستوري الاجتها

 العدول عن شرط الجنسية الجزائرية الأصليةولا: أ

الإشارة أن    سبقت  الجزائري إلى  الدستوري  الجنسية  سابقا،    المجلس  مسألة  تناول 
   .في العديد من آرائه وقراراته الأصلية الجزائرية

نظر بمناسبة  معظمها  كان  ا  والتي  في  المجلس  الانتخابات    دستوريةلدستوري  قوانين 
فيها   بالن وبالتحديد  الجزائرية الأصلية  الجنسية  تشترط  التي  القانونية  للمترشحين  الأحكام  سبة 

، اعتبر المجلس الدستوري هذا الشرط مخالف لأحكام الدستور حسب  1للانتخابات وأزواجهم 
، إذ جاء في منطوق قراره رقم  1989ما ورد في أول قرار له متعلق بقانون الانتخابات سنة  

 :  ما يلي 1989ر، ق، ق، مد/

يرفق التصريح بالترشح  من قانون الانتخابات التي تفرض أن   108فيما يخص المادة " 
 لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه فإنه: 

 
، المجلة النقدية للقانون والعلوم  والإلغاءهاد المجلس الدستوري بين التكريس  نبالي، آثار التعديل الدستوري على اجت  فطة   1

 . 80ص   ،2017  ،1 ، العدد 12السياسية، المجلد 
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المادة   لأحكام  الجمهوري   67نظرا  رئيس  أن  على  تنص  التي  الدستور  رئيس  من  ة، 
 الدولة، يجسد وحدة الأمة وهو حامي الدستور. 

ا محرر  لكون  الاختصونظرا  طبيعة  على  اعتمادا  المسندةلدستور،  لرئيس    اصات 
الجمهورية، قرر أن تحدد شروط قابليته للانتخاب مقاييس تسمو على كل الشروط التي يجب  

من الدستور ضبطت    70دة  أن تتوفر في المترشحين لآية مهمة انتخابية أخرى، كما أن الما
 في هذا الصدد بكيفية حصرية شروط قابلية الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 

المترشح شهادة زوجه للجنسية الجزائرية الأصلية، لا يمكن  ونظرا لكون اشتراط تقديم  
لقابلية   إضافيا  شرطا  الواقع  في  شكل  بل  الرئاسي،  الانتخاب  كيفيات  احدى  يماثل  أن 

 الانتخاب. 

المادة    وبناء  الثالثة من  الفقرة  بأن  الدستوري  المجلس  تقدم يصرح  غير    108على ما 
 ". 1مطابقة للدستور 

التعد إلى  بالرجوع  لسنة  لكن  الدستوري  ومشددة    2016يل  جديدة  الذي فرض شروطا 
المادة   فحسب  الرئاسية  للانتخابات  الترشح  يخص  المترشح    87فيما  على  يجب  فإنه  منه 

ئرية الأصلية لزوجه ولأبويه، دفع المجلس الدستوري للعدول عن قراره رقم إثبات الجنسية الجزا
  16/10طابقة القانون العضوي للانتخابات  في هذه المسألة وهذا بمناسبة النظر في م   1/89

  139بدستورية المادة    2016/ ر. ق. ع /م. د/  02للدستور المعدل، إذ صرح في رأيه رقم  
الع القانون  بنضمن  المتعلق  فقرتيها  وي  في  تشترط  التي  الانتخابات  إرفاق    9و   7ظام 

الأصلية   الجزائرية  بالجنسية  الرئاسية  للانتخابات  بالترشح  وكذا  التصريح  المعني  لزوج 
 .2تصريحا بالشرف يشهد فيه على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط 

 
 .هإليالسابق الإشارة ،  1989  .ق ق. مد1قرار رقم   1

 . ة إليهالسابق الإشار ، 16م د.  ق ع . ر . 02رأي رقم  2
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دل وتراجع عن قراره  أن المجلس الدستوري ع  02/16وعليه يستخلص من الرأي رقم  
المترشح    89/  1رقم   لزوج  الأصلية  الجزائرية  الجنسية  اشتراط  دستورية  بعدم  القاضي 

 . هلعدولسية موافقة للتعديل الدستوري الذي كان دافعا للانتخابات الرئا

 العدول عن إعفاء مشاريع الأوامر من العرض على مجلس الدولة  :ثانيا 

القانون  مطابقة  في  النظر  الدولة   بمناسبة  مجلس  باختصاصات  المتعلق  العضوي 
للدستور   وعمله  الاستشاري 98/01وتنظيمه  الاختصاص  أن  الدستوري  المجلس  ارتأى   ، 

الدولة المادة   لمجلس  بموجب  الجمهورية  رئيس  يتخذها  التي  الأوامر  مشاريع  إلى  يمتد  لا 
الحكومة، إذ جاء    على مشاريع القوانين المقدمة من قبل  فقط  من الدستور وإنما يقتصر  124

 في منطوق حكمه: 

 من القانون العضوي المحررة كالآتي:   4" فيما يخص المادة 

الدولة رأيه  *   التي يحددها  يبدي مجلس  القوانين والأوامر حسب الشروط  في مشاريع 
هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي، كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع  

 . * يتم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة المراسيم التي

ديد اختصاصات أخرى لمجلس الدولة اعتبارا أن المؤسس الدستوري بتخويل المشرع تح 
من الدستور كان يقصد ترك المجال    153بموجب قانون عضوي، كما ورد ذلك في المادة  
طار الفصل الثالث من الدستور الوارد تحت  للمشرع لتحديد اختصاصات قضائية أخرى في إ

 عنوان السلطة القضائية. 

المؤ  قررها  التي  الاستشارية  الاختصاصات  أن  سبيل  واعتبارا  على  الدستوري  سس 
لإبداء   الدولة  مجلس  على  وجوبا  تعرض  التي  سواها  دون  القوانين  بمشاريع  تتعلق  الحصر 

 من الدستور.  119ادة الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء طبقا للم

واعتبارا أن المشرع بإقرار عرض مشاريع الأوامر ومشاريع المراسيم الرئاسية والتنفيذية  
مجلس   المادة  على  في  ورد  كما  فيها  الرأي  لإبداء  موضوع    4الدولة  العضوي  القانون  من 
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يقرها   لم  أخرى  استشارية  اختصاصات  أضاف  بل  الدستوري  بالنص  يتقيد  لم  الإخطار، 
الفقرة الأخيرة من    119ؤسس الدستوري وبالتالي يكون استأثر لنفسه ما لم تقض به المادة  الم

 ها. بالدستور مما يضفي إلى الإخلال 

 : الأتي الرأي لهذي الأسباب يبدي المجلس

 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كالآتي:   4المادة 

وط التي يحددها هذا القانون يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشر 
 " 1والكيفيات المحددة في نظامه الداخلي 

سنة   الدستوري  التعديل  بعد  ر   ،2016لكن  ألزم  ممارسته  الذي  حين  الجمهورية  ئيس 
منه، بعرض مشاريع الأوامر على مجلس    142لسلطته في التشريع بأوامر المقررة في المادة  

دستوري الجزائري للعدول عن قضائه السابق في هذه الدولة لإبداء رأيه فيها، دفع المجلس ال
وال المعدل  العضوي  القانون  مطابقة  مدى  في  نظره  بمناسبة  وهذا  للقانون  المسألة  متمم 

  18/ر. ق. ع/ م. د/    01م  العضوي المتعلق بمجلس الدولة، حيث جاء في منطوقه رأيه رق
 ما يلي:  

 فإنه:    04فيما يتعلق بالمادة " 

الما أن  مع    04دة  اعتبار  مطابقة  الأحكام  جعل  إلى  تهدف  العضوي  القانون  من 
مارس    6الموافق    1437جمادى الأولى عام    26المؤرخ في    01-16مقتضيات القانون رقم  

الدست   2016 التعديل  المادة  والمتضمن  بموجب  يوسع  الذي  الأولى  142وري،  منه    الفقرة 
 لأوامر المتخذة على هذا الأساس. الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة، إلى مشاريع ا

 
القانون 1998ايو  م  19الموافق    1419محرم    22، المؤرخ  98. ر ق ع. م د.  06رأي رقم    1 ، يتعلق بمراقبة مطابقة 

  1،  37  العدد،  للجمهورية الجزائرية  العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، الجريدة الرسمية
 . 1998يونيو 
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ا المشرع  أن  المادة  واعتبارا  لأحكام  وفقا  له  الأولى  112لعضوي  الدستور    الفقرة  من 
الشروط  صلا احترام  إطار  في  بالتالي  وله  سيادة  بكل  عليها  والتصويت  القوانين  إعداد  حية 

 حق تعديل القانون كليا أو جزئيا. من الدستور  141المحددة  والإجراءات

 اعتبارا بالنتيجة ما قام به المشرع لا يمس بأي حكم دستوري. و 

  1للدستور   لقانون العضوي من ا  04بقة المادة  يبدي المجلس الدستوري رأيه بمطاوعليه  
". 

 
م د.    . 01ي رقم  رأ  1 المؤرخ في  18ر ق ع.  يتعلق بمراق2018فبراير    13الموافق    1439جمادى الأولى    26،  بة  ، 

للقانون العضوي، رقم   القانون العضوي المعدل والمتمم    المتعلق بمجلس الدولة للدستور، الجريدة الرسمية  01.98مطابقة 
 .  2018مارس  7،  15، العدد للجمهورية الجزائرية
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خاتمة                                                                                   ال  

 

 خاتمة: لا

ال المواضمالدستورية    كتلةيعد موضوع  القانوني ن  الشائكة  يع  ل  ، والمعقدةة  تأخذ  التي  م 
الدراسات  فحقها   قبل  ل  يعود وذلك  ،  القانونية ي  المصطلح سواء من  هذا  تداول  وقلة  حداثته 

الفقه الجزائري   الدستوري في  ضف إلى ذلالقضاء الدستوري أو  ك ضعف حصيلة الاجتهاد 
للخوض   الباحثين  دفعت  والتي  الوقوف    في بلادنا  دون  الضعف  ذلك   ه هذل تحليل  بالأسباب 

مدى  و   تي اعتمدها القاضي الدستوري كسند لرقابته ظهار القواعد المرجعية الالاجتهادات واست 
   بالمفهوم الواسع للكتلة الدستورية. هأخذ

هذا  الأباب  الفي    حاولنا  ذال من  الدستوريةبحث  الول  الكتلة  بمكونات  تي  ال  الإلمام 
استقصاء  و   تحليل   وذلك من خلال عملية  أصبحت تشكل إطارا للرقابة الدستورية في الجزائر

ت القضاء الدستوري في الجزائر بداية بالمجلس الدستوري سابقا، الذي وضع شاملة لاجتهادا
وصولا إلى المحكمة الدستورية    ،ارج الوثيقة الدستوريةاللبنة الأولى لتوسيع الكتلة الدستورية خ 

أ أولى    صرتالتي  في  لىع  اجتهاداتهافي  يعرف    المجلس   نهجنفس    السير  ما  وتثبيت 
   ستورية. بالمفهوم الواسع للكتلة الد

الدستوري الجزائري في توسيع القاضي  حيث    الكتلة الدستورية،  كما تطرقنا إلى سلطة 
وال الأسباب  عرض  الحقيقحاولنا  إلى  ي دوافع  الجزائر  في  الدستوري  بالقاضي  أدت  التي  ة 

توسيع الكتلة الدستورية على الرغم من تضخم وثراء الوثيقة الدستورية في الجزائر التي يمكن  
  وختمنا الجزء الأول من هذا البحث نها ألمت بكل المواضيع ذات الطبيعة الدستورية،  القول أ
 اضي الدستوري كوسيلة عملية لتوسيع الكتلة الدستورية. اعتمدها القالآلية التي  بدراسة

الثاني الباب  الكتلة    أما  توسيع  وأثار  ضوابط  لدراسة  خصصناه  فقد  البحث  هذا  من 
الإلمام بمختلف الضوابط التي تحد من سلطة    الجزء الأول منه، في    الدستورية، حيث حاولنا

أ عرضنا  الدستورية،  الكتلة  توسيع  في  الدستوري  فرضها  القاضي  التي  الذاتية  الضوابط  ولا 
منه،   تطوعا  نفسه  على  الدستوري  ودحضالقاضي  سلطة    لدرء  بامتلاكه  القائلة  الاتهامات 

سلطة  لى الضوابط الدستورية التي تحد من  مطلقة في مواجهة باقي السلطات، ثم عرجنا ع 
وري بالمنازعة أن اتصال القاضي الدست   االأخير في توسيع نطاق الكتلة الدستورية، حيث بين 

الدستورية مرهون بممارسة الإجراء الدستوري المتمثل في الإخطار، سواء الإخطار المباشر  



                                                                                     خاتمةال

209 

 

المبا غير  الإخطار  أو  التنفيذية،  السلطة  عليه  تسيطر  بعدم  الذي  الدفع  طريق  عن  شر 
   أقل ما يقال عنها أنها مشددة. بإجراءاتالمشرع  طهأحاالدستورية الذي 

في   تعرضنا  حين  أثر  في  أولا  بينا  حيث  الدستورية،  الكتلة  توسيع  الثاني لأثار  الجزء 
فرض   في  ذلك  ساهم  وكيف  الدستورية  بالرقابة  الأول  المعني  باعتباره  المشرع  على  ذلك 

أكثر  ضوابط جديدة   الموضوعية وجعله  أو  الشكلية  الناحية  التشريعي سواء من  العمل  على 
ستوري، ثم تعرضنا لمسألة تأثير توسيع الكتلة  بحسب وجهة نظر القاضي الد  موافقة للدستور

القيمة   ذات  للمبادئ  توسيع  من  عنها  نجم  ما  خاصة  الدستوري،  المؤسس  على  الدستورية 
على   الأخير  في  لنأتي  للكتلة  الدستورية،  الموسع  الدستوري  الاجتهاد  حجية  مدى  دراسة 

التي أضف المطلقة  الحجية  بينا  الدست االدستورية، حيث  المؤسس  القضاء ها  وري على أحكام 
الدستوري في الجزائر والحالات التي يجوز فيها للقاضي الدستوري العدول فيها عن قضائه  

 السابق.

 . أردفناها ببعض الاقتراحاتمن النتائج وبناء على هذه الحيثيات توصلنا إلى مجموعة  
 النتائج: 

  صل فقهي فرنسي، أطلق على القواعد المرجعية التي مصطلح الكتلة الدستورية ذو أ  -
  يوليو   16  الصادر في  44-71استعملها المجلس الدستوري الفرنسي ابتداء من قراره الشهير  

1971 . 

بدأت  - التي  القضائية  الحركية  هذه  ساير  الجزائري،  الدستوري  فرنسا    المجلس  في 
سنة  له  قرار  أول  في  القوانين،  دستورية  على  بالرقابة  تأخذ  التي  الأنظمة  لباقي  وانتشرت 

1989 . 

 مة الدستورية حافظت على نفس نهج المجلس في تكوين الكتلة الدستورية. المحك  -

من    - اتساعا وضيقا  يختلف  فنطاقها  الدول  جميع  في  واحدة  ليست  الدستورية  الكتلة 
 ى. دولة إلى أخر 
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من    - الرغم  واجهت  على  التي  والصعوبات  الجزائر  الدستوري   قاضيالالعراقيل    في 
السلطات صاحبة الإ  اكإحجام  الدستوري في  خطار  إلا    ، خطارالإلمباشر في ممارسة حقها 

عمله  استطاع  أنه أساليب  من  الدستورب   التطوير  روح  من  المبادئ  من  العديد    استنتاج 
 . وخارجه 

المبادئ    - العديد من  الدستورية على  القيمة  الدستوري من إضفاء  القاضي  أن هدف 
، كان هو حماية الحقوق والحريات  در للقانون لدستورية واعتبارها كمصالوثيقة ا  الخارجة عن

 المتضمنة في هذه الوثائق بالدرجة الأولى. 

مرة  كن   - لأول  إيجابية  التشكقطة  إبعاد  ذت أسامن    حكمةم ل  مقابل  في  متخصصين  ة 
 . تشكيلتهامن   نالسياسيي 
الدستوري الجزائري    - القاضي  التي قللت من نضج  الفقهية  الدراسات  على الرغم من 

استخ  من  يمكنه  إلا بما  الدستورية،  لرقابته  كمصدر  مرجعية  قواعد    ي المستقص  أن  لاص 
المعياري لاجت  العمل  في  تحكمه  مدى  يلاحظ  الدستورية    هاداته  كتلته  تشكيل  في  ومضيه 

 . الخاصة به حتى وإن لم ترقى لما هي عليه في الأنظمة الدستورية المقارنة فرنسا ومصر

في    - الدستورية  الرقابة  حداثة  من  الرغم  أن  على  إلا  الجزائرية،  القاضي التجربة 
تقنية  لالدستوري عمل ع تجاوز  التفسيري وظيفت ى  النهج  الرقابية، فمن خلال  الذي    الواسع  ه 

 . تدعيم وحماية منظومة الحقوق والحريات من أجل  ق إبداعي خلاحاول لعب دور  سلكه

  2020و   2016يلين الدستوريين لسنة  من خلال التعد   الجزائري   المؤسس الدستوري   -
المبادئ مبادئ ذات    لتصبح جل هذه   قام بدسترة الاجتهاد القضائي الموسع للكتلة الدستورية

 . طبيعة دستورية 

الدستوري    - القاضي  تمسك  التطبيق، كشف  الدستورية حيز  بعدم  الدفع  إجراء  دخول 
   ستورية وتثبيت اجتهاداته السابقة.توسيع الكتلة الدفي  هالجزائري بمنهج 
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هبن و  على  النت ذاء  إردافيمك ج  ائ ه  نت الو   الاقتراحاتبعض    ن  بها  ي  قضاء الخص 
 لتمكن من تطوير الكتلة الدستورية: لجزائري الدستوري ال

إحجام    - في  يكمن  الجزائر،  في  واضحة  دستورية  كتلة  تبلور  أمام  وقف  عائق  أول 
القاضي  المباشر، عن ممارسة دورها في تحريك رقابة  الجهات صاحبة الحق في الإخطار 

بعد   الدستوري  المؤسس  على  المفترض  من  كان  هنا  في   الإتاحةالدستوري،  الحق    للأفراد 
الدفع بعدم الدستورية، أن يبسط من إجراءاته ويمكن الأفراد من اللجوء مباشرة لجهاز الرقابة  

 وفق آليات بسيطة والفصل فيها في أجال معقولة. 

لصح   - المطلوب  القانوني  النصاب  تخفيض  من  الرغم  نواب  على  من  الإخطار  ة 
يا فلازال النصاب كبيرا ، إلا أن ذلك ليس كاف2020تعديل الدستوري لسنة  المعارضة في ال

 المعارضة داخل البرلمان الجزائري. وموقعبحكم التركيبة السياسية في البلاد 

على الرغم من إبعاد التركيبة السياسية من تشكيلة المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك    -
عائق الوحيد المؤثر على جودة أحكام القضاء الدستوري، فلا بد من تكوين أعضائها  ليس ال

التقنياتح  الدستوري    والأساليب   ول  التفسير  أن  إذا علمنا  الدستورية، خاصة  للرقابة  الحديثة 
أساس عمل القاضي الدستوري، لذا يجب أن يكون قضاة المحكمة الدستورية ملمين بقواعد  

اعاة للحركية السريعة والدور الكبير الذي أصبح يلعبه القضاء الدستوري ومناهج التفسير، مر 
 والسياسية.  الاقتصادية  الاجتماعيةالمجالات على جميع 

لم    - أننا  التطبيق منذ سنوات، إلا  الدستورية حيز  بعدم  الدفع  الرغم من دخول إجراء  على 
طابع   ذات  حرية  أو  حق  حماية  منه  الهدف  دفع  أي  الرقابة ،  اقتصادنرصد  جهاز  وكأن 
انعكس سلبا على    ما ية وهوالدستورية موجود فقط لحماية الحقوق والحريات المدنية والسياس

فرنسا  الحال في  الدستورية كما هو عليه  الكتلة  نطاق  الطابع ضمن  مبادئ من هذا  تشكل 
الدستورية الانفتاح على الجمهور  الرقابة  قيات  بعقد ملت   ومصر، هنا يكون لزاما على جهاز 

أ ينتهك  تنظيمي  أو  تشريعي  حكم  أي  دستورية  بعدم  الدفع  حق  تبين  دراسية  يقيد  وأيام  و 
 . الاقتصاديةالحقوق والحريات 
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 : قائمة المصادر والمراجع 

 أولا: قائمة المصادر

 أ/ القواميس والمعاجم: 

يروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق أنس محمد  مجد الدين محمد بن يعقوب الف (1
 . 1246، ص  2008الشامي وزكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، 

 ب/الدساتير: 

لسنة   (1 الجزائري  الرئاسي  1996الدستور  بالمرسوم  والمتمم  المعدل   ،20-  442  ،
في   عام    15المؤرخ  الأولى  سنة    30الموافق    1442جمادى  الجريدة  2020ديسمبر   ،

 . 2020ديسمبر  30، 82لرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ا
 الدستور الفرنسي المعدل والمتمم.  (2

 قوانين والأنظمة: ج/ ال

العضوي  (1 في  ،  22/19  القانون  الحج   26مؤرخ  عام  ذي    25ق  فوامال  1444ة 
سـنــة  يليو  ي2022و  لإ ،  المحكمة  حدد  أمام  المتبعة  والإحالة  الإخطار  وكيفيات  جراءات 

 . 2022، 51 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد، يةالدستور 
في   (2 مؤرخة  وتمم  2019أكتوبر    17ق  المواف  1441صفر    18مداولة  تعدل   ،

المؤرخ في   لقواعد  ،  2019مايو سنة    12الموافق    1440رمضان عام    07النظام  المحدد 
 . 2019، 65، الجريدة الرسمية، العدد  الدستوري  سعمل المجل

ا (3 المجلالنظام  عمل  لقواعد  في  الدستوري   س لمحدد  المؤرخ  عام   07،  رمضان 
سنة    12الموافق    1440 العدد  الجر   2019مايو  الرسمية،  . 2019،  42يدة 
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 آراء وقرارات القضاء الدستوري الجزائري:  /د

أبريل    3ق  فالموا  1423محرم عام    20/ ر. ت د / م د / مؤرخ في    01رأي رقم   (1
ي 2002سنة   تلعت،  بمشـروع  الدستـور ق  العدد  عديـل  الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة   ،
 . 2002أبريل  3، 22
الموافق    1424ذي الحجة عام    14، مؤرخ في  04. ق ع / م د /  / ر   01رأي رقم   (2
  97ر رقـم  مم للأمراقبة مطابقة القانون العضوي المعـدل المت م، يتعلق ب 2004فبراير سنة    5
، والمتضمن القانون  1997مارس سنة    6وافق  مال  1417  شوال عام  27المؤرخ في   ،07-
لضالع الانتخابات،  بنظام  المتعلق  ادستور لوي  العدد  ،  الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  لجريدة 
 . 2004فبراير  11، 09
رقم  ر  (3 في    01أي  المؤرخ  م.د،   / أ. ق عضـ  عام    27ر.   6وافق  مال  1417شوال 

سنة   يتع1997مارس  مطابقة  ل،  بمراقبة  المتض مالأق  المتعلق  مر  العضوي  القانون  ن 
للدستـور  السياسية،  للجمهورية بالأحزاب  الرسمية  الجريدة  العدد    ،  مارس    6،  12الجزائرية، 

1997 . 
مارس    6الموافق    1417شوال عام    27ر.أ.ق عضـ / م.د، المؤرخ في    01رأي رقم   (4

يتعلق1997سنة   الأب بمراق  ،  مطابقة  المتضمة  القامر  العضوي  ن ن  بالأحزاب  لالمتعون  ق 
 . 1997مارس   06، 12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد السياسية، للدستور

  13الموافق    1439جمادى الأولى    26، المؤرخ في  18ر ق ع. م د.    . 01رأي رقم   (5
راقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي، رقم م ق بل، يتع2018فبراير  

،  15، العدد  للجمهورية الجزائرية  المتعلق بمجلس الدولة للدستور، الجريدة الرسمية  01.98
 . 2018مارس  7
يناير سنة    8الموافق    1433صفر عام    14، مؤرخ في  12  /ر. م. د   /01رأي رقم   (6

للدستور2012 السياسية،  بالأحزاب  المتعلق  العضوي  القانون  مطابقة  بمراقبة  يتعلق   ،  ،
 . 2012يناير  15،  02جمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية لل
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  1426الأولى عام  جمادى    10، مؤرخ في  05/ ر. ق ع/ م د /  01رأي رقم   (7
سنة    17الموافق   المتع2005يونيو  العضوي  القانون  مطابقة  بمراقبة  يتعلق  بالتنظيـم  ل،  ق 

 . 2005وليو ي   20، 51، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ورت القضائي للدس
  7  الموافق  1429ذي القعدة عام    9مؤرخ في    ، ر. ت د / م د  01/08رأي رقم   (8

 .، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديـل الدستـوري 2008نوفمبر سنة 
  22وافق  مال  ،1425رجب عام    6  ي مؤرخ ف  ،04/ ر. ق ع / م د /    02رأي رقم   (9

سنة   بليتع  ،2004غشت  المق  القانون  مطابقة  الراقبة  امعضوي  القانون  ساسي لأتضمن 
 . 2004سبتمبر  8، 57، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ورت للقضاء، للدس

ق  فوامال  ،1438عام    ،أول ذي القعدة  يف  خمؤر   ،17ر. ن.د/ م.د/    /  02رأي رقم   (10
ب ليتع  ،2017سنة    ،يوليو  25 الداخلب راقمق  النظام  مطابقة  امل  ية  للدسملأ جلس    ، ور ت ة، 

 . 2017غشت  22،  49الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
يوليو سنة    6الموافق    1432شعبان عام    4في  ، مؤرخ  11/ ر.م د /    02  رأي رقم (11

  -  98م للقانون العضوي، رقم  مون العضوي المعدل والمت ن ق بمراقبة مطابقة القال، يتع2011
ق باختصاصات  لتعم وال  1998و سنة  ماي   30ق  فالموا  1419صفر عام    4، المؤرخ في  01

  3،  43الجزائرية، العدد    ، الجريدة الرسمية للجمهوريةورست ه، للدلة وتنظيمه وعملمجلس الدو 
 . 2011غشت 

  11الموافـق    1437عدة عـامذي الق  8، مؤرخ في  16ع/م. د/    ق.  /ر. 02رأي رقـم   (12
س القا2016ة  ن غشت  مطابقة  بمراقبة  يتعلق  العن ،  المتعضون  بنلوي  ،  الانتخاباتظام  ق 

 . 2016غشت   28، 50، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ورللدست 
رق (13 /  03ـم  رأي  د  م.  ر.  في  11/  مؤرخ  عام    27،    22الموافق    1433محرم 

،  ق بنظام الانتخابات للـدستور ل يتعـلق بمراقـبة مطابقة الـقانون العـضوي المتع  ، 2011ديسمبر  
 . 2012يناير  14،  01هورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية للجم

م. د /    04رقم  رأي   (14   13ق  فوامال  1419صفر عام    18  يمؤرخ ف  ،98/ ر.ق / 
سنة ال ، 1998يونيو  دستورية  من  محول  من    23و  15  ،14  ،12  ،11و   7  ىإل  4واد 
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رقمن القا فمال ...ون  ال  يؤرخ  والم...  التعوي م وافق...  نظام  لعضو  ضتضمن  والتقاعد  ات 
 . 1998يونيو   16، 43، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد انملر ب ال

  11وافق  مال  1437ذي القعدة عام    8  يمؤرخ ف  ،16م. د// ر. ق.ع/  04رقـم  رأي   (15
يتع2016سنة    ،غشت ب ل،  العمق  القانون  مطابقة  الضراقبة  تنظيم  يحدد  الذي  جلس  موي 

ا ومجلس  الوطني  وعملهملأالشعبي  الم ة،  وكذا  بينه علا،  الوظيفية  وبي مقات  الحكومة،    ن ا 
 . 2016 ،غشت 28، 50 العدد ،للجمهورية الجزائرية  يدة الرسميةجر ، الورللدست ـ
رقم   (16 /    05رأي  د  م.  ر.  في  11/  المؤرخ  عام    27،    22الموافـق    1433محرم 

يتع2011ديسمبر   ب ل،  العمق  القانون  مطابقة  تمثيل  ضراقبة  توسيع  كيفيات  يحدد  الذي  وي 
  14،  01، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  أة في المجالس المنتخبة، للدستور المر 

 . 2012يناير 
رقم   (17 د.  06رأي  م  ع.  ق  ر  المؤرخ  98.  مايو    19وافق  مال  1419محرم    22، 

الدولة  1998 مجلس  باختصاصات  المتعلق  العضوي  القانون  مطابقة  بمراقبة  يتعلق   ،
 . 1998يونيو  1، 37  العدد، للجمهورية الجزائرية جريدة الرسميةوتنظيمه وعمله للدستور، ال

الموافق    1419ذي القعدة عام    5مؤرخ في  ،  99/ ر. ق. ع/ م.د /    08رأي رقم   (18
وي الذي يحدد تنظيـم المجلس  ضعلون ان ، يتعلق بمراقبة مطابقة القا1999ير سنة  رافب   21

الأ  ومجلس  الوطني  وعملهمالشعبي  العلاق ـمة،  وكذا  الحكو ا،  وبين  بينهما  الوظيفية  ة،  مة 
 . 1999ارس م  9، 15، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد للدستور

  22الموافق    1420شعبان عام    14، مؤرخ في  99/ ر. ن. د/ م د /    09رأي رقم   (19
الداخ ة مطابقة  ، يتعلق بمراقب 1999نوفمبر سنة   المعـدل والمتلالنظام    ة، مم لمجلس الأمي، 

 . 1999نوفمبر   28، 84، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ستورللد
 28الموافق    1410محرم عام    26، مؤرخ في  1989  –  ر. ق. م. د  -  1رأي رقم   (20

 ي للمجلس الشعبي الوطني. ليتعلق برقابة دستورية النظام الداخ  ،1989 غشت سنة
  13الموافق    1421  صفر عام  9، مؤرخ في  2000/ ر.ن.د /م د/    10رأي رقم   (21

،  دستور، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لل2000مايو سنة  
 . 2000يوليو   30،  46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 28الموافق    1437ربيع الثاني    18م د، المؤرخ في    ر ت د/  16/01رأي رقم   (22
القا2016يناير   بمشروع  يتعلق  الدسن ،  التعديل  المتضمن  الرسمية  وري ت ون  الجريدة   ،

 . 2016فبراير   03،  06للجمهورية الجزائرية، العدد 
رقم (23 الدستوري  المجلس  د   01/قرار  م  د/ق  في20/ دع  مؤرخ  عام ضرم   13  ،  ان 

سنة    6وافق  مال  1441 يتع2020مايو  المادة  ل،  دستورية  برقابة  قانون    496ق  من 
 . 2020يونيو   7، 34دة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، الجري الجزائية الإجراءات

 6الموافق    1416ربيع الأول عام    9ي  ، مؤرخ ف95م د    -/ ق .أ    01قرار رقم   (24
الب 1995غشت سنة   يتعلق بدستورية  الن ،  السادس من  قانون الانتخابات  108ادة  مـد  ،  من 

 . 1995 غشت 08،  43الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
الموافق   1443ربيع الثاني عام    23مؤرخ في  ،  21م د/ د ع د/    ق.  /  01رقم  قرار   (25
س  28 العدد  2021نة  نوفمبر  الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  ديسمبر    23،  95، 

2021 . 
الموافق    1420ذي القعدة عام    22، مؤرخ في  2000/ ق. أ /م د/    02قرار رقم   (26
محرم    24المؤرخ في    15  -  97ق بمدى دستورية الأمر رقم  ل، يتع2000فبراير سنة    27

سنة    31الموافق    1418عام   المحد1997مايو  لمحافظة  ،  الخاص  الأساسي  للقانون  د 
 . 2000فبراير  28، 7، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الجزائر الكبرى 

رقم   (27 د/    /ق.   02قرار  ع  د  د/  في  21م  مؤرخ  عام    30،  الثاني    1443ربيع 
سنة    5الموافق   العدد  2021ديسمبر  الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة   ،04  ،15  
 . 2022جانفي 

 5الموافق    1443ربيع الثاني عام    30مؤرخ في    21ق.م د/ د ع د/  /  03قرار رقم   (28
 . 2022جانفي  15، 04، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2021ديسمبر سنة 

غشت سنة    20الموافق    1410محرم عام    18مد مؤرخ في    -ق.ق  -  1قرار رقم   (29
الانتخابات 1989 بقانون  يتعلق  الجريدة،  العدد    ،  الجزائرية،  للجمهورية    30،  36الرسمية 
 . 1989غشت 

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2021/#1643789728164-2a99b9da-f546
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2021/#1643789728164-2a99b9da-f546
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مارس سنة    10الموافق    1442رجب عام    26مؤرخ في    ،21ق.م د/    /16قرار رقم   (30
،  ام الانتخاباتوي المتعلق بنظضقانون العال  ، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن2021

 . 2021رس ما 10،  17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
غشت    30الموافق    1410ام  محرم ع  28مؤرخ في    89ق ق م د    2قرار رقم   (31
للنائـب   ، 1989  سنة الأساسي  بالقانون  العدد  يتعلق  الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة   ،
 . 1989تمبر سب 04، 37

 ثانيا: المراجع 

 أ/ الكتب: 

على (1 الدستورية  المحكمة  رقابة  الشرفاني،  صالح  محمد  التقديرية    إبراهيم  السلطة 
 . 2016 لبنان، للمشرع، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،

أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الطبعة الثانية، دار الشروق  (2
،2000 . 
أحمد مفيد، النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دراسة في الدولة  (3

 . 2015ور وأنظمة الحكم الديمقراطي وآليات المشاركة السياسية، الطبعة الثانية، والدست 
الشريعة الإسلا (4 القانونية ومبادئ  القواعد  تدرج  الدين سامي،  الجامعة  جمال  دار  مية، 

 . 2013الجديدة، 
حسن مصطفى البحري، القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دون دار   (5

 . 2017سوريا، نشر، 
زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار بلال   (6

 . 2014 بيروت، لبنان،   للطباعة والنشر،
الجزائر، (7 في  الدستوري  المجلس  الشعير،  بو  المطبوعات    طبعة، دون    سعيد  ديوان 

 . 2012الجامعية، 
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ي، دراسة مقارنة، دون  عبد الحفيظ علي الشيمي، التحول في أحكام القضاء الدستور  (8
 . 2008 مصر،  طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،

الدعوى  (9 نطاق  تحديد  في  وأثرها  الدستوري  العام  النظام  فكرة  الغفلول،  أحمد  عيد 
 . 2004دار النهضة العربية،  دون طبعة، الدستورية، دراسة مقارنة، 

نظمة السياسية، طبعة  محمد رضا بن حماد، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأ (10
 . 2010ثانية منقحة، دون دار نشر، تونس 

الطبعة   (11 مقارنة،  دراسة  الدستوري،  للقاضي  المنشئ  التفسير  نويجي،  فوزي  محمد 
 . 2021 رة، مصر،القاه الأولى، دار مصر للنشر والتوزيع، 

مها بهجت يونس الصالحي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة   (12
 . 2009العراق،  بغداد،  نون، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، بيت الحكمة،القا
المؤسسة   (13 الأولى،  الطبعة  وطفة،  محمد  ترجمة  الدستوري،  المجلس  روسيون،  هنري 

 . 2001توزيع، الجامعية للدراسات والنشر وال
د  ىيحي  (14 مصر،  في  الدستوري  القضاء  العربية،  بعةط  ون الجمل،  النهضة  دار   ،

2000 . 
،  نظرية الدستورية، الطبعة الأولى، دار ابن النديم للنشر والتوزيعاشي، في اليوسف ح  (15

 . 2009 لبنان، بيروت،

 ب/ الأطروحات والرسائل الجامعية: 

 : أطروحات الدكتوراه  -ب

الرقابة الدستورية على سيادة البرلمان في الجزائر، أطروحة لنيل  أحمد بن زيان، أثر   (1
القانون، تخصص مؤسسات دستورية وإدارية، كلية الحقوق    درجة الدكتوراه الطور الثالث في

 . 2020ة محمد خيضر، بسكرة،  عوالعلوم السياسية، جام 
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على ضوء  إلهام زاير، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات الأساسية   (2
القانون العام    صصخت   ه،ادة دكتورا هيل ش ن حة مقدمة لو أطر ،  2016التعديل الدستوري لسنة  

 . 2020/ 2019، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، عمق مال
دراسة  (3 الدستورية،  النصوص  تفسير  في  القضاء  دور  باوزير،  محمد  الله  عبد  باسل 

توراه، تخصص القانون العام، كلية الدراسات العليا، قسم القانون، جامعة  مقارنة، أطروحة دك
 . 2014ية، عمان، الأردن، العلوم الإسلامية العالم

المجلس الدستوري على الوظيفة التشريعية للبرلمان   اجتهاداتبوزيد بن محمود، أثر   (4
الجزائر القانو في  العلوم  لنيل شهادة دكتوراه علوم في  قانون  ، أطروحة مقدمة  نية، تخصص 

 . 2018/ 2017،  1دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
التشريع، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة   (5 قرينة دستورية  الشويلي،  حسين جبر حسين 

 . 2014لنيل شهادة الدكتوراه فلسفة في القانون العام، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 
ادة الدكتوراه هة لنيل شلمشرع، دراسة مقارنة، رسالة لي ة التقـدير طبالجيلالي، السلخالد   (6

/    2016عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  لون ان في القا
2017 . 

السلطات،  (7 بين  الفصل  مبدأ  حماية  في  الدستوري  المجلس  مساهمة  مراد،  رداوي 
ش لنيل  مقدمة  الحقوق  أطروحة  كلية  عام،  قانون  تخصص  الحقوق،  في  علوم  دكتوراه  هادة 

 . 2015/2016بسكرة،    والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،
رمضان عيسى أحمد، الانحراف التشريعي ) العراق أنموذجا (، أطروحة دكتوراه في   (8

 . 2018/  2017الإسلامية في لبنان،  القانون العام، كلية الحقوق، الجامعة
للقاضي الدستوري، أطروحة دكتوراه علوم، كلية الحقوق    الإنشائيكيلالي، الدور  زهرة   (9

 . 2018/2019جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، والعلوم السياسية، 
إلى  ،  سميرة عتوتة  (10 الدستوري  المجلس  الجزائر من  القوانين في  الرقابة على دستورية 

الدستورية  دكتور ،  المحكمة  شهادة  لنيل  مقدمة  الثالثأطروحة  الطور  الحقوق  LMD اه    ، في 
برج    ، براهيميالإبشير  جامعة محمد ال،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  تخصص: قانون عام

 . 2021/ 2020، بوعريريج 
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مقارنة،   (11 دراسة  القوانين،  دستورية  على  الرقابة  وأثار  ضوابط  رمضان،  أحمد  شعبان 
دار    منشورة،  الحقوق، جامعة أسيوط،  رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، كلية

 . 2000النهضة العربية، 
،  الدستوريةالنصوص    تفسيرفي    السياسيقع  فھمي عبد الغني، أثر الوا  ني الدصلاح   (12

في   مقارنة  رسالة    النظاميندراسة  والمصري،  الفرنسي  في   ل ي لن الدستوريين  الدكتوراه  درجة 
 . 2010شمس، مصر،  ن ي عالحقـوق، جامعة  ةي كلالحقوق،  

عادل عمر الشريف، قضاء الدستورية: القضاء الدستوري في مصر، رسالة للحصول  (13
مطابع دار الشعب، القاهرة، مصر،    منشورة،  ، كلية الحقوق عين شمس،على درجة الدكتوراه 

1988 . 
عراق، دراسة لي ا فجعفر، ضوابط الرقابة على دستورية القوانين    مهي العبد الحميد عبد   (14

 . 2019عام، كلية القانون، جامعة بغداد، لوراه فلسفة في القانون امقارنة، أطروحة دكت 
الدستورية في حماية الحريات العامة، دراسة مقارنة،    عبد العزيز برقوق، دور الرقابة (15

الجزائر  أطروحة جامعة  الحقوق،  كلية  العام،  القانون  قسم  الحقوق،  في  ،  1دكتوراه 
2015/2016 . 

القضاء (16 الوهاب شرقي، مساهمة  والحريات    عبد  الحقوق  نظرية  في تطوير  الدستوري 
الثال الطور  في  دكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  الدستوري الأساسية،  القضاء  تخصص  ث، 

دباغين، سطيف   لمين  السياسية، جامعة محمد  والعلوم  الحقوق  الدستورية، كلية  والمنازعات 
2 ،2020/2021 . 

الدور   (17 الغماري،  الدستو   الإنشائيعلي محمد  لنيل  للقاضي  مقارنة، رسالة  دراسة  ري، 
 . 2019درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، 

المك (18 الدستور دراسة مقار مال حمريط، دور  الدستوري في حماية مبدأ سمو  ة،  ن جلس 
ك عام،  قانون  تخصص  الحقوق،  في  دكتوراه  شهادة  لنيل  اللأطروحة  والعح ية  وم  لـقوق 

 . 2018/2019ان، سكر بلقايد، تلمب أبو   السياسية، جامعة
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البرلمان (19 دور  على  الدستوري  الاجتهاد  أثر  حساني،  منير  أطروحة    محمد  الجزائري، 
والعلوم   الحقوق  كلية  الدستوري،  القانون  تخصص  القانونية،  العلوم  في  دكتوراه  لنيل  مقدمة 

 . 2015السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
ا (20 المياحي،  العراق، دراسة  هديل محمد حسن  الدستوري في  القضاء  لعدول في أحكام 

القانون العام، كلية الحقوق جامعة النهرين،    مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في
 . 2015العراق، 

 : ب* رسائل الماجستير

الحقوق   (1 مفهوم  تطوير  في  الدستوري  القضاء  دور  باوزير،  محمد  الله  عبد  باسل 
الأساسية، الفقهية    والحريات  الدراسات  كلية  ماجستير،  رسالة  مقارنة،  تطبيقية  دراسة 

 . 2008دن، ة، جامعة آل البيت، الأر والقانوني 
خديجة حرمل، مكانة المعاهدات الدولية في الدستور الجزائري ودساتير بلدان المغرب  (2

صص  المغرب(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخ تونس و  (العربي
 . 2018/ 2017دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  

ات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا  خير الدين زيوي، إدماج المعاهد (3
والعلاقات 1996لدستور   الدولي  القانون  في  الماجستير  شهادة  على  للحصول  مذكرة   ،

 . 2003/  2002الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
المجلس الدستوري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون   إخطارسليمة مسراتي،   (4

 . 2001/ 2000، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ةاسي ي السري والنظم الدستو 
دراسة مقارنة في القضاء   طبيعة الدعوى الدستورية،  عبد الحليم قاسم محمد العبيدي  (5

،  جامعة الأنبار،  كلية القانون والعلوم السياسيةلقانون العام،  الدستوري، رسالة ماجستير في ا
 . 2011العراق، 

  لنيل درجة  مذكرة ،  ية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرعدم فعل،  عزيز جمام (6
القانون  في  القا  ، الماجستير  العامنو فرع  الدولة  ، ن  تحولات  كتخصص  والعلوم  ي ل،  الحقوق  ة 

 . 2012، وزوـزي  ي ـري تمع مود  لو مة  عم ا، ج السياسية
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رسالة  (7 مقارنة،  دراسة  الدستورية،  النصوص  تفسير  الليمون،  خشمان  رجب  عوض 
الأردن،  ما البيت،  آل  جامعة  والقانونية،  الفقهية  الدراسات  كلية  العام،  القانون  في  جستير 

1999 . 
رسالة ماجستير في   محمد بيطار، الدور التفسيري للقضاء الدستوري، دراسة مقارنة، (8
 . 2018/ 2017لقانون العام، كلية الحقوق، جامعة حلب، سوريا، ا
دراسة  (9 الدستوري،  القضاء  أحكام  ضوء  في  الدستورية  الكتلة  الكبيسي،  عامر  محمد 

 . 2020مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الأنبار، العراق، 
الدس (10 المجلس  التشريعي، مذكرة مقدمحمد منير حساني، مساهمة  العمل  في  ة  متوري 

ورقلة،   مرباح،  قاصدي  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  الماجستير،  شهادة  لنيل 
2009/2010 . 

ممارس (11 في  البرلمان  انحراف  حسين،  طه  لنيل ميسون  رسالة  التشريعية،  وظيفته  ة 
 . 2009عة بابل، م شهادة الماجستير في القانون العام، كـلية القانون، جا

 المقالات العلمية: ج/ 

 باللغة العربية:  المقالات -ج

غربي،   (1 الدأحسن  في  الدستورية  المحكمة  إخطار  الجزائري آلية  دفاتر  ،  ستور  مجلـة 
 . 2021، 2، العدد 4، المجلد المتوسط

الدستوري    التعديلفي ظل    نالقواني   دستوريةالإخطار للرقابة على    آلية،  أحسن غربي (2
،  02، العدد 04، المجلد  والاقتصادية  القانونية دراسات مجلة ال،  2020الجزائري لسنة 

2021 . 
الرقابة على دستورية القوانين في   اتشكالي إي، أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريس (3

ال بطنطا،  والقانون  الشريعة  كلية  مجلة  الدساتير،  تعاقب  العدد  31  مجلدظل   ،03  ،
2016 . 
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للح شيحا  إبراهيمم  إسلا (4 الدستوري  التفسير  قواعد ،  الدستورية في ضوء  والحريات  قوق 
تصادية، المجلد  ية والاقالقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق للبحوث القانون

 . 2016، 1، العدد 1
جلس الدستوري، مجلة المجلس  مان الجـزائـري في اجتهاد المة البرلن الأمـيـن شريط، مكا (5

 . 2013، 1العدد  ،1المجلد  الدستوري،
زير، عيد الحسبان، النظام القانوني للقضاء الدستوري، دراسة مقارنة، مجلة  باسل باو  (6

 . 2011، 3عدد ، ال17المنارة، المجلد 
مجيد  (7 الدستوري ،  بتول  القضاء  في  والبحوث  ،  التصدي  للدراسات  القانون  مجلة 

 . 2018، 17، العدد 08، المجلد القانونية
التشريعية (8 الصياغة  أصول  احترام  محمود،  بن  المجلس    بوزيد  اجتهادات  ضوء  في 

 . 2020،  2، العدد 12الدستوري الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد 
جابر حسين علي التميمي، القضاء الدستوري ورقابة الملائمة على النص التشريعي،   (9

 . 2021، 42، العدد 1دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية التربية، المجلد  
سير النصوص في القضاء الدستوري، دراسة في قضاء جابر محمد حجي، تف (10

القانو  المجلة  المصرية،  العليا  الدستورية  والرأي مجلة  نية،  المحكمة  التشريع  هيئة 
 . 2015القانوني، العدد الثالث،  

وضرورة رحمانيجهاد   (11 المحدودية  بين  الدستوري  المجلس  إخطار  جهات   ،
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد التوسيع تفعيلا للرقابة على دستورية القوانين

 . 2015، 2، العدد 8
الحق في المساواة وموقف القضاء الله خاموش،    حسن عمر شورش، عمر عبد  (12

المجلد   بغداد،  جامعة  القانونية،  العلوم  مجلة  منه،  الثاني،  32الدستوري  العدد   ،
2017 . 

سبقة إلى الرقابة  مردة الج مآلية الدفع بعدم الدستورية من الرقابة الحكيم تبينة،   (13
والحرياتاللاالفعلية   للحقوق  الفرنسي،  حقة  بالنموذج  مقارنة  الصدى   مجلة،  دراسة 

 . 2020، 2، العدد 2، المجلد للدراسات القانونية والسياسية
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مجلة   (14 الجزائري،  القانوني  النظام  في  الدولية  المعاهدات  نفاذ  حساني،  خالد 
 . 157، ص 2017، 1، العدد 1ية، المجلد القانون الدستوري والمؤسسات السياس

رنة للعلاقة ما بين  عاهدات الدولية والقانون الوطني، دراسة مقامريم البطمة، ال (15
لاستقلال   الفلسطيني  المركز  توطينها،  وآليات  الوطني  والقانون  الدولية  المعاهدات 

 . 2014ـاء، ضالمحاماة والق
الدستوري  (16 المجلس  العيد صفاي، حماية  بين    سعيد دالي،  لتوزيع الاختصاص 

الباحث   الأستاذ  مجلة  والتنظيم،  الم  تسا اللدر التشريع  والسياسية،  ،  05جلد  القانونية 
 . 2021، 02العدد 

شهاب أحمد عبد الله، النظام القانوني للتفسير الدستوري في العراق، مجلة كلية   (17
 . 2021، 36، العدد 10القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد، 

في    ش يعي قي  شو  (18 الدستوري  القضاء  المساواة    تكريستمام، مساهمة    ن ي بمبدأ 
الحقوق    الجنسين الدراسات ا  ةي السياسفي  مجلة  مقارنة،  دراسة  والمأمول،  لواقع 
 . 2021، 02، العدد 04، المجلد والاقتصادية  القانونية

طارق ذباح، مجدوب قوراري، تكريس الدور التفسيري للمحكمة الدستورية في   (19
  : دور جديد بآليات قديمة ؟، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 2020ور  دست 
 . 2021، 02، العدد 07

عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال   (20
 . 1953، 3السلطة التشريعية، مجلة مجلس الدولة، السنة 

غنا (21 يوسف  أحمد  مدحت  كمون،  سفاح  السلام  على  عبد  الرقابة  مبررات  يم، 
 . 2019، 3، العدد 6دستورية القوانين، المجلة القانونية، المجلد 

الصم (22 الحقوق عبد  حماية  في  الدستوري  القاضي  دور  نكنه،  زه  كريم  رحيم    د 
،  16، العدد  5والحريات العامة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد  

2016 . 
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مقاربة في رصد منهج المجلس الدستوري في توسيع الكتلة عبد العزيز برقوق،   (23
ا والقانون،  السياسة  دفاتر  مجلة  جوان  الدستورية،  التاسع،  العدد  الخامس،  لمجلد 

2013 . 
للقضاء  (24 التفسيري  الاختصاص  حسين،  طه  ميسون  عاجل،  عدنان  عبيد 

،  4، العدد  8د  الدستوري، دراسة مقارنة، مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجل
2016 . 

عاجل   (25 للقضاء ني حس طه    ميسون ،  عبيد عدنان  التفسيري  الاختصاص   ،
دراسة السنة    الدستوري،  والسياسية،  القانونية  للعلوم  الحلي  المحقق  مجلة  مقارنة، 

 . 2016الثامنة، العدد الرابع، 
والأحكام   (26 بالدساتير  الدستوري  القضاء  استشهاد  العبيدي،  عبد  سعيد  عصام 

السنة    الأجنبية  العالمية،  الكويتية  القانون  كلية  مجلة  الوطني،  الدستور  لتفسير 
 . 2018، 3السادسة، العدد 

مجلة القانون  ،  الدور التأسيسي للقاضي الدستوري عبد العبيدي،    صام سعيدع (27
 . 2017، دار السلام للطباعة والنشر، 35، العدد المغربي 

العبيدي (28 ا،  عصام سعيد عبد  بواسطة  الدستور  القضائيتعديل  دراسة   ، لتفسير 
 . 2020،  81، العدد 34، مجلة الشريعة والقانون، المجلد مقارنة

عب  (29 سعيد  العبيديعصام  كضاب ،  د  التناسب  الق ت   ةلعملي   طمبدأ    حقوق ييد 
والسياسيةة،  ري و الدست  القانونية  للعلوم  القانون  كلية  ،  29العدد  ،  8المجلد  ،  مجلة 

2019 . 
ورات المجلس الدستوري اللبناني، الكتاب  عصام سليمان، تفسير الدستور، منش (30

 . 2009/2010، 04السنوي، المجلد 
س (31 العنزي،  الحسن  عبد  الموضوعية  علاء  الحدود  طالب،  غازي  عد 

للاختصاص التشريعي للبرلمان بموجب القواعد المدونة، مجلة المحقق الحلي للعلوم  
 . 2016، 1، العدد 8القانونية والسياسية، المجلد 
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عطي  (32 هادي  الهعلي  التصدي،  ليلا ة  بآلية  الدستورية  القانون  ،  فحص  مجلة 
 . 2014، 09، العدد  للدراسات والبحوث القانونية

عيد أحمد الحسبان، النظام القانوني لتفسير النصوص الدستورية في الأنظمة   (33
 . 2007الدستورية، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، المجلد الرابع، العدد الثاني، 

الحسبان،   (34 أحمد  التقديرية  عيد  الصلاحية  تقييد  في  الأساسية  الحقوق  فعالية 
،  02، العدد  39شريعة والقانون، المجلد  للمشرع، دراسة مقارنة، مجلة دراسات علوم ال

2012 . 
المشرع  (35 سلطة  تقييد  في  المساواة  مبدأ  فعالية  الحسبان،  أحمد  النظم    عيد  في 

المنا مجلة  مقارنة،  تحليلية  دراسة  المقارنة،  والد رةالدستورية  المجلد  للبحوث  راسات، 
 . 2010، 6، العدد 16

الزهراء (36 ر   فاطمة  في  الدستوري  المجلس  دور  ومتطلباته،  غريبي،  التشريع  قابة 
 . 2015، 4، العدد  8مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 

بين   (37 الدستوري  المجلس  اجتهاد  على  الدستوري  التعديل  آثار  نبالي،  فطة 
الوالإلغاءالتكريس   المجلد  لمج ،  السياسية،  والعلوم  للقانون  النقدية  العدد12ة   ،  1 ،  

2017 . 
لى دستورية المعاهدات الدولية، دراسة مقارنة،  فيصل عقلة شطناوي، الرقابة ع (38

 . 2015، 1 العدد ، 42مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 
وأح  (39 الدولي  القانون  قواعد  بين  العلاقة  إلياس،  صام  خلفان،  القانون كريم  كام 

 . 2014، 1العدد ،  02المجلد الدستوري، مجلة المجلس الدستوري، 
المجلس (40 دور  جعلاب،  مجلة    كمال  الدستور،  تفسير  في  الجزائري  الدستوري 

 . 2018الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، 
التش (41 في  والحريات  الحقوق  على  الدستورية  الرقابة  امرير،  المقارن، كوثر  ريع 

 . 2017، 5مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، العدد 



                                                                   جع ئمة المصادر والمراقا

228 

 

أحمد   (42 عيدان،  نجم  إطار  ماجد  خارج  الدستورية  الكتلة  مكونات  محمد،  عودة 
والسياسية،  القانونية  للعلوم  الأنبار  جامعة  مجلة  مقارنة،  دراسة  الدستورية،  الوثيقة 

 . 2012، 1، العدد 3المجلد 
ه (43 إبراهيم  النصوص  محمد  تفسير  فى  العليا  الدستورية  المحكمة  دور  يوب، 

الدستوري  النظام  مقارنة مع  دراسة  المج   الدستورية،  الكويت،  المجلد  في  القانونية،  لة 
 . 2020، 3، العدد 7
  ن ى دستورية القواني لخطار الذاتي في الرقابة علإلتصدي أو ان، امحمد بومدي (44

نوال  2016  الدستوري   لالتعدي   نبي   هت شكالاإو  المرتقب  مجلة  ،  2020اية  هدستور 
 . 2020، 02عدد ، ال03، المجلد كاديمي في العلوم القانونية والسياسيةلأالباحث ا

الحفيظ  (45 عبد  نويجي،  فوزي  الدستوري    ي لع  محمد  القاضي  تفسير  الشيمي، 
ملحق   العالمية،  الكويتية  القانون  كلية  مجلة  القانون،  تطوير  في  ودوره  المضيف 

، العدد  الخامس  مجلدسنوي الرابع القانون أداة للإصلاح والتطوير، الخاص بالمؤتمر ال
 . 2017، الجزء الأول،  2
نير حساني، السياسة التفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة محمد م (46

ال العالمية،  الكويتية  القانون  كلية  مجلة  الفرنسي،  الدستوري  سع،  التا  مجلدبالاجتهاد 
 . 2021، 2العدد 

بلعبدي، فواز لجلط،  مصط (47 الدولية    أثرفى  للمعاهدات  الكتلة الدستورية  امتداد 
 . 2022، 1، العدد 10، المجلد والحريات مجلة الحقوق ، شرعمعلى ال

للتعديل   (48 ووفقا  المقارن  الدستوري  القانون  في  الدستور  ديباجة  بلطرش،  مياسة 
لعام   الجزائري  القان 2016الدستوري  للعلوم  الجزائرية  المجلة  والاقتصادية  ،  ونية 

 . 2018، 03، العدد 55والسياسية، المجلد 
الصباح (49 حسين  وحوح  صبيح  شريف،  حنظل  نصوص  ميثم  تفسير  أثر   ،

للعلوم   بابل  مجلة  مقارنة،  دراسة  الدستوري،  القضاء  أحكام  تحول  على  الدستور 
 . 2017، 3، العدد 25الإنسانية، المجلد 
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دور القاضي الدستوري في  ميثم حنظل شريف، صبيح وحوح حسين الصباح،   (50
،  02العدد  ،  25التفسير المنشئ، دراسة مقارنة، مجلة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد  

2017 . 
تفسـير   (51 وسائل  حسين،  وحوح  شريف، صبيح  حنظل  الدستـور،  نصميثم  وص 

الةدراسة مقارن  القانونية والسياسية،  للعلوم  العدد  التاسع  مجلد، مجلة المحقق الحلي   ،
 . 2017 الرابع،

مجلة   (52 الدستوري،  والقضاء  الفقه  في  الحي  الدستور  فكرة  حسين،  طه  ميسون 
 . 2019، 1العدد   ،26نسانية، المجلد جامعة بابل للعلوم الإ 

مقارنة،   (53 دراسة  الأردني،  الدستور  نصوص  تفسير  الخطيب،  أحمد  نعمان 
 . 2019، 3، العدد 46، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 2019

الشناوي،  و  (54 إيجابليد محمد  الدستورية كمشرع  المحاكم  دراسة تأصيلية   ي، دور 
 . 2017، 62، العدد 7حوث القانونية والاقتصادية، المجلد ، مجلة البتحليلية مقارنة 

مجلة   (55 الدستوري،  التفسير  في  الدساتير  مقدمات  دور  الشناوي،  محمد  وليد 
 . 2013، 1، العدد 3البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 

و  (56 القـانونية لإعلانات  القيمــة  العصار،  محمد  الحقوق  ميسري  واتفاقيات  واثيق 
ا مصادر  مقار بين  دراسة  وفرنسا،  ومصر  الكويت  في  القانون  ن لقانون  كلية  مجلة  ة، 

 . 2013، يونيو 2الكويتية العالمية، العدد  
دراس (57 القوانين،  تفسير  في  الدستوري  القضاء  سلطة  العصار،  محمد    ة يسري 

 . 2019عشر، العدد الحادي والعشرون،   الثاني مجلدمقارنة، مجلة معهد القضاء، ال

 : كترونية الإلالمقالات  *ج

الجهمي (1 سالم  الدستورية،  خليفة  الرقابة  تحريك  مقارنة  ،طرق  تحليلية  أبحاث  ،  دراسة 
موقعودراسات على  منشور  بحث  الليبية  ،  العليا  : المحكمة 

https://supremecourt.gov.ly/research/ 
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، بحث  وطرق تحريك الدعوى الدستورية  يالتقاض  فيلحق  ، اعبد العزيز محمد سالمان (2
عل القانون:  منشور  روح  منتدى  موقع  من https://kanoun.roo7.biz/t16247-topicى   ،

 .  2022/ 05/ 16  طلاعالا ، تاريخ 2011/ 09/ 07طرف محمد راضي مسعود، 
كمة  العزيز سالمان، الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي، مجلة المح  عبد (3

ديسمبر   الدستوري،  للقضاء  الذهبي  اليوبيل  بعنوان:  خاص  عدد  العليا،  ،  2019الدستورية 
الموقع:   على  تاريخ  https://www.sccourt.gov.eg/SCCموجود  أفريل    03  الاطلاع، 

2022 . 
لدستوري، شبكة النبأ المعلوماتية،  علاء إبراهيم محمود الحسيني، أهمية تفسير النص ا (4
الموقع:  2020سبتمبر    21ثنين  الا على  موجود   ،

https://annabaa.org/arabic/rights/24588،  01/2022/ 16 الاطلاع تاريخ . 
للحقو  (5 والقانوني  التشريعي  التنظيم  حول  دراسة  العلا،  ابو  مقال  مروة  والحريات،  ق 

تاريخ  2018سبتمبر،    https://www.mohamah.net  ،11منشور على موقع:   :  الاطلاع، 
13   /04  /2022 . 

 ة الأجنبية: المقالات باللغ # ج

- Agnès Roblot-Troizier, le conseil constitutionnel et les sources du droit 

constitutionnel, jus politicum revue de droit politique, no 20-21, juillet 2018. 

- Bachir Yelles Chaouche, la technique des reserves dans la jurisprudence du 

conseil constitutionnel algerien, revue du conseil constitutionnel, volume 01, n 

01, 2013. 

- Jeffrey Goldsworthy, Constitutional Interpretation  : Originalism, Philosophy 

Compass, Volume 4, Issue 4, 2009. 

- Kemal Gözler, La question de la hiérarchie entre les normes constitutionnelles, 

Annales de le Faculté de droit d’İstanbul, Vol XXXII, No 48, 1998.  

 

https://kanoun.roo7.biz/t16247-topic
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/
https://annabaa.org/arabic/rights/24588
https://www.mohamah.net/
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 لمداخلات العلمية: د/ ا

 المداخلات باللغة العربية:  -د

وضع (1 والتنظيمي  التشريعي  الاختصاصين  بين  الفصل  نبالي،  حماية    ففطة  وسائل 
قانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  في الملتقى الوطني الأمن ال  ألقيت   ، مداخلةمجاليهما

 . 2012ديسمبر،  06و  05جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
محم (2 بطريق  سعد  الدستورية  الرقابة  هيئة  طريق  عن  الدستور  تفسير  ولاية  عقيلة،  د 

المحاكم   لاتحاد  الثامن  العلمي  الملتقى  في  للمشاركة  مقدم  بحث  مباشر،  غير  أو  مباشر 
ا الدستورية  البحرين،  والمجالس  فبراير،  20-17لعربية،  موقع  2013،  على  منشور   ،

https://www.mohamah.net  ،2016، ديسمبر،  25، من طرف أمل المرشدي . 
مداخلة  ،  دور الهيئات القضائية في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية،  عبد الرشيد طبي (3
،  23،  حماية الحقوق والحريات بعنوان    الدولية المنعقدة بالمجلس الدستوري خلال الندوة    يتألق

   http://www.coursupreme.dzعلى موقع المحكمة العليا: ، منشورة 2020فبراير،  24

 و/ المقالات في الجرائد: 

تنفيذ القانون مع قرينة الدستورية، جريدة  (1 محمد يوسف السعدي، مدى تعارض وقف 
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 ملخص باللغة العربية: 

ال موضوع  المواضمالدستورية    ةكتليعد  القانوني ن  للبحث، ة  يع  ل  الخصبة  تأخذ  التي  م 
الإلمام بمكونات الكتلة بحث  الهذا  حيث حاولنا من خلال  ،  الدراسات القانونية  حقل   ي فحقها  

الجزائرأصبح تي  ال  الدستورية في  الدستورية  للرقابة  إطارا  تشكل  عملية    ت  وذلك من خلال 
بالمجلس الدستوري  تحليل واستقصاء شاملة لاجتهادات   القضاء الدستوري في الجزائر بداية 

وصولا إلى    ، سابقا، الذي وضع اللبنة الأولى لتوسيع الكتلة الدستورية خارج الوثيقة الدستورية
أصر  التي  الدستورية  المجلس  المحكمة  نهج  نفس  في  السير  على  اجتهاداتها  أولى  في  ت 

 . وريةوتثبيت ما يعرف بالمفهوم الواسع للكتلة الدست 

عمل القاضي الدستوري التي تمكنه من توسيع كتلة قواعده المرجعية    والبحث في آليات
  حيث وقفنا على استخدامه للتفسير الواسع لأحكام الدستور، ثم بيان الضوابط التي تحد من 

سلطته بشكل عام وسلطته في توسيع الكتلة الدستورية بشكل خاص، لنأتي في الأخير ونبين  
توسيع   الدستوري  آثار  والمؤسس  الأولى  بالدرجة  المشرع  من  كل  على  الدستورية  الكتلة 

في   الدستورية  للكتلة  الموسع  الاجتهاد  إلزامية  مدى  بيان  إلى  بالإضافة  الثانية  بالدرجة 
 الجزائر.

 : ةالإنجليزي للغة ملخص با

The topic of the constitutional bloc is one of the fertile legal topics for 

research, which did not take its due in the field of legal studies.through this 

research, we tried to familiarize ourselves with the components of the 

constitutional bloc that has become a framework for constitutional oversight in 

Algeria through a comprehensive analysis and investigation of the jurisprudence 

of the constitutional judiciary in Algeria, starting with the former Constitutional 

Council, which laid the first building block for expanding the constitutional bloc 

outside the constitutional document, up to the Constitutional Court, which 

insisted in its first jurisprudence to follow the same approach of the council and 

establish what is known as the broad concept of the constitutional bloc. 

 



                                                                                   ملخص  

244 

 

We discussed the mechanisms of the constitutional judge's work that enable 

him to expand the mass of his reference rules, where we stood on his use of the 

broad interpretation of the provisions of the Constitution, then the statement of 

the controls that limit his authority in general and his authority in expanding the 

constitutional bloc in particular, to come at the last and show the effects of the 

expansion of the constitutional bloc on both the legislator in the first degree and 

the constitutional founder in the second degree, in addition to showing the extent 

of the mandatory extended jurisprudence of the constitutional bloc in Algeria. 


